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ا١5.م-١١‎ ١؟:دمدر‎ 


تفهرس المجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 349199 


جميع الآراء في هذه الجله تعبرعن وجهه نظركاتبيها؛ ولاتعبر 


عن وجهة نظرهيئة التحرير أوالجامعة 


توجه جممع المراسلات والبحوث على العنسوان الاتي: 
مجلة الشريعة والقانون 
العين - ص .ب 1١66060١‏ - 
دولة الآمارات العريية المتحدة 


هاتف :17014577 (7 971)- فاكس :77111777 (5 ١/اة)‏ 


البريد الالكتروني: 6.-1 .51121131314 
موقع المجلة على شبكة الانترنت: 2م / / :صطغط 
الاشتراكات السنوية 


نوع الاشتراك الدول العربية] الدول الأجنبية سنوات الاشتراك 
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تدفع الاشتراكات بإحدى الطرق الآتية : 
-١‏ إما بشيك مصرفي لصالح مجلة الشريعة والقانون على أحد المصارف الإماراتية . 
-١‏ أو بتحويل مصرفى لحساب جامعة الإمارات العربية المتحدة 


لدى بنك الاتحاد الوطني رقم 870-1٠٠71777‏ ويرسل صورة من إيصال التحويل 


إلينا. 


اهداف المجلة وقواعد النشر 


أوايه : أهداف المجلك : 
مجلة كلية الشريعة والقانون نصف سنوية محكّمة متخصصة تصدرها كلية 
الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدةء وتهدف إلى : 
-١‏ نشر البحوث المبتكرة والتي يعدها الملتخصصون في مجالي الشريعة والقانون من 
أجل إثراء البحث العلمي في هذين المجالين. 
؟- توطيد الصلات العلمية والفكرية بين كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات 
العربية المتحدة ونظيراتها في الجامعات الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية . 
*- معالجة القضايا الإنسانية المعاصرة في إطاري الشريعة والقانونء لا سيما مايختص 
منها بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج, والعالم العربي والإسلامي. 
؛- متابعة ورصد اتجاهات الحركة العلمية في نطاقي الشريعة والقانون عن طريق 
التعريف بالكتب والترجمات الحديثة في مجالي الشريعة والقانون, والرسائل 
الجامعية التي تقدم للجامعات الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية, والمؤتمرات. 
والندوات العلمية التي تتناول قضايا الإنسان وبيئته في المجالين المذكورين» 
بالإضافة إلى أخبار التراث الفكري الإسلامي والعربي والفتاوى الشرعية 
والقانودية. 
ه- إتاحة فرص التبادل العلمي مع المجلات العلمية المماثلة التي تصدرها الكليسات 
المناظرة في الجامعات الأخرى على مستوى العالم . 
ثانيا د قواعد النشر : 
١‏ - تقوم مجلة الشريعة والقانون بنشر الدراسات الأصيلة والمبتكرة ذات الصلة بالفقه 
الإسلامي والقانون بفروعهماء والمتسمة بالعمق والإثراء المعرفي. 
؟- يجب اتباع الأصول العلمية من حيث الإحاطة والاستقصاءء والحواشي والمصادر 
والمراجعء إلى غير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية, مع مراعاة أن تكون 
مراجع وهوامش كل صفحة أسقلها. ظ 
*- يجب أن يراعى في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في 
الكتاية. 
؛- يجب أن يكون البحث خاليا من الأخطاء اللفوية والنحوية, مع مراعاة الترقيم 
المتعارف عليه في الأسلوب العربيء وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 
ه- يجب ذكر المصادر والمراجع العلميّة ومؤلفيها في نهاية كل بحث مرتبة ترتيبا 
هجائيا مع بيان جهة النشر وتاريخه. 
1- على الباحث أن يختم بحثه بخلاصة تبين النتيجة والرأي أو الآراء التي تضمنها. 
- يمكن أن يكون البحث تحقيقاً لمخطوطة تراثيّة, وفي هذه الحالة تُتّبع القواعد العلمية 


المعروفة في تحقيق التراث وترفق بالبحث صور من المخطوط المحقق. 

- تقبل البحوث باللغة العربية أوالإنجليزية أو الفرنسية, ويفضل أن يتراوح حجم 
البحث بين خمسة آلاف وعشرة آلاف كلمة, ( 75-1١7‏ ) صفحة من الحجم العاديء عدا 
المراجع والأشكال والصور والملاحق. 

4- يجب آلا يكون البحث جزءاً من رسالة الدكتوراه أو الماجستير التي أعدها الباحث. 
وألايكون قد سبق نشره على أي نحو كان أو تم إرساله للنشر في مجلة أخرى ويثبت 
ذلك بإقرار بخط البحث وتوقيعه. 

٠-يجب‏ أن يكون البحث مرقونا على الحاسوب.وتزود هيئة التحرير بثلاث نسخ منه 
مع نسخة على قرص مرن (ديسك) ٠‏ 

١-يرفق‏ البحث بنيذة موجزة عن مُعده. تعرف به, ويسجله العلمي, وأبرز أبحاثه 
ومؤلفاته العلمية. 

؟-يرفق البحث بملخص باللغتين العربية والإنجليزية بما لايزيد على صفحة. 

-١*‏ يتم عرض البحث -على نحو سري- على محكمين من الذين يقع عليهم اختيار هيئة 
تحرير المجلة . 

بعد اتات الح لالد وجول عات قراو ال اا واو 
ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله لهيثة التحرير. 

-١6‏ تعد الأقسام العلمية لائحة المحكمين الداخليين والخارجيين وتعتمدها لجنة المجلة, 
وتصرف المكافآت وفقاً للقواعد المعمول بها في الجامعة . 

أولوية التشر: ١‏ 

1 - البحوث المرتبطة بمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. 
ب- تاريخ وصول البحث لرئيس هيئة تحرير المجلة . 
جه تنويع الأبحاث موضوعا واشخاصا . 

ملااحظات: 

1 ماينشر في المجلّة من آراء يُعبّر عن فكر أصحابها ولا يُمثل رأي المجلّة أو اتجاهها. 

1ت ترتيب البحوث في المجلّة يخضع لاعتبارات فنية. 

#- لاترد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابهاء نُشرت أم لم تنشر 

؛- لايجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا 
لأسباب تقتنع بها هيئة التحريرء وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للدشر. 

ه- تسد تستبعد المجلّة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 

5- لاتدفع المجلّة مكافآت مقابل البحوث المنشورة أو مراجعات الكتب أو أي أعمال 
فكريّة مالم يكن بتكليف منها. 

-١‏ يعطى الباحث نسختين من المجلّة وخمسة وعشرين فصلة من بحثه. 
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محنويات العدد 


أهداف المحلة وقواعد النشر. 000 
كلمة العدد بقلم رئيس التحرير از[ 000 
البحوث والدراسات المحكمك : 

تاملات في المنازعات الإدارية في دولة الإمارات العربية 

أ.د. ماجد راغب الحلو ان 


اللامركزية السياسية الدستورية في دولة الإمارات 

د. داوود عبدالرزاق الباز 001010171311 ا 
الشروط الموضوعية لوقف ننفيذ القرارات الإدارية 

في أحكام مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة العدل 

العليا الأردنية. 


الدعوى المباشرة للمؤجر ضد المستأحر من الباطن 
د. محمد إبراهيم بنداري فال يس 1 21 


حق الزوجين في الانجاب 


كلمة العدد 
معأ إلج تثقيق بيئة نظيفة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» المبعورث 

رحمة للعالمين و بعد؛ 

كان من الطبيعي والإنسان يدرك المخاطر التي تأتيه من التلوث البيئي الذي يحيط به برأ 
وبحرا وجواً. أن يعمل على إحاطة نفسه وبيئته بإجراءات حمائية» والعمل على التخلص 
من التلوث ا حالي باذلا جميع استطاعته وطاقته . 

والتلوث البيئي ذو الحدود غير الطبيعية كان نتاج أمور كثيرة منها التنافس الصناعي 
وأعمال الاعمار والتنمية خاصة في حالة عدم اتباع الاحتياطات للحد من التلوث» هذا 
على الأرض من جهة .ومن جهة ثانية تلوث مياه البحار بالنفط الخام ومشتقاته» ويكتسب 
هذا الموضوع أهمية خاصة بالنسبة للخليج العربي؛. وذلك بسبب التوسع في حركة التنقيب 
واستغلال آبار النفط في قاع الخليج وباطن الأرض» وبسبب ازدحام شواطثه بمصافي تكرير 
البترول وموانىء تصديره؛ وبسبب كثافة حركة الناقلات في مياهه, والتي تنقل الجزء الأكبر 
من انتاج البترول العالمي إلى الأسواق الخارجية» فالخليج محاصر بخطر التلوث الناتح عن 
التسرب الزيتي من كل جانب . ويتزايد هذا الخطر إذا علمنا أن الخليج بحر شبه مغلق 
ومتوسط أعماقه لايتجاوز 5” متراً كما أن مضيق هرمز ضيق. وكما وأن الخليج لايتعرض 
لتيارات قوية تخفف من حدة هذا الخطر بأن ترفع معدل حركة مياهه البطيئة ولهذا فإن مياه 
الخليج تحتوي على تركيزات عالية من النفط الذائب والمنتشر والتي تتعدى 5٠ ٠‏ ميكروجرام 
لكل لتر مقارنة مع المناطق البحرية الأخرى ( راجع د. أسامة محمد طه أبو الدهب. رصد ومكافحة 
التلوث البحري بالنفط. طبعة ,.١445‏ الدوحةء ص١61-/ا6١198-1).‏ 

وتما يضاعف حجم المشكلة أن دول الخليج العربي تعتمد على مياهه كمصدر للمياه 
المحلاة عن طريق التكرير /4٠(‏ من مياه الشرب»). وكذلك اعتمادها على الثروة السمكية 
والتي تعتبر من أهم المصادر الغذائية المحلية بالمنطقة . 


الانسان وهو الأهم بالرعاية والعناية. فقد سارعت السلطات في كل دولة إلى سن 
التشريعات البيئية» والدخول في اتفاقيات مع الجوار لخلق تعاون أمثل حول توفير الحماية 


ضد عدو مشترك ألا وهو التلوث . 
أوالبحري بتشريعات عديدة وتوت ذلك بصدور القانون الا تحادي رقم (5) لسنة 


6م في شأن حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات العربية اللتحدة محدداً فيه 
الأهداف التى يسعى إلى تحقيقها بالنقاط التالية : 


حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي . 

مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة 
المدى نتيجة لخطط برامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو 
غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة والتنسيق فيما بين 
الهيئة وبين السلطات المختصة والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها 
وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادىء مكافحة التلوث . 

تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في اقليم الدولة واستغلاله 
الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة . 

حماية المجتمع وصحة الانسان والكائنات الحية الأخري من جميع الأنشطة 
والأفعال الضارة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي . 

حماية البيئة في الدولة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج اقليم الدولة . 

تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية أو الاقليمية المنعلقة بحماية 
البيعة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها أو 
تنضم إليها الدولة . 


وأما بالنسبة للمحافظة على الخليج العربي» فقد سارعت دولة الإمارات إلى توقيع 


عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالتلوث البحري وخاصة التلوث بالزيت عندما أعلن 


برنامج الأم المنحدة للبيئة في مارس 1914م أن منطقة الخليج العربي منطقة خاصة ( أي 
تحتاج إلى رعاية خاصة لوقايتها من التلوث) . 

وقد أوصى بعقد اتفاقية اقليمية خاصة به لحمايته من التلوث وقد وقعت في "7 ابريل 
م اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول 
الملحق بها والخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الصادرة الأخرى 
في الحالات الطارئة» وقد وقعتها الدول المطلة على الخليج العربي ( دولة الإمارات العربية 
المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة البحرين وسلطنة عمان 
وخموو رن الغزا قاروا راك )1 

وقد ألحق بهذه الاتفاقية ثلاثة بروتوكولات؛ الأول خاص بالتلوث البحري الناجم عن 
استكشاف واستغلال الجرف القاري وقد وقع في الكويت في ١1184 /7 /١9‏ مغ والثاني 
خاص بحماية البيئة البحرية من التلوث بمصادر من البر وقد وقع في الكويت أيضاً في 
0 م والثالث بشأن التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات 
الأخرى عبر الحدود والتخلص منها وقد وقع في طهران في /١9‏ 7/ 119١م‏ . 

ونحن هنا ندعو إلى إعمال جميع هذه الاتفاقيات و البروتوكولات من أجلنا جميعاً ‏ 
أي رعايا ومقيمين على أرض الدول المطلة على الخليج العربي- وجعل تحقيق هذه المصلحة 
فوق كل خلاف. ولتتذكر قوله سبحانه وتعالى #الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره 
وسخر لكم الأنهار. وسحخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهارء وآتاكم 
من كل ماسألتموه وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الإنسان لظلوم كفار» (سورة إبراهيم 
الآيات 775-77)» وقال تعالى # ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» سورة الأعراف 


نم يحمد اللدل.., 
أ.د. جاسم علي سالم الشامسي 


رئيس التحرير 


البمحوث لخر لأدسات 


تأملات فى المنازعات الإدارية 
فى دولة الإمارات العربية المتحدة 


(كرزو 


الأستاذ الدكتور / ماجد راغب الحلو* 


* أستاذ القانون العام بجامعتي الاسكندرية والإمارات. 


تأصلات فى المنازعات الإدارية فى دولة الإصارات 


ملخص البحث 


يبدأ البحث بمقدمة تتضمن بيان الظام القضائي المعمول به في دولة الإمارات من 
حيث الأخذ ينظام القضاد الموحد. وتوزيع الاختصاص القضائي بين الاتحاد والإمارات. 
كما حدد في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة واعتراف الدستور برقابة القضاء على 
أعمال الإدارة. 

ويقسم البحث إلى مبحثين: الآول يتناول المنازعات الإدارية الاتحادية ويتناول 
المنازعات بالتفصيل وهي: 

- المنازعات التأديبية. 

- المنازعات الإدارية غير التأديبية. 

- الاعتراف بالمبادىء العامة للقانون. 

- افتقاد الدوائر الإدارية. 

- درجات التقاضي الإداري. 

أما اللبحث الثاني فقد خصص لدراسة المنازعات الإدارية المحلية- حالة إمارة دبي منذ 
بدء هذه المنازعات وانتهاء بما أقرته محكمة التمييز في الإمارة من مبادىء قانونية . 


وتضمنت الخاتمة أهم النتائج والاقتراحات التي توصلنا إليها من خلال دراستنا 


: | ا : 
ا مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامسس عشر 155١اه‏ - ١..ام ‏ | ام 


أ.ت . هاجد راغب الحلو 


المقدمك: 

الأخذ بنظام القضاء الموحد: 

لايوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة قضاء إداري متخصص في نظر 
المنازعات الإدارية على نسق مجلس الدولة المصري أو الفرنسي» وإنما قضاء موحد 
يختص بنظر كافة المنازعات التي تشور على أقليم الدولة أيا كان أطرافهاء وسواء 
اتصفت بالصفة الادراية بأن كانت الادراة طرفاً فيها بوصفها سلطة عامة» أم كانت 
مجرد منازعة عادية تخضع لأحكام القانون الخاص ولا مجال للسلطة العامة فيها . 
وهذا القول يصدق على المستوى الا نحادي وعلى مستوى الإمارات على السواء . 
توزيع الاختصاص القضائى بين الاتحاد والإمارات: 

حدد دستوردولة الإمارات العربية المتحدة المحاكم الاتحادية وبين 
" ونص في المادة 5 ٠١‏ منه على أن " تتولى الهيئات القضائية المحلية في 
كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام 
هذا الدستور ' . 

وأجاز الدستور نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها الهيئات القضائية 
المحلية إلى المحاكم الا تحادية الابتدائية. وذلك بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب 
الإمارة المعنية '". وقد صدر بالفعل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة917/8١‏ فنص في 


اختصاصاتها 


010( راجع المواد من ٠١7-060‏ من الدستور الا تحادي . 
() المادة ٠١5‏ من الدستور . 


جامعة الإمارات المربية المتحدة- كلية الشريعة والقانون 


تاصلات في المنازعات الإدارية فى دولة الإصارات 


مادته الأولى على أن ' تكون محاكم البداية القائمة في عواصم إمارات أبوظبي 
والشارقة وعجمان والفجيرة وقت العمل بهذا القانون محاكم اتحادية ابتدائية. . 
وتكون المحاكم الاستئنافية القائمة في عواصم الإمارات سالفة الذكر محاكم 
اسختافية اتحادية ' . وفي تاريخ لاحق تحولت المحاكم المحلية في إمارة أم القيوين إلى 
محاكم اتحادية, ولم يبق من الهيئات القضائية المحلية غير محاكم إمارتي دبي ورأس 
الخيمة. 


وقد أكدت محكمة تمييز دبي في العديد من أحكامها ' أن المقرر في قضاء هذه 
المحكمة أن القضاء في إمارة دبي يشمل جميع المنازعات في الإمارة» عدا المنازعات 
الانحادية ذات الطبيعة الخاصة التي حددتها المادة ١١”‏ من الدستور» ويتعين على تلك 
المحاكم أن تلتزم حدود ولايتها ولا تخالفها سلبا أو ايجاباً فلا تتنازل عن اختصاصها 
ولا تنتزع اختصاص محكمة وطنية أخرى . ويكون تحديد الاختصاص على هذا 
النحو المستمد من الدستور من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته . . . "”" . 


ونصت الفقرة الثانية من المادة ٠١5‏ من الدستور على أن " يحدد بقانون اتحادي 
الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية. . أمام المحاكم 
الاتحادية» على أن يكون قضاؤها عند الفصل فى هذا الاستئناف نهائياً " . وقضت 
المادة ١15‏ من قانون السلطة القضائية الاتحادية رقم ” لسنة ١987‏ بأن " تختص 


)١(‏ الطعن رقم ١11السنة195١‏ حقوق - جلسة7١1/١١1945/1.‏ وأنظر أيضاً الطعن 
رقم ١175‏ لسنة ١155‏ حقوق - جلسة: ؟/7١/1995.‏ 
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المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع عن الأحكام الجائز 
استئنافها قانوناً والصادرة من المحاكم الاتحادية الابتدائية» ومن الهيئات القضائية 
المحلية. . . " وذلك مع ملاحظة أن هذه القاعدة لا تنطبق على الأحكام الصادرة من 
محاكم إمارة دبي» لأنها لم تنضم إلى القضاء الاتحادي. وتستأنف أحكام محاكم 
الدرجة الأولى فيها أمام محاكمها الاستئنافية» كما يطعن فيها بالنقض أمام محكمة 
اذبو 

وبذلك يوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة نوعان من المنازعات الإدارية هما 
المنازعات الإدارية الاتحادية التي تقع على مستوى الاتحادء والمنازعات الادارية 
المحلية التي تحدث في أي إمارة من الإمارات بين السلطة الإدارية للإمارة وبين بعض 
أشخاص القانون الخاص . 
الاعتراف بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة: 

اعترف الدستور في دولة الإمارات العربية المتحدة برقابة القضاء على أعمال 
الإدارة» فنص في البند الثاني من المادة ٠١7‏ منه على اختصاص المحكمة الاتحادية 
الابتدائية بنظر المنازعات الادارية''. كما نص على اختتصاص المحكمة الاتحادية العليا 
بنظر بعض المنازعات الادارية كمحكمة أول وآخر درجة» بالإضافة إلى نظر الطعون 


0010 وقد تولت المحكمة الاتحادية العليا نظر هذه المنازعات مؤقتاً إلى أن أنشئت المحاكم الاتحادية 
الابتدائية . وذلك تطبيقاً لنص المادة "لمن قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 
١٠لسنة9177١‏ 


تاملات في المنازعات الإدارية فى دولة الإمارات 


في الأحكام الادارية الصادرة من المحاكم الاتحادية الابتدائية" . 


وأكدت المحكمة الاتحادية العليا رقابة القضاء على مشروعية أعمال الادارة 
فقضت بأن ' تقوم الدولة الحديثئة على مبدأ المشروعية الذي يمكن أن نلخصه بأنه 
سيادة حكم القانون. ومقتضى هذا المبدأ أن تخضع الدولة في تصرفاتها للقانون 
القائم» وأن يتمكن الآفراد بوسائل مشروعة من رقابة الدولة فى أدائها لوظيفتها"" . 

ونعرض فيما يلي أهم جوانب المنازعات الادارية في دولة الإمارات العربية 
المتحدة فى مبحثين : 

المبحث الأول: المنازعات الإدارية الاتحادية 

المبحث الثانى : المنازعات الإدارية امحلية. 


. من الدستور‎ ٠١7” المادة 14 والمادة‎ )١( 


إفة حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر بتاريخ ١‏ 'يونيه ١97/8‏ في القضية رقم (5) لسنة ه 


, 
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المبحث الأول 
المنازعات الادارية الاتحادية 


المنازعات الإدارية الاتحادية هى تلك التى تكون إحدى الإدارات الاتحادية طرفاً 
فيها وهى تتصرف بوصفها سلطة عامة. أي مستخدمة أساليب القانون العام . وهذه 
المنازعات قد تكون تأديبية وقد تكون إدارية غير تأديبية» تنظرها دوائر قضائية غير 


متخصصة فى نظر المنازعات الإدارية» على درجات متعددة . ولتوضيح ذلك نبحث 
فيما يلى النقاط التالية : 
- المنازعات التأديبية . 


- المنازعات الإدارية غير التأديبية . 
- الاعتراف بالمبادئ العامة للقانون. 
- افتقاد الدوائر الإدارية . 
- درجات التقاضى الاداري . 
أولاً: المنازعات التأديبية 


تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظر الدعاوى التأديبية التالية : 


-١‏ الدعاوى التأديبية الخاصة بمساعلة الوزراء وكبار موظفى الاتحاد المعينين بمرسوم: 
وذلك طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 44 من دستور دولة الإمارات العربية 


جامعة الإمارات العربية المتحدة- كلية الشريعة والقانون 


تاملات فى المنازعات الإدارية فى دولة الامارات 


المتحدة الذي قضى باختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في " مساءلة الوزراء 
وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم 
الرسمية؛ بناء على طلب المجلس الأعلى ووفقا للقانون الخاص بذلك""' . وقدتم 
تشكيل دائرة خاصة لذلك مكونة من خمسة قضاة.» تطبيقاً لنص المادة التناسعة في 
فقرتها الثالثة من قانون انشاء المحكمة الاتحادية العليا رقم ٠١‏ لسنة/1917 . 
؟ - الدعاوى التأديبية الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة : 

وذلك طبقا لنص المادة ”7 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١لسنة‏ 


٠377‏ الذي قضى بأن تأديب القضاة الي اند سر 


0 


*- الطعن فى قرارات مجالس تأديب الموظفين: 
تختص الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا بنظر الطعون في قرارات 
مجالس تأديب الموظفين الصادرة بتوقيع عقوبات الوقف عن العمل بدون مرتب» أو 


49 وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن " نطاق الأفعال المعنية فى الفقرة الخنامسة من المادة‎ )١( 
من الدستور يتسع لكافة صور الأفعال المتعلقة بأداء الوظيفة الرسمية التي تترتب عليها‎ 
" المسئولية القانونية على اختلاف أنواعها(الجنائية والتأديبية) " . أنظر طلب التفسير رقم‎ 
: ل ال‎ 


مي بجدول للحامين وكالة شالة تمل يماشر صمل المحاماة تسر شط سوج 
١ 010‏ 
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خفض المرتب أو الدرجة أو خفضهما معاً. أو الفصل من الخدمة. وذلك خلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغ الموظف بالعقوبة ويكون حكم المحكمة نهائياً لا يجوز 
الطعن فيه أمام أي محكمة أخرى . 

ويلاحظ علي هذا النص ما يلى: 

أ- انه جعل نظر الطعون في قرارات مجالس التأديب من اختصاص الدائرة 
الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا. وكان الأجدر أن يجعل الأمر من اختصاص دائرة 
إدارية أو تأديبية . إذ رغم اشتراك العقوبات التأديبية مع العقوبات الجنائية في الصفة 
الجزائية أو العقابية» فإن الصفة الإدارية للعقوبات التأديبية ينبغي أن ترجح على ما 
عداها من صفات . لذلك فإن الطعن في الجزاءات التأديبية في دول القضاء المزدوج 
إنما يكون من اختصاص القضاء الاداري . 


ب- أنه لا يجوز الطعن في الجزاءات التأديبية الأقل من جزاء الوقف عن العمل 
بدون مرتب» وهي الإنذار أو اللوم"'» والخصم من المرتب» والحرمان من العلاوة 
الدورية . وذلك سواء صدر القرار من الوزير المختص أم من مجلس التأديب . ولا 
كان احتمال الخطأ وارداً في أي قرار إداري» ما يجعل المراجعة القضائية لازمة» فإنه 
كان ينبغي السماح بالطعن في كافة الجزاءات التأديبية» خاصة وأن للموظف مصلحة 


)١(‏ وذلك طبقاً لنص المادة 84 من قانون الخدمة المدنية الاتحادي رقم /لسنة ١9177‏ واستناداً إلى 
نص المادة4/49 من الدستور الذي نص على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بأي 
اختصاصات أخرى يتم النص عليها في أي قانون اتحادي . 

() الإنذار بالنسبة لموظفي ا حلقتين الثانية والثالثة » واللوم بالنسبة لموظفي ال حلقة الأولى . 


تاملات في المنازعات الإدارية فى دولة الإمارات 


ب اطق رطا ده اسن على تانيية. ويبدو أن الاغنازات العملية 
هي التي دفعت إلى تبني هذا الاتجاه لعدم زيادة عدد الدعاوى التأديبية أمام المحكمة 
الإتحادية العليا. 

ج - أن النص قد جعل الطعن في قرارات مجالس تأديب الموظفين من 
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا مباشرة. وذلك رغم أن هذه المجالس تعتبر هيئات 
إدارية ذات اختصاص فضائي. يغلب على تشكيلها العنصر الإداري» وتصدر 
قرارات إدارية . وبذلك حصر المشرع حق التقاضي بالنسبة لهذه القرارات في درجة 
واحدة فقط . وعادة مايقال تبريراً لذلك أن هذه المجالس ينظر إليها كما لو كانت 
محاكم تأديبية رغم أنها ليست كذلك . غير إنه حتى مع التسليم الجدلي بهذا 
الافتراض واعتبار قراراتها معادلة لأحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية» فإن أحكام 
هذه المحاكم يطعن فيها أمام المحاكم الاستئنافية ثم أمام المحكمة الاتحادية العليا. 
وبذلك حرم المشرع المتقاضين في هذا المجال من درجتين من درجات التقاضيء أو 
على الأقل من درجة واحدة لو اعتبرنا مجالس التأديب في حكم المحاكم الابتدائية . 

ثانيا: المنازعات الادارية غير التأديبية 


نصت المادة ؟ ٠١‏ من الدستور على أن " يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية 
أو أكثرء تعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة» أو في بعض عواصم الإمارات؛ لممارسة 
الولاية القضائية فى دائرة اختصاصها فى القضايا التالية : 
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١-المنازعات‏ المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد» سواء كان الاتحاد 
مدعياً أو مدعى عليه فيها. . . " وأجازت المادة ٠١0‏ بقانون اتحادي يصدر بناء على 
طلب الإمارة المعنية نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية 
المحلية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية . فلما صدر قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 
٠السنة19177‏ نص في المادة الامنه على أنه " إلى أن تنشاً المحاكم الاتحمادية 
الابتدائية» تختص المحكمة العليا بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية 
بين الاتحاد والآفراد سواء أكان الاتحاد مدعياً أم مدعى عليه فيها . 3 

ثم صدر قانون إنشاء المحاكم الاتحادية الابتدائية رقم 5 لسنة ١91/4‏ فنص في 
المادة الأولى منه على أن " كر ساك الندابةالناتجة فى تعرزامي ترات وطن 
والشارقة وعجمان والفجيرة وقت العمل بهذا القانون محاكم اتحادية ابتدائية. . ' . 

ونص في المادة الشالشة منه على أن " تختص المحكمة الاتحادية الابتدائية في 
عاصمة الاتحاد بالنظر في جميع المنازعات الادارية بين الاتحاد والأفراد» سواء كان 
الاتحاد مدعيا أو مدعي عليه فيها. ويجوز للمحكمة أن تعقد جاساتها في إحدى 
عواصم الإمارات المشار إليه في المادة الأولى إذا انمه الظروف ذلك . أما 
المنازعات المدنية والتجارية التي تقام بين الاتحاد والأفراد فتتختص بنظرها المحكمة 
الاتحادية الابتدائية حسب مقر إقامة المدعى عليه ' . 


)0( وقد انضمت إمارة أم القيوين إلى القضاء الاتحادي في تاريخ لاحق : 


تاملات في المنازعات الإدارية في دولة الإمارات 


ثم صدر القانون رقم 7لسنة9440١‏ فعد ل المادة الشالثة من القانون رقم 
الب ١5197‏ ليكون على الحو الثالن : 

'. . . تختص المحاكم الاتحادية الابتدائية كل في دائرة اختتصاصها بما يأتي : -١‏ 
المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والآفراد سواء كان الاتحاد مدعيا أو 

فلما صدر قانون الإجراءات المدنية رقم ١‏ السنة197١‏ نص في المادة 0 منه 
على أن ' تختص المحكمة الاتحادية الابتدائية في عاصمة الدولة بالنظر في جميع 
المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأً بين الدولة والأفراد» سواء كانت 


لق 


الذولة مدعيا أو :موقي عليه نبها: 


وفي ذلك نوع من التخبط التشريعي المعيب الذي إن دل على شيء فإما يدل على 
عدم دراسة مشروعات القوانين دراسة موضوعية كافية متأنية قبل سنها لكي تحقق 
أهدافها فالعودة بحكم القانون مرة ثانية إلى ما كان عليه قبل إلغائه أو تعديله يكشف 
عن تردد وسطحية يجب أن يتنزه عنها المشرع . 


)١(‏ يرى بعض الفقهاء أن ذلك من شأنه توحيد الاتجاهات القضائية في مجال المنازعات 
الادارية » كمايؤدي إلى سرعة الفصل فيها ٠‏ نظراً لوجود المحكمة في العاصمة التي 
تتواجد فيها السلطات الاتحادية الممثلة للطرف الإداري في المنازعة الإدارية . راجع في ذلك : 
دكتور محمد كامل عبيد : الرقابة على أعمال الإدارة - دراسة مقارنة في النظم القانونية 
المعاصرة والنظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة - مطبوعات كلية شرطة دبي 
و ا 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر ”15 ١ه‏ - ١١٠٠م ١‏ 50> 


أ.د . هاجد راغب الحلو 


ولعل هذا التخبط - بالإضافة إلى الرغبة في التيسير على المتقاضين في 
الإمارات المختلفة - هو الذي دفع المحكمة الاتحادية العليا إلى تأويل النص الأخير 
تأويلاً يصرفه عن معناه الظاهر. فقضت المحكمة في حكم حديث لها صدر بعد 
صدور القانون رقم ١١لسنة9947١‏ بأن " اختصاص المحكمة الاتحادية الابتدائية في 
عاصمة الدولة بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الدولة 
والأفراد» سواء أكانت الدولة مدعياً أم مدعي عليه فيهاء لا يمنع من اختتصاص 
المحاكم الاتحادية في عواصم الإمارات بنظر هذه الدعاوى. وذلك في ضوء المادة 
05 من قانون الإجراءات المدنيةرقم١السنة1947١.‏ والمادة ١/٠١7‏ من 
الل 

ونعتقد أن المحكمة الاتحادية العليا قد أصابت في حكمها رغم مخالفتها لظاهر 
النصوص . وذلك للأسباب التالية : 

١‏ - أن نص المادة ٠١7‏ من الدستور يتحدث عن وجود محكمة اتحادية ابتدائية 
أو أكثر» تنعقد في عاصمة الاتحاد أو في بعض عواصم الإمارات» لممارسة الولاية 
القضائتية في دائرة اختصاصها. ومعنى ذلك أنه في حالة تعدد هذه المحاكم - وهو ما 
حدث بالفعل - تمارس كل محكمة ولايتها في دائرة اختصاصها المكاني» وبالتالي لا 
تنفرد محكمة واحدة - ولو كانت هي محكمة العاصمة - بممارسة الولاية القضائية 
التي حددها الدستور على مستوى الدولة كلها. وفي ذلك تيسير على المتقاضين في 


. ١997 /0 /١8ةسلج‎ - راجع الطعن رقم 5 2لسنة6١ القضائية‎ )1١( 


تاصملات في المنازعات الإدارية فى دولة الإمارات 


الأعاوات اعضاء الأعاه لا يق يوحكةة المنافع القادرثة اللطيقة 4 لأ هلأس بقناه 
ٍ بوحدة المبادئ القانونية المط, راس 
المحاكم جميعاً توجد محكمة عليا واحدة . 


"- أن الدستور لم يفرق بين المنازعات الإدارية وغير الإدارية في مجال 
اختصاص المحاكم الاتحادية الابتدائية» كما فعل قانون إنشاء هذه المحاكم رقم ” لسنة 
في المادة الشالثة منه» وإنما قال " المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين 
الاتحاد والأفراد. . ' » ما يشكك في دستورية هذا القانون. 

- أن المحاكم الاتحادية الابتدائية الموجودة خارج العاصمة الاتحادية يمكن 
اعتبارها مجرد دوائر للمحكمة الانحادية الابتدائية في محكمة اتحادية واحدة نص 
الدستور في المادة ١٠١”‏ منه على انعقادها في عاصمة الاتحاد أو في بعض عواصم 
الإمنار ا ولااشك أن في هذا التأويل تيسيرا على المواطنين في نمارسة حق 
التقاضي . 

أما بالنسبة للمنازعات الادارية غير التأديبية التي ترفع من مواطني الإمارات التي 
لم تنضم إلى القضاء الاتحادي ولم تنشأ بها محاكم اتحادية ابتدائية فالوضع بالنسبة لها 
يختلف ويحتمل اتجاهين : 

- أما الانتجاه الأول فمفاده أن المنازعات الإدارية التي ترفع من مواطني دبي 
ورأس الخيمة تختص بها المحكمة الاتحادية الابتدائية في العاصمة أبوظبي طبقاً لنص 


المادة 74 من قانون الإجراءات المانية رقم ١‏ السنة1947١‏ الذي يقضي بأن تختص 


اكب سيان ماسوو ويه واج وو وما موب جو وصور روصيو بوجي وس وممصم صسمس ب سمسسو وسوس بسسسسعك 
مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 6175١ه‏ - ١..1م ‏ | | ل | 


أ.د . ماجد راغب الحلو 


المحكمة الاتحادية الابتدائية في عاصمة الدولة بالنظر في جميع المنازعات المدنية 
والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الدولة والأفراد سواء كانت الدولة مدعياً أو مدعي 
عليه فيها " . وتستأنف الأحكام الصادرة منها أمام محكمة أبوظبي الاستئنافية. كما 
يمكن أن تنظرها المحكمة الاتحادية العليا كمحكمة آخر درجة . 

أما الاتجاه الثاني فنمضمونه أن هذه المنازعات تظل من اختصاص المحكمة 
الاتحادية العليا التي تنظرها كمحكمة أول وآخر درجة وذلك تطبيقاً لنص المادة ١/ا‏ من 
قانون إنشاء المحكمة الإتحادية العليا رقم ٠١‏ لسنة977١‏ التي قضت بأنه " إلى أن تنشأ 
المحاكم الاتحادية الابتدائية» تختص المحكمة العليا بالفصل في المنازعات المدنية 
والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد. . . " وذلك على أساس أن المقصود هو ' 
إلى أن تنشأ محكمة اتحادية بكل إمارة " . 

وهذا هو ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا حين قضت بأنه " لما كان النزاع 
المطروح في الدعوى قد قام بين جهة من سلطات الانحاد وبين مدعي عليه يقيم ويعمل 
ويحصل على راتبه في إمارة دبي التي لم تنشأ بها حتى الآن محاكم اتحادية ابتدائية» 
ومن ثم فإن الاختتصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً للمحكمة العليا دون سواها . 
ويكون الدفع بعدم الاختصاص على غير أساس متعين الرفض "”" . 
سا ا ل ا ل 0 


ونخدة المحكمة الا 
أعضاء الاتحاد دون أن تتعلق بنص دستوري . ومن أمثلتها منازعات الحدود بينها ٍ وذلك 
متى أحيلت المنازعة إلى المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف المعنية . ومثل هذه المنازعات- 


تاصلات في الصنازعات الإدارية فى دولة الإمارات. 


ووفقاً لهذا الاتجاه يكون الوضع القانوني محل نظر وغير متجانس» وفيه شى 
من الإخلال بمبدأ المساواة بين مواطني الاتحاد بالنسبة لدرجات التقاضي في المنازعات 
الإدارية . فهذه المنازعات تنظر على ثلاث درجات في كل من أبوظبي» والشارقة» 
وعجمان. وأم القيوين» والفجيرة» في حين تنظر على درجة واحدة فقط في إمارتي 
دبي ورأس الخيمة» وهذا أمر صعب القبول . 


ثالثا: الاعتراف بالمبادئ العامة للقانون 


رغم عدم وجود محاكم إدارية مستقلة في دولة الإمارات العربية المتحدة» ورغم 
قلة المنازعات الإدارية المعروضة على قضائها الموحد. فقد اعترفت المحكمة الاتحادية 
العليا بالمبادئ العامة للقانون التي استقرت عليها أحكام المحاكم الإدارية في دول 
القضاء الإداري»ء خاصة مصر وفرنسا. واعتبرت أن هذه المبادئ من القواعد 
القانونية الملزمة في مختلف المجالات التي تعرضت لها. وذلك بصورة تؤكد تواجد 
القضاء الإداري الملوضوعي رغم عدم وجود القضاء الإداري العضوي . ونبين فيما 
يلى - على سبيل المثال - مواقف المحكمة الاتحادية العليا من بعض موضوعات 
القانون الإداري الهامة» وهي مبدأ المشروعية والقرار الإداري والموظف العام . 


- 
35 - 


. > تعتبر من قب المنازعات الادارية التي تثور بين شخصين من أشخاص القانون العام . 
ملاحظة أن اللامركزية هنا ليست مجرد لامركزية إدارية تتعدد فيها السلطات الإدارية 
العامة المختلفة . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5 1١اه‏ - ١١٠٠م‏ 


أ.ت . هاجد راغب الحلو 


١‏ - مبدأ المشروعية: 

في إطار بيان معنى مبدأ المشروعية وتأكيده قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه : 
. لما كانت الدولة الحديثة تقوم على مبدأ المشروعية الذي يمكن أن نلخصه بأنه سيادة 
حكم القانون» ومقتضى هذا المبدأ أن تخضع الدولة في تصرفاتها للقانون العام وأن 
يمكن الأفراد - بوسائل مشروعة - من رقابة الدولة في أدائها لوظيفتهاء بحيث 
يمكنهم أن يردوها إلى جادة الصواب كلما عن لها أن تخرج عن حدود القانون عن 
عمد أو إهمال. ووسائل الأفراد في تحقيق مبدأ المشروعية عديدة أهمها ثلاث : 

. طلب إلغاء قرارات الإدارة المعيبة‎ - ١ 

؟- الدفع بعدم دستورية القوانين. 

- حق طلب التعويض عن تصرفات الإدارة المعيبة» سواء كانت هذه 

التصرفات أعمالاً مادية أو أعمالاً إدارية "”''. 


37 القرار الإدارى: 

في مجال تحديد مضمون القرار الإداري قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن ' 
القرار الإداري - الذي يتمتع بالشرعية والحصانة - هوافصاح الادارة عن إرادتها 
الملزمة بما لها من سلطة بمتضى القوانين واللوائح» وذلك بقصد إحداث مركز قانوني 


. 19178 /5/5؟١ الدعوى رقم دلسنة0 القضائية - جلسة‎ )١( 
أنظر في تفصيل ذلك : دكتور محمد عبد العال السناري : مبدأ المشروعية والرقابة على‎ 
ص57860 ومابعدها.‎ ٠٠٠١ - أعمال الإدارة فى دولة اللإمارات العربية المتحدة‎ 


تاصلات في المنازعات الإدارية في دولة الإحارات 


شين مت كان مكنا وجائر ا قانوناً».و كان النافق عليه اقهاء مضلحة غيامة .., 

والوعد الصادر من الجهة الإدارية بتعيين شخص في وظيفة معينة لا يعد من قبيل 
القرارات الإدارية الصادرة في شأن التعيين» ولا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا ينشئ 
حقوقاً أو مركزاً شرعياً يحميه القانون. وقد فرض المشرع على الإدارة القيام بسلسلة 
من الإجراءات قبل أن يصدر ار بالتعيين. ففي كل هذه الحالات تكون الإجراءات 


: 


المسبقة أع مالا مادية لا تستجمع مقومات القرار. 0 


وأكدت المحكمة أنه : " من المقرر في قواعد القضاء الإداري أنه لا يشترط في 
القرار الإداري أن يصدر في شكل معين أو صيغة محددة وإغا يكفي أن يصدر عن 
المرجع المعختص بإصداره ضمن الحدود والصلاحيات المقررة له قانوناً» وأن يكون 
مستوفياً لمقوماته" "". 

وبالنسبة لآركان القرار الإداري قالت المحكمة أنه: ' لما كانت محكمة ال موضوع 
قدانتهت في حدود سلطتها في استخلاص الوقائع ووزن البيانات إلى سلامة قرار 
انهاء خدمة الطاعن لصدوره وفق أحكام القانون» وقيامه على سبب صحيح » بريئاً 
من شبهة تعسف الادارة أو انحرافهاء وإذا كان هذا الاستخلاص سائغاً؛ له أصله 
الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم» فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون 


. 19170 الدعوى رقم ؟ لسنة؟” القضائية - جلسة 9/ا/‎ )١( 
. 1195 7/57/١60ةسلج‎ - ةيئاضقلا١‎ 5 (؟) الطعن رقم 588 السنة‎ 


ا 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 177١ه‏ - ١١٠٠م‏ 


أ.ت . هاجد راغب الحلو 


جدلاً موضوعياً يراد به الأخذ بنتيجة مخالفة لما اقتنعت به المحكمة الأمر الذي لا تقبل 
إثارته أمام محكمة النقض """. 


وبينت المحكمة الاتحادية العليا أن هناك قرارات إدارية غير ملزمة . فقضت بأن ' 
قرار الوزير بشأن إحالة الزوجين للصلح بينهما لا يدخل في اطار القانون الذي تؤدى 
مخالفته إلى بطلان الحكم . بالإضافة إلى أنه لا يوجد نص شرعي يلزم به " " . 


وبشأن قرارات الترخيص - وهي قرارات إدارية غير ملزمة وإما مبيحة لنشاط 
معين - قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن ' رخص النشاط التجاري ورخص البلدية 
سنوية ولا يعتد بها إذا لم تجدد كل سنة. ولئن حمى القانون العنوان التجاري طيلة 
مدة سريان الترخيص التجاري ورخصة البلدية» فإنه لا يحميه إن لم يتجدد كما نص 
القانرن بدون منازع ' " . 
- الموظف العام : 

ومن اجتهادات المحكمة الا تحادية العلياالمتصلة بالموظفين والبدلات التي 
يحصلون عليها ما قضت به من أن : " الأصل في التزام الحكومة أن تؤمن للموظف 
غيرالمواطن المعين بعقد استخدام خارجي مسكناً مناسباً. ومع ذلك يسوغ لها عند 


)200 الطعن رقم 08 السنة ١5‏ القضائية - جلسة .١997/7/١0‏ 
»)2 الطعن رقم 5 السنة ١914١‏ (شرعى) - جلسة5١/‏ ؟7/ 1997. 
(") الطعن رقم 85 لسنة7١القضائية‏ - جلسة .19197/١7/7١‏ 


تاصملات في المنازعات الإدارية فى دولة الإمارات 


الزوج والزوجة في خدمة الحكومة أو كان أحدهما فى خدمتها والآخر فى خدمة 

دائرة حكومية في إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو مؤسسة عامة أوهيئة 

عامة» أو شركة تسهم فيها الحكومة التزمت الحكومة بتقديم مسكن واحد للزوجين 

يراعى فيه الملاءمة مع أكبرهما راتباً أو منح بدل السكن للزوج صاحب الراتب 
000 


الكو 
رابعا: افتقاد الدوائر الادارية 


نص قانون السلطة القضائية الاتحادية رقم ” لسئة4/7١‏ على أن يكون بكل من 
المحاكم الاتحادية الابتدائية والمحاكم الاتحادية الاستئنافية " دائرة أو أكثر لنظر المواد 
اشاقن ودوذاترة او انق اننظ المواء مانت والعتخارءة والواة الأخمف "ركان 
الأجدر بالمشرع أن يقرر إنشاء دائرة أو أكثر لنظر المواد الادارية . وذلك ليس أسوة 
بالمواد الجنائية» بل من باب أولى » لأن المواد الجنائية إذا كان لها من الخصوصيات ما 
يبرر تخصيص دائرة أو أكثر لنظرهاء فإن المواد الإدارية لها من السمات المميزة ما 
جعل كثيراً من الدول - هي دول القضاء المزدوج - تخصص لنازعاتها قضاء كاملا 
متخصصاًهو القضاء الإداري. وذلك لأن أطراف المنازعة الإدارية ليسوا سواءء 


فالادارة كطرف فيها تتمتع بامتيازات السلطة العامة وتستهدف محقيق النفع العام. 
)١‏ الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 1 القضائية - جلسة 8؟/ 5/ 1997. 
00( راجع المادتين ١١‏ ؟' من القانون المذكور . 


مجلة الشريمة والقانون - العدد الخامس عشر "5 1١ه‏ - ١..٠م ١‏ ا | 


أ.ت . هاجد راغب الحلو 


بخلاف الأفراد - الذين يمثلون الطرف الآخر - فإنهم لا يتمتعون بإمتيازات السلطة» 
ويستهدفون تحقيق مصا حهم الخاصة . 

لذلك نرى أن المشرع لم يكن موفقاً في ترك المنازعات الادارية تنظر مع غيرها من 
المنازعات المدنية والتجارية» على الرغم من خصوصيتهاء واعتراف المشرع صراحة 
بها ضمن اختصاصات المحاكم . وحبذا لو خصصت لها دوائر قضائية متميزة» سواء 
في المحاكم الاتحادية أم في محاكم الإمارات التي لم تزل تحتفظ بقضائها المحلي وهي 
دبي ورأس الخيمة. وذلك بهدف زيادة الاهتمام بمعالجة هذه النوعية الهامة من 
المنازعات الحساسة . مع السماح بالطعن في أحكام هذه الدوائر أمام دوائر إدارية 


ولعل المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يشعر بعد بمدى أهمية 
المنازعات الإدارية نظراً لقلة عدد الدعاوى التي ترفع منها على المستويين الاتحادي 
والمحلي على السواء» في الظروف الراهنة . غير أن هذا الأمر يحتاج إلى شئ من 
التحية ىو حفن والتعلية: فقلة عدد المنازعات الإدارية في الدولة ترجع إلى 
أسباب متعددة يمكن إيجازها فيما يلي : 
١‏ -الحلول الودية للمنازعات الإدارية: 

يقال إن نسبة لا بأس بها من المنازعات الإدارية في دولة الإمارات العربية تحل 
بالطرق الودية عن طريق التظلمات الإدارية» بل وبالاتصالات الشخصية الشفوية 


جامعة الإمارات العربية المتحدة- كلية الشريعة والقانون ١‏ ع | 


تاملات فى المنازعات الإدارية فى دولة الإصارات 


بين كبار المسئولين وأصحاب المظالم الذين لا يزالون يفضلون الشكاوى الأبوية 
واللقاءات غير الرسمية» ويعتبرونها وسيلة أكثر فعالية» وأسرع وأقل كلفة لحل 
خلافاتهم مع الجهات الإدارية, في مجتمع لايزال يحتفظ بقدر لا بأس به من 
العامة 


غير أن هذا الوضع - وإن صح - مؤقت غير قابل للاستمرار. فلا شك أن 
التطور الطبيعي والمصاحب لتعقد سبل الحياة الحديثة والروتين الإداري المركب سوف 
يقلل من كمية وأهمية المنازعات الإدارية التي يمكن التوصل إلى حلها بالطرق الودية . 
ولابد من الاستعداد لمواجهة المنازعات الإدارية المتزايدة ذ في المستقبل الاكيد بقضاء 
إداري متخصص . 
- خخشية رفع المنازعات الإدارية: 

ويقال إن شكاوى وتظلمات موظفي الحكومة كثيرة متباينة ولكن أصحابها لا 
يقدمون على إثارتها أو عرضها على القضاءء إما خوفاً من موقف الإدارة منهم بعد 
تقديمهاء وإما يأساً من إمكانية الوصول إلى الحلول القانونية السليمة لها" . ومع مزيد 
)١(‏ أنظر : دكتور محمد كامل عبيد » الرقابة على أعمال الإدارة - دراسة مقارنة في النظم القانونية 

المعاصرة والنظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة - -١9499‏ ص”777. ويشير إلى سلسة 

من التحقيقات الصحفية نشرتها جريدة " الخليج * نحت عنوان * تظلمات كثيرة ومعايير تقييم غائبة 

' في ثلاثة أعداد : "-١‏ الدعوة إلى إنشاء جهاز للقضاء الإداري ينظر شكاوى الموظفين" . 

شك وك اس مر 


- " شكاوى موظفي الحكومة لاتجد من يفصل فيها " لو ل لت 
0 


5 
60 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامب عشر 557 1١ه‏ - ١١٠٠م‏ 


أ .ت . هاجد راغ ممم 


من الشجاعة الأدبية واستقرار الأحوال الوظيفية ستتضاعف المنازعات الادارية 
الخاصة بشئون الموظفين . 
خامسأ: درجات التقاضي الاداري 


يستفاد من النصوص الدستورية أن القضاء الاتحادي فى دولة الإمارات العربية 
المتحدة هو على درجتين أثنين فقطء حيث إن للاتحاد محكمة اتحادية عليا ومحاكم 
اتحادية ابتدائية» يجوز أن ينص القانون على استئناف أحكامها أمام إحدى دوائر 
المحكمة الاتحادية العليا"" . غير أنه عندما صدر قانون السلطة القضائية الاتحادية رقم" 
لسنة”9417١‏ نص في المادة التاسعة منه على إنشاء محاكم اتحادية استثنافية”” . 

وعلى خلاف الأمر الظاهر والمتبادر إلى الذهن من قراءة النصوص الدستورية 
الواضحة سالفة الذكر قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن المادة ٠١“‏ من الدستور 
تركت الباب مفتوحاً لاجتهاد غير محدود المدى يباشره المشرع في تنظيم طرق الطعن 


"ا " مطلوب جهة فصل في منازعات الموظفين وإدارتهم 3 العددرقم كلاهلا الصادر 
بتاريخ ١15‏ فبراير عام ,»7٠٠١‏ صفحة١١.‏ 

)0( تعن اللاوواة عر دسخور وله الإوارات لعا 101 ١‏ على أن ' يكون للاتحاد محكمة اتحادية 
عليا ء ومحاكم اتحادية ابتدائية . . . "' وتقضي المادة ” ٠‏ منه بأنه ' يجوز أن ينص القانون 
على استئناف أحكام تلك المحاكم (الابتدائية) أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في 
الحالاات وبالإجراءات التي حددها " 


إفهة6 م00 ' تتكون المحاكم الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة 
١‏ -المحكمة الاتحادية العليا 1 - المحاكم الاتحادية الاستئنافية “”- - المحاكم 


ادي الابتدائية ويكون ترتيبها فيما بينها على النحو المتقدم . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة- كلية الشريعة والقانون 


تاصلات في المنازعات الإدارية في دولة الإعارات 


وفي تعيين الجهات القضائية التي يرجع إليها. . . ومن ثم فلا جناح على المشرع في أن 
ينشئ محاكم استئناف يؤثرها بنظر هذا الاستئناف حتى على الرغم من عدم الإشارة 
إليها في سياق نص المادة 46 من الدستور. . ذلك أن البيان الذي سيق في هذه المادة 
واكتفى فيه الدستور بذكر المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الاتحادية الابتدائية لم 
يسلك فيه اللشرع سييل التعذاد واللحضر. لد 

ورغم نبل الهدف نرى أن تفسير المحكمة الاتحادية العليا يخالف المنطق ولا 
يحالفه التوفيق» للأسباب التالية : 

١‏ - نصت المادة 45 من الدستور على أن : " يكون للاتحاد محكمة اتحادية علياء 
ومحاكم اتحادية ابتدائية. . . ' ولم تزد على ذلك . فإذا جاء القانون وانشأ للاتحاد 
محاكم استئناف» فقد خالف النص الدستوري» وأضاف إلى حكمه ما ليس فيه» 
وكأنه نوع من التعديل باللإضافة» وهو ما لا يجوز بالنسبة لنصوص القانون في 
مواجهة الدستور . 

-١‏ نصت المادة ٠١7“‏ في فقرتها الثانية على أنه: ' يجوز أن ينص القانون على 
استئناف أحكام تلك المحاكم (الاتحادية الابتدائية) أمام احدى دوائر المحكمة 
الاتحادية العلياء في الحالاات وبالإجراءات التي يحددها ' . ومعنى النص أن 
الدستور قد أجاز للمشرع العادي أن يقرر استئناف أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية 


010 طلب رقم )١(‏ لسنة 4 قضائية - جلسة ١91/57/75 /١5‏ (دستوري) . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاصيب عشر "5 ؤ1١اه‏ - ١.٠.٠5م‏ 


أ .د . هاجد راغب الحلو 


أو لاا يقرر ذلك فتظل أحكام هذه المحاكم غير قابلة للاستئناف» ويكون التقاضي 
بشأن المنازعات الداخلة في اختصاصها من درجة واحدة فقط . فإذا أجاز القانون 
استئناف هذه الأحكام, فإن هذا الاستئناف يكون أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية 
العليا دون غيرها. 

*- أن الدستور ليس كتاباً سماوياً يجب ألا يخضع لأي تعديل أو تبديل» وإا 
هو تنظيم بشري يقبل التقويم والمناقشة. وتعديل أحكامه بما يحقق المصلحة أفضل من 
مخالفتها أو تحميلها من المعاني فوق ما تحتمل . 

ونحن لا نشكك في ملاءمة وجود المحاكم الاتحادية الاستئنافية كاحدى درجات 
التقاضي المتعارف عليها في أغلب دول العالم» ولكن ملاءمة القانون وحدها لا 
تكفي» ويجب بحث دستوريته قبل ملاءمته. وليس هناك ما يمنع من تعديل 
النصوص الدستورية بما يتوافق وحاجات المجتمع ويحقق مصاحه» بل وينبغي أن يتم 
ذلك دون تردد أو خشية ما دامت الأمور قد درست وتأكدت . 

ومع ذلك لعله كان من الأفضل الاكتفاء بنظر المنازعات الادارية على درجتين 
اثنين فقط كقاعدة عامة» وذلك توافقاً مع ما هو متبع في نظر هذه المنازعات في بلاد 
القضاء المزدوج كمصر وفرنسا""". 


(1) راجع للمؤلف : القضاء الاداري - -1١999‏ ص١١15‏ . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة- كلية الشريعة والقانون 


تاملات في المنازعات الإدارية فى دولة الإهارات 


المبحث الثاني 
المنازعات الادارية المحلية- حاله إمارة دبي 
المنازعات الادارية المحلية هى المنازعات التى تكون السلطة الإدارية فى إحدى 
الإمارات طرفا فيها ويختص بنظرها القضاء المحلى فى الإمارة المعنية . وذلك تطبيقاً 
لنضن الماذة ١*1‏ من التستعون الا ادع الى قشي رأن تعولى المننات القضصاتة 


المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاءالاتحادي بمقتضى 


غير إن هذا الأمر لم يعد يصدق إلا على إمارتي دبي ورأس الخيمة فقط» حيث 
تحول القضاء المحلي في باقي الإمارات إلى قضاء اتحادي بناء على طلب هذه 
الإمارات وتطبيقاً لنص المادة ٠١0‏ من الدستور الذي أجاز ذلك بقانون اتحادي . 
وللمنازعات الإدارية في إمارة دبي - على وجه الخصوص - نظام خاص يستلزم 
دراسة منفردة نباشرها على النحو التالي : 

- موافقة الحاكم كشرط للقبول. 

- عدم دستورية شرط الموافقة . 

- افتقاد المنطق في الاحتمالين . 

- خطورة منع الشكوى القضائية . 

- مبادئ محكمة تمييز دبي . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5 ؟1اه - ١١٠1م‏ | ه> ٠‏ 


أ.ت . هاجد زاغب الحلو 


أولاً: موافقة الحاكم كشرط للقبول 


نصت التعليمات الصادرة من صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ 4 / ١١4١ /٠‏ 


علق انف ةين اول مع مراعاة ما تنص عليه المراسيم والقوانين والأوامر الصادرة 
من قبل الحاكم. لا تقام الدعاوى لدى المحاكم ضد الحاكم أو ضد الحكومة إلا وفقا لما 
يلي : 


أ- على من يرغب في إقامة الدعوى أن يودع لدى المستشار القانوني لحكومة 
دبي بصورة كتابية التفاصيل الكاملة لادعائه . 

ب- وخلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من استلام هذه التفاصيل يرفع المستشار 
القانوني مطالعته للحاكم ويبلغ الطرف المعني بقرار سموه. 

ج-. . . . ثانياً : ليس في هذه التعليمات ما يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة 
للحاكم للبدء في إجراءات التحكيم وفقا لأية اتفاقية خطية موقعة من الحاكم أو 
الحكومة. 

الثاً : تعني الحكومة حيثما وردت في هذه التعليمات حكومة دبي» وتشمل أية 
دائرة من دوائرها أو أية مؤسسة أو هيئة حكومية أخرى ' . 

وتنفيذاً لهذه التعليمات جرى قضاء محكمة ييز دبي على أنه " في غير حالة 
البدء في إجراءات التحكيم المنفق عليه بموجب اتفاقية خطية موقعة من صاحب 


السمو حاكم دبي أو الحكومة أو ما يصدره سموه من مراسيم وقوانين وأوامرء يتعين 


جامعة الإمارات العربية المتحدة- كلية الشريعة والقانون 


تاملات في الصنازعات الإدارية فى دولة الإمارات 


عدم إقامة الدعوى قبل الحكومة أو أي دائرة من دوائرها أو أية هيئة أو مؤسسة 
حكومية أخرى إلا بعد أن يودع من يرغب في إقامتها صورة كتابية بالتفاصيل الكاملة 
لادعائه لدى المستشار القانوني لحكومة دبي ويبلغ بقرار سمو الحاكم في هذا الشأن» 
وقد جاءت هذه التعليمات مطلقة فهي تسري على كافة الدعاوى بكافة صورها ونوع 
المطلوب فيها طاما أنها أقيمت ضد إحدى الجهات المنصوص عليها فيها. وتشكل هذه 
التعليمات إجراء من إجراءات التقاضي مما يتعلق بالنظام العام ويترتب على عدم 
اتباعها عدم قبول الدعوى. . ولما كان الطاعنان قد أقاما دعواهما طلبا للحكم بإلزام 
المطعون ضدهما - وهما النيابة العامة والمباحث الجنائية - بعدم تسليمهما لدولة 
الصين» وكانا قد أغفلا اتباع التعليمات سابقة الذكر فإن دعواهما بحالتها الراهنة 
تكوان عبو قي لل 

وتطبيقاً لتلك التعليمات على الدعوى المرفوعة ضد شركة طيران الإمارات 
أكدت محكمة تمييز دبي أنه "' يجب على القاضي عند بحثه في الوقائع وما يترتب 
عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئهاء عند انتاجها هذه الآثار . 
والمراد بالقانون في هذا الشأن هو القانون بمعناه الأعم. فيدخل في هذا المجال. . . ما 
يصدره صاحب السمو حاكم دبي من أوامر» أيا كان الشكل الذي تصدر به» يستوي 
في ذلك اصدارها في شكل قانون أو مرسوم أو تعليماتء وكلها في مرتبة واحدة 
لصدورها من سموه» وهو صاحب السلطة في اصدار كافة التشريعات بإمارة دبي . لما 


.1997/1١1 /79 حكم محكمة تمييز دبي الصادر في التمييز رقم ١١٠١/97جزاء بتاريخ‎ )١( 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5 1١اه‏ - ١١٠٠م‏ 


أ .د . هاجد راغب الحلو 


كان ذلك وكان النص في التعليمات الصادرة من صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ 
414 (يستالزم الحصول على موافقة الحاكم قبل مقاضة الإدارة). . . 
ويترتب على إغفالها عدم قبول الدعوى التي ترفع في ظلها بغير اتباعها . لما كان ذلك 
وكانت شركة طيران الإمارات (المطعون ضدها الثانية) هي بمقتضى المرسوم رقم 
١‏ لسنة ١15‏ الصادر من صاحب السمو حاكم دبي بإنشائها مؤسسة عامة وتعود 
ملكيتها لحكومة دبي» فهى من الجهات المعنية بتلك التعليمات .... ويترتب على 


00 


ذلك عدم قبول الدعوى المرفوعة ضدها . . . 


ثانياً : عدم دستورية شرط الموافقة 


وهذه التعليمات غير دستورية تصطدم بنص المادة ١‏ 4 من الدستور الاتحادي 
لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقضي بإنه " لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى 
الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات 
االنصوص عليها في هذا الباب" . ورفض الإذن برفع الدعوى ضد إحدى دوائر 
الإمارة يعني حرمان صاحب المظلمة من رفع دعواه إلى قاضية الطبيعي» وفي ذلك 
مخالفة للنص الدستوري وإهدار لحق التقاضي» وهو حق طبيعي مقدس . أكدته 
الشرائع السماوية والوضعية على السواء” . 
(0 حتكم حاكن فنيوقي رقم 11/9 الصادر فى 311/515 


0( وقد أحسن الدستور المصري لعام »1917/١‏ عندما أراد عدم تكرار المظالم التي وقعت قبل 
صدوره » فنص في المادة 14 منه على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة . - 


جامعة الإمارات المربية المتحدة- كلية الشريعة والقانون 


تاملات في الصنازعات الإدارية فى دولة الإمارات 


ومن المؤسف أنه ليس من حق الأفراد الطعن في هذه التعليمات - التي تعتبر في 
حكم القانون المحلي - بعدم الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا. وذلك لأن هذه 
المحكمة لا تبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا طعن فيها من 
قبل الأفراد» وَإثما : 
- إذا طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية» لمخالفتها لدستور الاتحاد» أو 

القوانين الاتحادية”' . 
- وإذا أحيل إليها الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة 

أمامه '"'. 

ثالثا : افتقاد المنطق في الاحتمالين 

إن رفض الأذن بالترافع إلى القضاءء ضد هيئات أو دوائر السلطة العامة في 

الإمارة فيه إنكار لحق التقاضي في مجال من أهم مجالات القضاءء ألا وهو القضاء 


الإداري الذي يفصل فى منازعة لا توازن فى القوة بين طرفيها وهما الإدارة بما نحت 


ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي . وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من 
المتقاضين وسرعة الفصلا في الدعاوى : ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل 
أو قرار اداري من رقابة القضاء " . 

أنظر فى تفصيل ذلك : دكتور / ماجد راغب الحلو - القضاء الإداري- -١149‏ ص8 ؛ وما 
بعدها 


(9) الفقرة القاقة مرخ اليكل :(1)من الماذة 914 عن النستون. : 
(0) البند (") من المادة (49) من الدستور . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 575١اه‏ - 1١.ام‏ 


| .د . هاجد راغب الحلو 


يديها من امكانيات السلطة العامة. وأحد الأفراد. 


وطالب الإذن إما أن يكون محقاً في الدعوى المراد رفعهاء وإما ألا يكون كذلك 
فإن كان على حى فمن الظلم منعه من رفع دعواه للحصول على حقهء بل وينبغي - 
إذا تبين لمستشار الحكومة ذلك - أن يوصي برد الحق لصاحبه واعفائه من مشقة 
التتقاضي . أما إذا لم يكن طالب الإذن على حق فلا يضير الحكومة في شئ أن تتركه 
يترافع إلى القضاء مستخدماً حقه الطبيعي والدستوري في التقاضي» ليحكم القضاء 
بعد ذلك برفض دعواه. 

كما أن الثقة في عدالة القضاء تقتضي ترك الأفراد يترافعون إليه ضد دوائر الدولة 
دون خشية من الحق أو العدل الذي تعبر عنه أحكامه. فإن جاءت تلك الأحكام 
لصالح الأفراد» فإن الصالح العام يقتضي تنفيذها ورد الحقوق إلى أصحابها رفعاً 
للظلم الذي وقع عليهم من الإدارة باعتراف القضاء . ولنتذكر قول رسول الله وَل : 
«اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»" ال 0 برفض 


دعاوى الأفراد» فقد تمتعوا بحق التقاضي ولم تخسر الإدارة شيئا"' 


6( ولعله مما يتفق وتشجيع الاستثمار واجتذاب رؤوس الأموال والنهضة العمرانية التي 
لي ا ا كي يو الي و ارت وا 
الإمرةاعاد: إلى الاتناق على السك جل ما قد يندا عن عتردف من منازعات . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة- كلية الشريعة والقانون 


تاملات فى الصمنازعات الإدارية فى دولة الإمارات 


رابعأ : خطورة منع الشكوى القضائية 

قديقالإن الهدف من وجوب استئذان الحاكم قبل رفع الدعاوى الادارية هو 
محاولة انهاء المنازعات الادارية بطريقة ودية إذا ما تبين لمستشار الحاكم أن طالب 
الإذن على حق في شكواه» بدلا من تركه يجهد نفسه ويترافع إلى القضاء. وهذا 
هدف طيب ومقبول ولكنه متحقق بالفعل في نظام التظلم الإداري» مع تفادي عيوب 
نظام الاستئذان للتقاضي . وذلك لأن التظلم» حتى ولو كان وجوبيا يمثل شرطا لقبول 
الدعوى لا يمنع من الترافع إلى القضاء بعد تقديمه» بخلاف ال حال في نظام الاستئذان 
حيث تكون امكانية رفع الدعوى معلقة على الحصول على الإذن بها وإلا كانت 
الدعوى غير مقبولة. ومادام نظام التظلم الإداري متاح بغير حاجة إلى نص وأكده 
الدستور الاتحادي حين نص في المادة ١‏ 4 منه على حق الشكوى لمختلف الجهات با 
فيها الجهات القضائية» فينبغي الاكتفاء به وإلغاء نظام الاستئذان للتقاضي الذي قد 


يساء استخدامه يما من شأنه أن يمس العدالة . 


إن إغلاق باب الطعن القضائي في تصرفات السلطة الإدارية وحرمان صاحب 
المظلمة من الشكوى إلى قاضيه الطبيعي» سوف يشعره بالظلم مرة ثانية لمجرد حرمانه 
من حق التقاضي» ولو لم يكن من الناحية الموضوعية على حق في شكواه الأصلية . 
وللشعور بالظلم آثار سيئة على كل من النفوس والأعمال تضر بالمصالح الخاصة 
والقانة على الممرانة: 


ع 
لي 
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أ .ت . هاجد زاغب الحلو 


كما أن إغلاق باب القضاء البشري أمام الشاكي» سوف يدفعه فطرياً إلى 
الشكوى إلى من لا يغلق أبوابه . وما أخطر ذلك وإن استخف به البعض. وقد قال 
رسول الله يَكِةٍ لقاضيه معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن : ' اتق دعوة المظلوم. 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب "" . 

وكان رسول الله َيِه يحث أصحابه على ابلاغه بحالات ومظالم الناس الذين 
لا يستطيعون ابلاغها له» فيقول لهم " أبلغوني حاجة من لا يستطيع ابلاغها فإن من 
أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغهائبت الله قدميه يوم تزل الأقدام " . 


خامسأً : مبادئ محكمة نفييز دبي 


قامت محكمة تهييز دبي بإرساء وتأييد عدد من المبادئ القانونية ذات الأهمية. 
سواء تفسيراً للنصوص الدستورية والقانونية أو تأكيداً لبعض المبادئ العامة ذات 
الأصول القضائية. ومن أحدث أحكام المحكمة في هذا المجال حكمها المتعلق بأحكام 
الشريعة الإسلامية كمصدر دستوري للتشريع» وحكمها الخاص بتكليف الأفراد 
بالخدمات العامة» على ما نوضحه فيما يلي : 


. متفق عليه‎ )1١( 


جامعة الإمارات العربية المتحدة- كلية الشريعة والقانون 


تاملات في المنازعات الإدارية في دولة الإمارات 


الشريعة كمصدر للقانون : 

قضت محكمة تهييز دبي بأن " ما نص عليه في المادة السابعة من الدستور من أن 
أحكام الشريعة هي مصدر رئيسي للتشريع ليس واجب الاعمال بذاته» وإنما هو دعوة 
للشارع أن يتخذ الشريعة مصدراً رئيسياً لا يسنه من قوانين. ومن ثم فإن أحكام 
الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور إلا إذا استجاب المشرع 
لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة تنقلها إلى حيز العمل 
والتنفيذ. ولما كانت المادة الرابعة فقرة أولى من قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي 
رقم 794/7 قد نصت على أن تمارس المحاكم صلاحيتها بمقتضى القوانين المعمول بها 
في إمارة دبي» فمن ثم فإن الأحكام الواردة في قانون العقوبات هى الواجبة 
الأعهال 7 
التكليف بالخدمة العامة : 

قضت محكمة تمييز دبي بأن الدولة قد تفرض التزاماً على بعض الأفراد بأداء 
خدمات عامة» بغض النظر عن عدم ارتباطهم الوظيفي بهاء ويستوي أن يكون العمل 
المكلف به دائماً أو مؤقتاً» بمقابل أو بغير مقابل. بإرادة الشخص أو بناء على تكليف 
من السلطة العامة . ويشترط لصحة التكليف بالخدمة العامة أن يصدر ممن يملكه ' . 
وذلك استناداً إلى أن المادة الخامسة فقرة أخيرة من قانون العقوبات تنص على أنه ' 
يعد مكلفاً بخدمة عامة - في حكم هذا القانون - من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة 
)١(‏ حكم م حكمةتمييزدبي في الطعن رقم 8/السنة94949١'‏ جزاء" الصادر بجلسة 


. 5 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 5" ؛؟اى - ١١٠٠م‏ 


أ.ت . هاجد راغب الحلو 


والنظم المقررة . وذلك بالنسبة إلى العمل المكلف به * "". 


0,0( حكم م حكمة تمييزدبي في الطعن رقم 06لسنة9949١‏ 'جزاء" الصادر بجلسة 
0/١‏ . 0 


جامعة الإمارات العربية المتحدة- كلية الشريمة والقانون 


تاملات في المنازعات الإدارية فى دولة الإمارات 


مو 


خاتمة 


أخذت دولة الإمارات العربية المتحدة - كغيرها من دول الخليج العربي - بنظام 
القضاء الموحد الذي يضطلع القضاء فيه بالفصل في كافة المنازعات الإدارية وغير 
الإدارية التي تثور على أقليم الدولة . 

ونظراً للطبيعة الاتحادية للدولة فقدتم توزيع الاختصاص القضائي بين الاتحاد 
والإمارات الأعضاء على نحو معين» فحدد الدستور اختصاصات القضاء الاتحادي, 
وترك جميع المسائل القضائية الأخرى لتتولاها الهيئات القضائية لكل إمارة في نطاقها 
الأقليمي . غير أنه قدتم نقل الاختصاصات القضائية - بناء على طلب أولي الأمئر - 
في كل من إمارات أبوظبي» والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين إلى المحاكم 
الاتحادية» تطبيقاً لنص المادة ٠١5‏ من الدستور الاتحادي . ولم يبق من الهيئات 
القضائية المحلية غير محاكم إمارتي دبي ورأس الخيمة . وقد اعترف الدستور صراحة 
بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة» فنص على اختصاص القضاء الاتحادي بنظر 
المنازعات الإدارية'''. كما أكدت المحكمة الاتحادية العليا رقابة القضاء على مشروعية 
أعمال الإدارة تدعيماً لمبدأ سيادة القانون . 


وقامت المحاكم الاتحادية بالفعل بالفصل فيما عرض عليها من منازعات إدارية 
مطبقة عليها - بالإضافة إى التشريعات الإدارية القائمة - المبادئ العامة للقانون التي 


. من الدستور‎ ٠١5-49 أنظر المواد من‎ )١( 
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أ.ت . هاجد راغب الحلو 


استقرت عليها أحكام المحاكم في دول القضاء الإداري المستقل. خاصة مصر 
وفرنسا . 


غير أنه لا توجد في دولة الإمارات العربية المدحدة دوائر قضائية متخصصة 
للفصل في المنازعات الإدارية» رغم ما لهذه المنازعات من طبيعة خاصة ترجع إلى 
وجود الإدارة كطرف فيها تتمتع بامتيازات السلطة العامة» وتستهدف تحقيق النفع 
العام. وذلك رغم حرص المشرع على النص على إقامة دوائر جنائية» بالإضافة إلى 
الدوائر الأخرى المخصصة لنظر المواد المدنية والتجارية والمواد الأخرى . وكان النص 
على إنشاء الدوائر الإدارية أجدر وأولى . 


وتنظر المنازعات الإدارية الاتحادية في دولة الإمارات على ثلاث درجات بالنسبة 
للإمارات التي نقلت اختصاصاتها القضائية إلى المحاكم الاتحادية» إذ تنظر هذه 
المنازعات أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية والمحاكم الاتحادية الإبتدائية في 
الإمارات المعنية وتستأنف أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية ويطعن فيها بالنقض أمام 
المحكمة الاتحادية العليا. وذلك على الرغم من أن الدستور لم يشر من قريب أو بعيد 
إلى وجود المحاكم الاتحادية الاستئنافية التي أنشأها قانون السلطة القضائية» وإِنما 


اقتصر على إجازة استئناف أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية أمام احدى دوائر 
المحكمة الاتحادية العليا . 


جامعة الإمارات المربية المتحدة- كلية الشريعة والقانون 


تاصلات في المنازعات الإدارية فى دولة الإمارات 


أما بالنسبة لإمارتي دبي ورأس الخيمة اللتين لم ينشأ بهما قضاء اتحادي. فإن 
الرأي القائل باختصاص المحكمة الاتحادية العليا بنظر منازعاتهما الإدارية كمحكمة 
أول وآخر درجة يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة تمس مبدأ المساواة بين مواطني الاتحاد في 
التمتع بحق التقاضي بدرجاته المتعددة . لذلك فمن الأفضل تأييد الرأي الآخر الذي 
يجعل الاختصاص بنظر هذه المنازعات للمحكمة الاتحادية الابتدائية في العاصمة . 
لأن ذلك يؤدي إلى تعدد درجات التقاضي المناحة» إذ تستأنف أحكام تلك المحكمة 
أمام محكمة أبوظبي الاستئنافية التي يمكن الطعن في أحكامها أمام المحكمة الاتحادية 
العليا. 

وللمنازعات الإدارية في إمارة دبي وضع خاصء» يختلف عما هو عليه الخال في 
باقي الإمارات : فيستلزم القانون المحلي موافقة الحاكم كشرط لقبول أي دعوى تقام 
ضد الحاكم أو الحكومة في الإمارة. ومعنى ذلك أنه يجب الاستئذان لكي يسمح 
المشكو في حقه للمتظلم منه بأن يشكوه إلى القضاء. وهذا القانون غير دستوري 
يخالف نص المادة 4١‏ من الدستور الذي يقرر حق التقاضي أو حق كل إنسان في 
الشكوى إلى الجهات القضائية . غير أنه لا يجوز للأفراد - بحكم الدستور- الطعن 
في مثل هذه القوانين المحلية أمام المحكمة الاتحادية العلياء لأنها غير مخولة بنظرها إلا 
إذا طعن فيها أمامها بواسطة إحدى السلطات الاتحادية» أو أحيل إليها الطلب من 
محكمة أخرى وهى بصدد دعوى منظورة أمامها . 
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فكرة حمسن النية في 
قانون الجنسية الاتحادى لدولة الإمارات 
العربية المتحدة 


"دراسة تا 0 صدة" 


لدرزو 


د. محمد السدد عرفة ” 


*كلدة الملك فهد الأمنية - بالرياض- المملكة العربية السعودية, 


فكرة حسن النية فى قانون الجنسية الاتحادي 


ملخص البحث 


يتناول هذا الببحث بان معنى فكرة حسن النية في اللغة العربية وفي مجال 
ا جنسية» وهي تعني التزام السلوك القويم المشروع الذي يتطلب الصدق والاستقامة 
والأمانة والنزاهة في التعامل» وغياب نيّة الغش والإضرار بالغير. وهي فكرة ذات 
مضمول موضوعي . 

كما يتناول البحث تطبيقات هذه الفكرة في مجال الجنسية في ضوء القواعد 
المستقرة في القانون المّكارن. ومدى إمكانية اعتبار بعض نصوص قانون الجنسية 
الإماراتي تطبيقاً لهاء حيث اتضح من دراسة هذه النصوص أن هذا القانون قد أعطى 
لهذه الفكرة مكانة هامة؛ سواء فيما يتعلق بحسن نيّة الدولة عند وضع الأحكام 
المنظمة لجنسيتها أم فيما يتعلق بسلوك الأفراد سواء عند اكتسابهم لجنسيتها أو فقدهم 
أو إثباتهم لهاء أم فيما يتعلق بحسن نية الغير الذي يتعامل مع من يحمل جنسية الدولة 
عندما يحدث تغيير في المركز القانوني له. وهذه الدراسة تعتبر دراسة تحليلية 
وتأصيلية لنصوص هذا النظام في ضوء القانون المقارن . 
وتنقسم الدراسة إلى مبحثين وخاتة : 

الفحت الأول مفهوم فكرة حسن النية . 

اللبحث الثاني : تطبيقات فكرة حسن النية في مجال الحنسية الإماراتية . 
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ت . محمد السيد عرفة 


ومن خلال البحث اتضح أن قانون الجنسية الإماراتي تضمن عدة تطبيقات 
لفكرة حبين النئة غلى: نوع منا شين غلية الفوانين المقارنة .متهنا ا يتعلق بالدولة 
ذاتهاء ومنها ما يقع على عاتق الفرد فيلتزم بعدم الغش أو التزوير في أوراق اكتساب 
للجنسية . ويتضمن مبادئ تقضي بحماية الغير حسني النية الذين يتعاملون مع من 
يحمل الجنسية الإماراتية عند إعمال فكرة الأثر الرجعي لأحكام الجنسية . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حُسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


مقدمة : 

لقد أعد الباحشون وشراح القوانين الوضعية دراسات متعمقة حول فكرة حسن 
النيّة في فروع القانون المختلفة» وعقدت المؤتمرات الدولية لدراسة جوانبها النعددة”" 
كما تناول فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء» في كتاباتهم عن المعاملات الشرعية» ما 
ينبغي أن يسود هذه المعاملات ‏ وأهمها العقودمن أمانة وثقة وتعاون وبعد عن الغعش 
والتدلسن :والكدق” 


وتلعب هذه الفكرة دوراً هاماً في مواضيع القانون الدولي الخاص» وأهمها مادة 
الننسية:وحقق يمكن الأحاطة بهذا الدور» ضفن :انا من دراسعنا لتطبيقناك 


)01( يعبر عن هذه الفكرة بالفرنسية بكلمة 101 2023236 2.آوباللغة الإنجليزية بكلمة 6004 
طغلة217 و تتخيده عسبارة تين في | اللغة الألمانية 11ت 0ص©تتا ناع 1 121166ج) 010162 
للدلالة عليهما . وقد عرفت فكرة حُسن النيّة في القانون الروماني تحت مفهوم الصدق ' 
"و2106 أو النيّة وفكرة 171065 22وط» انظر في هذا المعنى : 
2 "طعتلصأكناز ع00» 1ك 66ألام إاذمعك ع1 قصمقكل 5م810 هآ" 14معلدعصعع .85 
.م ,1935 .1 .701 (1943 .نأمط طغ12-17 ,عصطه]آ) ,"كا هص10]فتتعغاصآ غ11510161ز كناقوع202581 
.164 
وراجع بصفة خاصة حول المؤتمرات التي عقدت لدراسة حسن النية : :انال سور 
جمعية "هنري كابيتان ' الذي عقد بولاية لويزيانا بالولايات اللتحدة الأمريكية في الفترة 
و إلى 5" مايو 5 حول موضوع احسوالئة" ٠‏ حيث تناول المؤتمرون دور 
حسن النيّة في فروع القانون المختلفة. ٠‏ وتم نشر أعماله في الكتاب السنوي الذي يصدر عن 
الجمعية المذكورة» طبعة 14م لدى ©116آ باريس . 


(؟) الهادي السعيد عرفة: * حسن النّة في العقود: دراسة مقارنة لفهوم حسن النية وتطبيقاته 
في الشريعة الإسلامية والقانون المدني "» بحث منشور بمجلة البحوث القانونية 
والاقتصادية» كلية حقوق المنصورة» العدد الأول» السنة الأولى » أكتوير 1975م صفر 
/1ه.ء ص .١57”‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 55 ؟١اه-‏ ١١٠5م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


فكرة حَسن النيّة في قانون الجنسية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة» وذلك 
بعد تحديد مفهومها . 
أهمية الدراسة ومنهجها: 

نُحاول في هذه الدراسة أن ثُلقي الضوء على أحد المبادئ القانونيّة العامة التي 
تحكم العلاقات الخاصة الدولية”" » وهو مبدأ حسن النيّة» وذلك من خلال التعرف 
على مفهومه لدى شراح القانون الوضعي والقضاءء وتطبيقاته في قانون الجنسية 
الاتحادي رقم ١‏ لسنة 1417م في شأن الجنسية وجوازات السفر في دولة الإمارات 
العربية المتحدة» لتكشف عن مدى اتفاق قواعد هذا القانون أو اختلافها عن القواعد 
المستقرة في الأنظمة القانونيّة المقارنة في مجال الجنسية» ومن ثم تُشير إلى الجوانب 
الإيجابية فيه» والجوانب السلبية إن وجدتء وهذا لاشك هدف هام من كل دراسة 
قانونيّة تحليلية أو تأصيلية . 

وتحقيقاً لهذا الهدف سوف تتبع المنهج التأصيلي المقارن» حيث نتتبع أحكام 
قانون الجنسية الاتحادي» ورد القواعد التي وردت به إلى القواعد الكلية الُستقرة في 
مجال الجنسية في القوانين المعاصرة . 


000 راجع في هذا المعنى : 
+01طم 13 ,"1576م 122010231ع صل دع 801 عصلصلط هآ" :210جة :581-53 20لتتمقطه84 
ركمقغاصةت) لعصق دمتكملنووة '[ ع0 دعكتقصةأكتنا10 01122625 اتاج عالطع223م لعأأمووء 


- 533 .م رععاائآ ركه ,1992 ,111 21 عمده]!' أمماام ةا .11 وملأمءمووة '[ ع0 )انلو 123 
.546 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


وإذا كانت فكرة حسن النيّة ليست فكرة حديثة» بل هي من الأفكار المعروفة في 
كافة الأنظمة القانونيّة القدهة والحديثة على حد سواء» إلا أن أهميتها تزايدت في 
العصر الحاضرء حيث بدأت تحتل مكاناً هاماً في عقود التجارة الدولية» في مراحل 
تكوين العقد وتفسيره وتنفيذه» لا سيما عندما تكون الدولة طرفاً في العقد'". 


لذا فقد ظهرت اتجاهات حديثة» في قضاء التحكيم التجاري الدولي في الآونة 
الأخيرة» تنادي بضرورة تحرير العلاقات التعاقدية عبر الدول من سلطان القوانين 
الوظدة :وقد ويلهنا فر خلال إخضاعتها للصادئة العامة الستائدة لد اللاول المتجدينة 
أو لعادات وأعراف التجارة الدولية"'» ولكن الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية 
يُظهر أنها كانت سبّاقة في تقرير مبدأ حسن النيّة كأحد المبادئ العامة للعلاقات الدولية 
العامة وال مخاصة؛ ومن بينها العلاقات التي تتم في إطار قوانين الجنسية» سواء بين 


الدول والأفراد» أم بين الأفراد في علاقاتهم الخاصة . 
ومن ثم نقسم بحثنا إلى مبحثين هما : 


000 راجع حول هذا النوع من العقود : 
,"632655 71565 معططهء أت 818165 مه 5م00 :(بط*1) ععع125ناه8 عنآ 
5 ,25 ة”آ1 رمع تحطممء8 


ال 9 سه اه ع أأتفاة والثر ها مثيه قصر السلا النابسة اط 
الدراسة والبحث بأكاديمية ل بلاهاي يعنوان: 


.7 8:3 '4 5أتضخطم 5م1 أء 20121 تتققة؟! ع320115238 بآ 
(؟) راجع مقالة الأستاذ 4ننهطصعة .7 بعنوان * ' والمنشورة في الكتاب السنوي الفرنسي 
للقانون الدولي المعروف باسم ...ف 14م ص ور 8:"9١‏ :2 . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر ”"" اه - ١١٠5م‏ 


د . محمد السيد عرفة 
ج77 777ب م ةةةةا 2 06000ا0ا0ا0ا0]0]]]]__]--]]]] اي 


لمعيف الأول: مفهوم فكرة حسن النية . 
اللبحث الثاني : تطبيقات فكرة حسن النيّة في قانون الجنسية الاتحادي لدولة الإمارات 


العربية المتحدة . 
المبحث الأول 
ممهوم فكرة حسن النيّة 


الواقع أن فكرة حسن النيّة من الأفكار الشائعة 7213113 206011 عذتنا فى 
الغالبية العظمى من النظم القانونيّة المعاصرة ”2 حيث تُخصص هذه النظم لها مكاناً 
هاماً. ولكن من النادر أن يهتم المشرعون بتحديد معناها تحديداً واضحاً . ومن ثم يقع 
على عاتق الفقه والقضاء في كل دولة مهمة بيان المقصود بها عندما يتم اللجوء إليها 
في مناسبات متعددة . لذا فإن الدور الذي تلعبه هذه الفكرة ليس واحداً في كافة النظم 
القانونيّة» وإنما يختلف من نظام قانوني إلى آخر. كما توجد خلافات من حيث 
الدرجة من قانون دولة إلى قانون دولة أخرى . ويختلف استخدام هذه الفكرة في 
فروع القانون الداخلي عنه في القانون الدولي . 


!1 1223215 م85 ,"ع نأطنام 1هد2]10تتتعغطة 102014[ دع 1أه10 عحمحو8 هآ" :1162م20 طاأعطوج نا181 
4 .110 ,24 .م ,1977 

0ط صق ,"176عم 221021ع نض دع زه1 عصصوط هآ" نوكدعة لع:81-529 20 تتسصقطه81 
يأضقغاص2) تتعصقط دملاهل زووم '[ عل 5م215 3ذكتنا10 01122665[ لتنج 6أمء165م لمعتامرروة 
- 533 .م رععائآ ركعة1 ,1992 ,111 27)1 عصده1!' مامد .11 دمندكووقهم '1 06 13211 
.246 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


ولماكانت فكرة حسن النيِّة لها معنى لغوي وآخر اصطلاحي قال به الفقهاء 
واستخدمه القضاء في العديد من أحكامه؛ كما استخدمتها النظم القانونيّة المختلفة 
السائدة في عالمنا المعاصر» فإن تحديد مفهوم هذه الفكرة يتطلب أن نوضح معناها 
اللغوي والاصطلاحي» حتى يسهل فهم مضمونها في مجال الجنسية الإماراتية: 
وذلك في مطلبين على النحو التالي: ‏ 


المطلب الأول 

معناها اللغعوي 
إن الباحث في علوم اللغة العربية ليجد مفهوماً محدداً لعبارة " حسن النيّة " : 
فالنيّة هي القصد مطلقاً. تقول: نويته أنويه» أي قصدته. والاسم: النيّة» ثم خخصت 
النيّة في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر معين””. فيقال: نّويت نيّة ونواة أي 
عزهت:. وتويته قوية أى وكلئه إلى نيقها "+ والترى : النةمعففة :وبهاما القند 
لبلد غير البلد الذي أنت مقيم فيه. وفلان ينوي وجه كذا أي يقصده من سفر أو 
عمل . والنوى: الوجه الذي تقصده. وفي الحديث الشريف: 'نيّة الرجل خير من 


(0) انظر المصباح المنير: ج”"» ص 818 ؛ ومختار الصحاح : ص 187 ؛ والمنجد في اللغة 
العربية: ص 4859. 


0( انظر لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصري دار صادر وار كروت العداقة والتخصرء 17م كلدهى المجلد 
الخامس عشرء » ص 57 27 باب " تويار ' » فصل النون . وراجع لسان العرب المشار إليه 
انا :لجل تعض ات ان 5 


مجلة الشريعة والقاثوت - الفده الخلفلب مشر 1411ظ.1 12خ 


د . محمد السيد عرفة 


عمله ' » وقوله يلف : ' إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. . . " . فالنيّة هي 
الأمر والوجه الذي تنويه" 


أما الحسن في اللغة فهو ضد القبح» والجمع محاسن . ويقال حسن الشيء 
حا رصيواني” ار ل ل لي 
و ةل د حييا .و اليثة شين السيعة . والمحاسن ضد المساوئ واس 


ضدالسوءى. فالحسن كلمة يفهم منها كل ماهو جميل ومحمود وممدوح. قال 
5 و 1 و و وو د 202 #300 - و قف 5 
الأزهري: الحسن نعت لما حسن . حسن يحسن حسناء فهو حاسن وحسن . وقيل 


الحسن د ضد القبيح””. 


)١(‏ وانظر: ' معجم اللغة ' لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي المتوفى سنة 6!ه» 
ل دل او مر اا 0 الأول» الطبعة 
الأولى١50١ه-‏ 4اممء باب الحاء والسين وما يثلثشهما ؛ وانظر أيضاً : المصباح المنير 
المشار إليه آنفاً» ص 750١.ء‏ الجزء الأول (الحاء والسين وما يثئلثهما)؛ وانظر كذلك طريقة 
ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصبا اح المثير وأساس البلاغة للأستاذ الطاهر أحمد 
الزاوي». الجزء الأول» الطبعة الثالثة» دار الذكر» ص 49 باب الحاء (حسن) . 


(0) انظر في هذا المعنى عبد الكريم زيدان: " مجموعة بحوث فقهية '» مكتبة القدسء » مؤسسة 
الرسالة بغداد» 1505ه-19875مء ص 54" ؛ الهادي السعيد عرفة ::حسن النية في 
العقود : دراسة مقارنة لمفهوم حسن النيّة وتطبيقاته في الشريعة الإسلامية والقانون 
المدني " » مشار إليه آنفء ص 147 . 


ف "معجم اللغة" لا لبد ا جمدي كاري كريا اللقوي ترم عه 
وحقيق رهير عد التي ان مؤسسة الرسا روت لحر الول الطبعة | لأولى» 
١ه‏ 1565م باس الضاء والن وها شتييا ؛ راجع كذلك المصباح المنير» والمشار 
إلجه انفاءض :116 امي الأول :( ااه والسن وما يكلتهها) ؟ وكذلك طريقة ترتيق 
القاموس المحيط على طريقة المصبا ال ل لس اد 

الجزء الآولء. الطبعة الثالثة. دار ا » ص 62157 باب الحاء :حصنو ). 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


ويتضح من هذا أن النيّة هي 'القصد" . فإذا "حتييت اله ترقت عليها أجكاء 
تكوعسة نالو اي ا 
اشرو وق يتفق هذا المعنى اللغوي للنية مع معناها في الشريعة الإسلامية”" 


المطلب الثاني 
المعهوم اللاصطلاحي لمكرة حُسن النيّة 


لقد حاول الكثير من الكتاب والباحثين توضيح فكرة حسن النيّة وتنظيم منهجها 
وإعطاءها معنى موحداً» ولكن هذه المحاولات لم تفلح نظراً لأنها فكرة معقدة 
ومطاطة» حيث تلعب النيّة والإرادة دوراً كبيراً في تحديد مضمونهاء من ناحية» كما 
أن بعض النظم القانونيّة التي تعرفها لا تجعل لها إلا مكاناً احتياطياً في النظام 
القانوني» من ناحية ثانيّة» يضاف إلى ذلك أن النيّة في جوهرها فكرة أخلاقيةودييّة 
واجتماعية تترك للإرادة» ويصعب في بعض الأحيان ترد فت لاوقاو فلها . ولهذا 
جح شي ا د اشير م مقن ا ا 
مفهومين: الأول: يركز على الجانب الشخصي أو الذاتي لفكرة حسن النيّة» 
والثاني : يستند إلى معيار موضوعي لهذه الفكرة ''» وسنخصص فرعا مستقلاً لكل 
منهما: ‏ 
)0 اال مر حر و و 


٠‏ 5 ١ه‏ 1585م صن 7555 ؟ كذلك الهادي السعيد عرفة. الإشارة إليه. 
خاصة ص ١57‏ . 


(؟) راجع حول حسن النيّة الشخصي وحسن النيّة الموضوعي المادتين 7 ”من القانون المدني - 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 577١ه‏ - ١١٠1م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


5 


" 1576اء» زطناه د 2" 


يأخذ فريق من الفقه والقضاء الفرنسي بالمفهوم الشخصي أو الذاتي لحسن 
النيّة. هذا ما يتضح من أحد الأحكام القضائية الحديثئة الصادرة من محكمة استئناف 
فرساي بفرنساء الصادر عن الدائرة الأولى في 75 سبتمبر 1984م في قضية 
' جوميه' ضد " رويل مالمازون" حول اكتساب الشخص الذي بنى في ملك الغير 
بحسن نيّة ملكية الأرض» طبقاً لما تقرره المادة 084 من القانون المدني الفرنسي» 
حيث أيد هذا الحكم حكم المحكمة الابتدائية لنانتير الصادر عن الدائرة الأولى في 
أول يونيو1988م. إذ قضت المحكمة أن حسن نيّة مشيد البناء يتطلب كما هو 
معروف تقليدياً ‏ أنه يجهل وقت التشييد أن الأرض يمتلكها الغير» وهو ما يتفق بصفة 
عامة مع الحالة التي يجهل فيها المشتري عيوب سند الملكية”" . 


السويسريء. مشار إليه فى التقرير المقد من الأستاذ عطعة1قع تصحص0 هذل عموزط إلى مور 
د صدقاء الثقافة المرنسية» سايق الإجسارة إليه. راجع ص 10 من الكتات الستوي 
للجمعية» طبعة 00 بعنوان " حسن النية 


000 ل يطلق علنة سي . "«مكتم سلف -لتعنه عل ١‏ 01311 / 2 001162 عنا0 م8 ر اجع حول هذا 


ل .[81 سا ,132 ,.60 ع2 ركمصعاظ 165 ,"لذعنك نمل عل فأندع1"” ,ب0متم بوه .1 أء وأجملة .0 
,1990 ,ركلقةآ1 ,.0تتتحصة .نكل .1169 ,1977 .230 .701 26 ,111 ١.‏ ,"لذعق أذمعل ع0 مطموعآ" :ووطمط© 1 اه 
,69 
١‏ 1 . و ئّ 55000 20 
وراجع كذلك حول المفهوم الشخصي لسن النية أحكام محكمة النقض الفرنسية الآتية : 
8 ,2 .لكك ,31 .م ,1984 .ط0تتقتطا .عل .لعع1 ,81 .م ,102 .510 رللآ ,ناتك .للن8 ,1983 811 3 يال 36 .نز 
ع للتنتط1 .1 .01 ,17930 ,11 ,1975 ,.6©.2.[ رعقطة8 .1 1106 ,431 ,11 ,1974 .( ,1974 02 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


وتأخذ محكمة النقض الفرنسية بمفهوم واسع لفكرة حسن النيّة مفضلة الجانب 
الشخصي» حيث تستعمل عبارات تدل عليه مثل ' الجهل المغتفر ' ©0:2320مع1 '.آ 
عاطذكتحع»ه و " الاعتقاد الخاطئ ' 12032366» ععتتة نزوت 3آ في حكمها الصادر 
في ١1‏ فبراير عام ١187م‏ في قضية 'ليزاردى " 122201آ عتتتمئقث '.آالشهيرة. 
التي استخدمت فيها المحكمة لأول مرة تعبير ' حسن النية "401 عتده8 هآء فذكرت 
أنه : يكفي لصحة العقد أن يكون المتعاقد الفرنسي قد تعاقد بدون خفة كتىهه 
6أعتتغع»1 وبغير رعونةع11101652م1طآ كتة5 أء وده النّة . وأضافت قولها: "مما 
يعني أنهم قد تصرفوا بكامل حسن نيتهو”'' 01؟ عصدوط #تفللد عصن عه نه غده ولا 

وقد أخذ فريق من الفقه المصري بالمفهوم الشخصي أو الذاتي لحُسن النيّة : ففي 
مجال كسب الحقوق عرفه بعضهم بأنه : ' التيقن القائم على اعتقاد غير صحيح في 
أن تضير فا تا يطالقع :ما تطلة القاتون قبه» قتعرت ب :على :ذلك آثار قافو نة هن عتانيا 
حماية ذي المصلحة من الأضرار التي يسببها التطبيق الجامد للقواعد القانو 


ا 


)012( راجع هذا الحكم منشوراً في مجلة (سيرى) 1871م ص 7١0‏ مع تعليق الأستاذ 1/2556 
عليه ؛ وكذلك في حولية ' دالوز ٠111م‏ ارت صن 18 راجعه كذلك فى 
مؤلف الأستاذان 1ععصه .8 و عانوع1 .لابعنوان: 'الأحكام الكبرى للقضاء الفرنسي في 
القانون الدولي الخاص '» طبعة سيري » باريس » /141امء القضية رقم ”. ص94 7. 


(؟) حسين عامر: " التعسف فى استعمال الحقوق وإلغاء العقود ' » الطبعة الأولى» مطبعة 
مصر» 6ه 1510م ص ١ل‏ بند 5 1١١‏ : 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 77 1١ه‏ - ١١10م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


وفي مجال العقود عرقه البعض الآخر بأنه: "الاستقامة والنزاهة واتتفاء 
الغش » ومراعاة ما يجب أن يكون من إخلاص في تنفيذ ما التزم به المتعاقد" ".كما 
يصور بعضهم حسن النيّة في عبارات أخرى بقوله: 'إنه تصوير لتلك النوايا المتئدة 
الخالية من الصرامة» والعنف وذلك الاتجاه الرصين المقترن بالاعتدال والعطف» كل 
أولئك فيما يتوخاه المتعاقد تما يهدف إليه من تنفيذ عقده» ولكن بغير الإفراط الذي 
يؤدي إلى الإضرار بمصالح الغير" " . 

والحقيقة أن هذه العبارات الرنانة يعيبها أنها تتسم بعدم التتحديد وبعدم 
الوضوحء كما أنها تشير إلى الآثار التي تدرتب على حسن النيّة أو الغاية الملقصودة 
بش :دو تتدون لأهية من الج ةقان" ,كود فقتو اق فريو ست القنعهالدى بأفدذ 
باللفهوم الشخصي لسن النيّة إلى تعريف هذا الأخير بأنه: “الاعتقاد المخالف 
للحقيقة'. أي اعتقاد الخلف بأنه يتلقى الحق من صاحبه الفعلي *» وبالتالي فإن 
سو النة فو هبتار عن الفشن وسو القسصيندة اذهو يطانق الخطا وفها لقتراعيد 


220 حسين عامر» المرجع السابق» ص ١7/ا‏ لا بند 1١76‏ 

(؟) حسين عامر: 'القوة الملزمة للعقد'», الطبعة الأولى» مطبعة مصرء 9454١م.‏ ص ”7 
بل * 1 

فرة فى نفس المعنى الهادي السعيد عرفة» بحث سابق» ص ١57‏ . 

(4) محمود جمال الدين زكي: ' حسن النيّة وكسب الحقوق الخاص ' ؛ رسالة دكتوراه باللغة 
الفرنسية» جامعة القاهرة. 65م ص 18 بند ؛ ؛ نعمان خليل جمعة : 'أركان الظاهر 


كمصدر للحق. التنازع بين القانون والواقع المستقر"' . بحث من مطبوعات معهد البحوث 
والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية» طبعة /ا/91 ١‏ م. ص 3١‏ . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


للق 


الآخلاق» وهو الذي ينحصر فى تعمد وقصد الإضرار بالغير”" . 


وطبقاً لهذا الرأي فإن حسن النيّة يفترض أن هناك غلطاً قد وقع فيه الغير» وهو 
أمر ذاتي ونفسي» وهو مفترض لأنه يتعلق بواقعة سلبية يقع عبء إثباتها على من 
يدعى خلافها . 

ويبدولنا أن هذا الرأي غير سديد.ء لأنه يركز على الجانب الشخصي في حسن 
الله وصكلهه وهال فضي الآنا و القائى “ملي لأفال والتمور نات التال مر ١‏ 
على إرادة الشخص الذي يدعي حسن نيته وحده. كما أنه يقصر هذا التعريف على 
جانب من جوانب المعاملات دون الجوانب الأخرى. ونرى أن الأخذ بالمفهوم 
الشخصي لفكرة حسن النيّة يجعلها تتصف بعدم الثبات 96د0ة8موعذ '1 لارتباطها 
بنيّة المخاطب بها . 

الطرع الثاني 
الممهوم الموضوعي لحسن النية 
اع [ط0 011627261011 هآ 

يذهب فريق آخر من شراح القانون الوضعي إلى رفض المفهوم الشخصي أو 
الذاتي م النيّق الذي قوامه الاعتقاد المخالف للحقيقة 2026© ععمهةم ع1 بآ 
أواتخهل بالغيب الى كناب اضرف أزالستد» .ويرون أن حسين الية عتبارةا عن 


)03 راجع : نعمان جمعة. بحث سابق» ص ١١١‏ ؛ محمود جمال الدين زكي» مرجع 
سابق» بند ١8‏ ؛ الهادي السعيد عرفة» بحث سابق» ص ١05‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5 5١ه‏ - ١١٠1م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


الغلط المبرر المشروع » والذي لا يكون إلا بانتفاء أي خطأ من جانب المتعاقد أو الغير'"". 
وسان: أخرق الس عض كه التسدلة يو لدف يخي لس انلايع إثباك اتعفاد 
أي خطأ قانوني تقوم به المسئولية المدنيّة في جانب الشخص الذي يدعي حسن نيته . 
ولذا فإن ربط سوء النيّة بالجانب الأخلاقي كما يذهب الاتجاه السابق ‏ سيؤدي إلى 
نتيجة غير مقبولة وسيئة الآثار: وهي أن القانون يحابي المهملين ويكافئهم على 
إهمالهم واستهتارهم . 


لذا يرى أنصار هذا الاتجاه أن الغلط المبني على الجهل هو عبارة عن حالة سلبية 
نفسية وداخلية خاصة بالإنسان» وبالتالي يصعب إقامة الدليل عليها أو إثبات 
عكسها. لذا يجب الالتجاء لا إلى معيار شخصيء كما يذهب أصحاب الرأي 
السابق-بل إلى معيار موضوعيء نقيس به سلوك الغير على سلوك الشخص المعتاد 
أو ما يطلق عليه سلوك رب الأسرة الحريص . فإذا ثبت أنه قد تعمد التعامل مع العلم 
بانعدام صفة المتصرف» أو مع العلم بالعيب» أو ثبت أنه لم يتخذ الحيطة والحرص 
الذي لم يلتزم به عادة» الشخص المعتاد» كان سيئ النيّة» ومن ثم يحرم من الحماية 
الا لكايه 


000( نعمان جمعة». بحث سابق» ص ١١5‏ ؛ محمود جمال الدين زكي» مرجع سابق» بند / 

و ١١‏ و/ا١‏ : 
(9) وقد أخذت محكمة النقض الفرنسية في بعض أحكامها الحديثة بالمفهوم الوضعي لسن 
ع0 .لذ .035 ,15 - الاتتظ 00 .اللتمطمة ,1987 - 10 ,1987 لاجد[ 28 ع3 .0117 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


ونحن نتفق مع فريق من الفقه الراجح في القول بأنه يصعب الأخذ بأحد 
الا تجاهين السابقين على حديّه في تحديد مفهوم حسن النيّة : إذيصعب قصر معناه 
على الجهل بالعيب 52516ناء» 0132106مجع1 'نآ» أو على الغلط المبسزر المشسض وع 
عتتتائع16 تتاعد'.1ء لأن هذه العناصر»ء وإن كان يمكن أن تلتقي في بعض 
الظروف, إلا أن التطابق بينها غير كامل. فالجهل هو عدم العلم بأمر معين» والغلط 
هو وهم يصيب الشخص فيجعله يعتقد بما يخالف الحقيقة. أما الخطأ فهوسلوك 
مدان ومين 1يخالفقه للضنواب وما بحب أن يكون عله الشتكهن لمعاف لشالفعة 
لأحد الواجبات التي يلتزم بها هذا الشخص”" . 
لذا فإن تحديد مفهوم عبارة ' حسن النيّة ' تحديداً دقيقاً يتطلب أن نحدد معنى 
مكوناتهاء أي أن نوضح معنى (النيّة)» ثم معنى (الحُسن والسيئ)؛ حتى نصل إلى 
ملع “ال الشننة" أو "انالبي 
فالنيّة : طبقاً لمعناها اللغوي» على نحو ما سبق أن بينا.هي ' القصد وعزم القلب 
على شيء معين "”" . فهي قرار داخلي يتخذه الشخص في مواجهة أمر ماء بتفكير أو 
بغير تفكير» متأثراًبكل مايحيط به من عوامل داخلية وخارجية (كالرغبات 


2230 نعمان جمعة. بحث سابق.» ص 1١5‏ . 
)١(‏ راجع المصباح في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف العلامة أحمد بن محمد بن علي 


المقري الفيومي المتوفى سنة ١7/اه‏ رحمه الله ١(‏ ؟) الجزء الأول» توزيع دار الباز» مكة 
المكرمة» دار الكتب العلمية. ص 7/5 الجزء الشاني : (النون والواو وما يثلشهما) باب 


'نوى " ؛ راجع كذلك حول معنى حسن النية في اللغة ما سبق ص 7 . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخاميس عشر "7؟1١اه‏ - ١١٠٠م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


والشهوات والعواطف والضعف والمرض وغيره) . فالنيِّة هي إرادة» ولكنها إرادة 
باطنيّة داخلية» بمعنى أن صاحبها لم يعبر عنها بقصد إنتاج أثر قانوني معين» وإلا 
لتحولت إلى تصرف قانوني منشئ لحقوق والتزامات . 

ويمكن أن يُستدل على وجود النيّة بطريق غير مباشرء وذلك عندما يلابسها 
تصرف خارجي للشخص . وتظهر أهمية النيّة عندما يقرر القانون تحديد وصف آثار 
تصرف معين على ضوء حسن أو سوء نيّة صاحبه» ومن ثم فإن النيّة التي تظل كامنة 
ومستترة في نفس صاحبها دون علامات خارجية أو دون أن ثلابس تصرفاً معيناً لا 


اواو ا 7 ع عي (0 
يعنى القانون بها ولا يترتب عليها أي أثر . 


أماعن الحسن والسوء فإنهما لدى شراح القانون عبارة عن أحكام اجتماعية 
ترتبط بالقيم السائدة في مجتمع ما والتي تنبع من القواعد والنواميس التي تسود 
5 و 5 37 : 
هذا المجتمع . والحسن والسوء بهذا المعنى يمكن تقريبهما إلى فكرتي الخير والشر" . 
ولكن هاتين الفكرتين عبارة عن معان غير محددة لا يمكن الاهتداء بها لتتحديد معنى 
' حسن النيّة وسوئها" . لذا يضع شراح القانون محددات أخرى لها مثل الأمانة» 
والإخللاص» واللاستقامة. والعدالة. وعدم الجور. والبعد عن الغش" ". 
() نعمان جمعة. بحث سابق» ص5 ١7‏ . 6 ؛ الهادي السعيد عرفة. بحث سابق . 
ص5 .١6‏ 
(؟) تعمان جمعة» بحث سابق » ص /ا .37‏ 
إفرة المراجع المشار إليها في الحاشيتين السابقتين. 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


وعلى ذلك يكون الشخص حَسَّنَ النيّة إذا كان قد اختار الطريق الذي تفرضه 
الآأمانة والإخلاص والاستقامة وأداء الواجب على أفضل ما يكون» وبالصورة التى 
يحم أن تووى له لو كان اقو ساني الل وعلن لمكن كلوق لضن سي النية 


إذا كان يقصد الخيانة والجور على حقوق الغير وقصد الإضرار به" . 


وبذلك يرتكز حسن النية وسوؤها على قواعد الأخلاق أكثر من ارتكازه على 
قواعد القانون» أي يستند على قواعد معنوية ولا يستند على قواعد مادية . ولما كانت 
قواعد الأخلاق هي قواعد مثالية لا يُرتب آثاراً قانونيّة» فإن بعض فقهاء القانون قد 
دعت إلى إغطاء جين البة مع فالو نبا خلى ولو كان سكالنا لكا الأ حل قن 
فعرفوا " حسن النيّة' بأنه: ' قصد الالتزام بالحدود التي يفرضها القانون' . ولذا 
لجهله بأحكام القانون» وإما لأنه لم يتخذ كل ما يلزم من احتياطات . فقصد الالتزام 
شيء مستقل تماماً عن التحقق الفعلي لهذا الالتزام '". 


لقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا المعيار حُسن النيّ في حكمها الصادر في 
٠‏ مايو 5 1405م إذ قضت بأن: " الغير سيئ النيّة في معنى المادة /11/ ” من قانون 


23 الهادي السعيد عرفة. بحث سابق » ص ١٠661١655‏ 5 
0( نعمان خليل جمعة. بحث سابق » ص .١7١8‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر؟57١ه‏ - ١١.م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


تنظيم الشهر العقاري رقم ١١5‏ لسنة 1455م هو الذي يعلم بأن البائع له غير مالك أو 
أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله» أو بما يوجب فسخه. أما من يتعامل مع بائع له 
لم يثبت أنه سبق أن تصرف في المبيع تصرفاً انتقلت به الملكية» فلا يعتبر سيئ النيّة في 
معنى المادة المذكورة» لأنه يكون في هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقي لا تشوب 
ملكيته شائبة» ولو كان يعلم وقت تعاقده معه أنه سبق أن باع نفس العقار لمشتر سابق 
لم يسجل عقده" . ْ 

ويبدو من هذا الحكم أن محكمة النقض لم تعتد بالتواطؤ» ولم تعتبره سببا 
موجباً لإفساد العقد المسجل» كما اعتبرت المشتري الثاني حسن النيّة» حتى لو كان 
يعلم أن البائع له أو مورئه قد سبق أن تصرف في المبيع ذاته مشر آخر لم يسجل 
عقدهء اا 00 حتى لو كان هناك تواطؤ بين المشتري 
الثاني الذي سجل عقده وبين البائع له" 


ونخلص من كل ما سبق إلى أنه إذا كان حُسن النيّة بالمعنى القانوني هو قصد 
الالتزام بالحدود التي يفرضها القانون» وأن سوء النيّة» على العكس » هو قصد عدم 
التزام بالحدود التي يفرضها القانون» أي هو قصد مخالفة الأحكام القانونية والخروج 
010 ل م اال بار و د مدا ص 65/ 


ل ل 1ام. 


»)0 عبد الرزاق السنهوري: 'الوسيط "2 الجزء الرابع حول عقد البيع والمقايضة؛ طبعة 
1مء وخاصة ص 5 65 ما بعدها. 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


عليهاء فإن هذا المعنى القانوني يخالف كثيراً المعنى الأخلاقي لحُسن النيّة» كما لا 
يتفق مع قواعد العدالة"". لذا فإن حسن النيّة في القانون الدولي الخاص يؤخذ 
بمعنييه القانوني والأخلاقي معاًء ذلك أن فكرة الجهل المغتفر بأحكام القانون الأجنبي 
واجب التطبيق على أهلية المتعاقد الأجنبي هي من التطبيقات الهامة لفكرة حسن النية 
في ظل القواعد التقليدية لتنازع القوانين. كما أن المعنى القانوني لفكرة حسن النيّة 
يمكن الأخذ به في مجال المعاملات التي تتم في نطاق التجارة الدولية» لاسيما 
العقود الدولية عند إبرامها أو تنفيذها أو تفسيرها. بل إن الواجب العام المفروض على 
الأفراد بصفة عامة» والذي يتطلب ضرورة التصرف بحسن نيّة وبما لايضر بحقوق 
الغير» له تطبيقات هامة وعديدة في مواضيع القانون الدولي الخاص المختلفة» مثل 
مركز الأجانب والاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنيّة بالمنازعات الأجنبية 
وتنفيذ الأحكام» والجنسية موضوع بحثنا هذاء كما سيأتي في المبحث التالي . 
المبحث الثاني 
تطبيقات فكرة حسن النيّة 
في قانون الجنسية الاتحادي لدولة الامارات العريية المتحدة 


الواقع أن لفكرة حُسن النيّة في موضوعات القانون الدولي الخاص» ومن بينهما 
مادة الحنسية» ثلاثة معان: فإما أن يكون مقصوداً بها السلوك المشروع تمه 1 


23 الهادي السعيد عرفة » بحث سابق » ص .١9081١617/‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامب عشر 77 1١ه‏ - 1١١٠م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


16 وهوما يندرج تحت المبدأ العام الذي يتطلب الاستقامة والصدق في 

التعامل. وإما أن تمعةها الاعتقاد الخاطئ والمعذور أو المبرر ععتتةتزمتك 18 
21 كاه أه 1166تامتدهء أو الجهل المغتفر بواقعة مادية» أو بقاعدة كارك وقد 
بقصد بها غياب نيّة الغش أو التدليس أو الإضرار. وفي مجال الجنسية بصفة خاصة 
يكون لسن النيّة معنى عام وهو السلوك المشروع الذي يتطلبالصدق والأمانة 
والاستقامة والنزاهة في التعامل . 


وسنبين فيما يلي هذا المعنى» حيث نتعرف على العناصر المختلفة لفكرة حسن 
النيّة وتطبيقاتها التي وردت في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 19177م (المعدل 
بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 141/0م) في شأن الجنسية وجوازات السفر في دولة الإمارات 
العربية المتحدة”''. 

إذأن نظرة فاحصة لنصوص هذا القانون تظهر بجلاء أنه قد أخذ بفكرة حسن 
النيّة في مجال الجنسية» سواء عند منحها أو فقدها أو ردها أو استردادها. فحسن 
النيّة بوصفه سلوكاً مشروعاً يتطلب الصدق والأمانة والاستقامة والنزاهة في التعامل 
ير أحد المبادئ الأساسية التي تسود علاقات الجنسية» تلك العلاقات التي تكون 
الدولة الطرف الأول فيها من ناحية» ويكون الفرد الطرف الآخر فيها من ناحية 
أخرى» إذ تختص الدولة بوصفها صاحبة السيادة بوضع القواعد القانونيّة التي تنظم 


)١(‏ بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 1916م (الجريدة الرسمية العدد 7 في 77/ /1١١‏ 191/8م). 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حُسن النية فى قانون الجنسية الاتحادي 


جنسيتها من حيث اكتسابها وفقدها وردها واستردادها وتنظيم القضاء المختص بنظر 
منازعاتهاء ثم يدخل الفرد في هذا التنظيم بإرادته» ومن ثم تنشأ علاقات قانونية بينه 
وبين الدولة من ناحية» وبيئه وبين غيره من الأفراد من ناحية أخرى . 
ولذا يمكن القول بأن حُسن النيّة في مجال الجنسية يدور حول ثلاثة جوانب : 
الأول: يتعلق بالدولة ذاتهاء عندما تضع القواعد المنظمة لجنسيتهاء وعند ممارستها 
لسلطاتها واختصاصاتها فى هذا المجال . 
الثاين: يتعلق بسلوك الفرد عند اكتسابه الجنسية وعند فقده لها بتغييرها واكتساب 
جنسية أخرى» وعند إثباتها . 
الغالث: يتعلق بحُسن نيّة الغير الذي يتعامل مع من يحمل جنسية الدولة» عندما 
يحدث تغيير في مركزه القانوني . 
وسنخصص عمطلباً مستقلاً لكل من هذه الجوانب الثلاثة على النحو التالي: ‏ 
المطلب الأول 
حسن نيّة الدوله عند وضعها لأحكام جنسيتها 
لما كانت الدولة هى الشخص القانونى الوحيد الذي يملك إنشاء الجنسية ومنحها 
لمن يشاء من الأفراد» فإنها تتمتع في هذا الصدد بسلطة تقديرية مطلقة عذه/تنادم اهنا 


ططه 526 لا يشاركها فيها أي شخص من أشخاص القانو نْ الداخلي أو 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامسب مشر 55ؤ١اه‏ - ١١-٠٠1م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


الدولي العام . ويتفرع عن ذلك المبدأ المحروف ' بمبدأ حرية الدولة فى مادة الجنسية " ". 
والذي مفاده أن الدولة تنفرد بتنظيم علاقات الجنسية» ولاتسمح لأحد (فرداً كان أو 
دولة أو منظمة دولية) بالتدخل في ذلك . ومن ثم فمسائل الجنسية تدخل في نطاق ما 
يعرف بالمجال الخاص أو المجال المحجوز للدولة''' .7656596 عستقصدهك ع.آ 


ويترتب على تقرير هذه الحرية الكاملة للدولة في مجال الجنسية أنه من المتصور ‏ 
ولو نظرياً أن تصدر الدولة قوانين وأنظمة تحدد كيفية اكتساب جنسيتهاء دون مراعاة 
لاختصاص وسيادة الدول الأخرى في مجال جنسيتها كذلك» مما يمكن أن يترتب عليه 
نشوء مايعرف بظاهر ة تنازع الجنسيات 2260211165 ع1 غناكم» بصورتيها 
الإيجابية (تعدد الجنسيات) والسلبية (انعدام الجنسية)» وهي من الظواهر الخطيرة 
في مجال الجنسية» التي تُثِير العديد من المشكلات للأفراد” . 


)0 انظر محمد السيد عرفة : ' الوجيز في الجنسية '» دار النهضة العربية بالقاهرة» ام 
ص ١”بند‏ 51 ؛ أحمد قسمت الجداوي: '"حرية الدولة في مجال الجنسية -دراسة 
تأصيلية "'» جامعة عين شمسء. كلية الحقوق. لجنة الدراسات العليا والبحوث» 04ام. 


00 راجع فؤاد عبد المنعم رياض : ' الحنسية المصرية» دراسة مقارنة ' » دار النهضة العربية 
ال اي ا ل د ا 0 1 
ذار النهضة العربية بالشاهرة» 4م وخاضة هر ةر بند 5 وانظر في الفقه 
الفرن نسي . 

,6 للهص 2260 12 ع0 عنس نام 01121 تغط أأمعل عل ععمءممصة '1 ع1" :أء1عتاظ نامآ 
5 .ص ,1987 ,21176 2601131مع مآ 102011 ع0 11و16 عناوع] 
فر ولخ جو هله الظاهرة محمد عبد العال عكاشة : ' الا تجاهات الحديثة في مشكلة تنازع 


الجنسيات " 2 المكتبة القانونية» الإسكندرية» ١م‏ ؛ وانظر كذلك: 
7 - 122 .810 ,1985 ركاعة2 ,"ع قاماهعمع]1 5521غأه1[0! ص 6أناهده8[26" :13120 20ناه0] 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


وتفادياً للآثار المنرتبة على هذه الظاهرة» واحتراماً لسيادة واختتصاص الدول 
الأخرى. تفرض قواعد القانون الدولي المعاصر بعض القيود على حرية الدولة في 
مادة الجنسية» وهي قيود يفرضها مبدأً التعايش المشترك بين الدول أعضاء الجماعة 
الدولية. ومن أهم هذه القيود التي يفرضها العرف الدولي ويتعين على الدولة 
مراعاتها عند تنظيمها لجنسيتهاء ذلك القيد المتعلق بضرورة ' مراعاة حُسن النيّة في 
علاقاتها بغيرها من الدول» فيجب ألا تهدف الدولة عند وضعها لقواعد جنسيتها إلى 
الافتزار يعرهانن الدول” , 

وبذلك يبدو أن حسن النيّة كمبدأ عام يتقيد حرية الدولة عند تنظيمها لجنسيتهاء 
كما يلعب دوراً هاما عند ممارستها لاختصاصاتها في مجال منح الجنسية للأفراد» وفي 
مجال فقدهاء والعودة لها. وفيما يلي نخصص فرعاً مستقلاً لكل من هذه المسائل» 
حيث نتناول كلا منها في قواعد القانون الدولي» ثم تطبيقاتها في قانون الجنسية 
الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك على النحو التالي : 


23 فؤاد عبد المنعم رياض» مرجع سابق» ص 560 بند 75١‏ . 


د . محمد السيد عرفة 


الطرع الأول 
حسن النيّة كميدأ عام 
يفيد حرية الدولة عند تنظيمها لجتسيتها 

يعد مبدأ حسن النيّة أحد المبادئ العامة التي تُقيد حرية الدولة عند وضعها 
للقواعد القانونيّة المنظمة لجنسيتهاء إذ يلزم الدولة باتباع المبادئ المثالية : فلا يجوز لها 
من ناحية أن تتدخل بقواعد قانونيّة تصدرها في تنظيم جنسية غيرها من الدول. كما 
لا يجوز لها من ناحية ثانيّة أن تفرض جنسيتها على جزء من شعب دولة أخرى. ولا 
يجوز لها من ناحية ثالثة أن تبنى جنسيتها على أي من رابطتي الجنس أو الدين. ولا 
يجوز من ناحية رابعة أن تساهم الدولة بنص صريح في القانون المنظم لجنسيتهنا في 
تفاقم مشكلتي تعدد وانعدام الجنسية . 
أولاً: عدم جواز تدخل الدولة فى تنظيم جدسية غيرها من الدول: 

تتمتع الدولة بحرية مطلقة في تنظيم جنسيتهاء فلا يجوز لها أن تتدخل في تنظيم 
جنسية غيرها من الدول . ولذا يقرر الفقه الراجح أنه إذا ما عمدت الدولة عند تنظيم 
جنسيتها إلى المساس بحقوق الدول الأخرى كان لهذه الدول أن ترفض الاعتراف 
بسريان هذا التنظيم في مواجهتها ولا تعتد به» تأسيساً على أن الدولة التي قررته قد 
تجاوزت حدود اختتصاصها"””. ومن السوابق التي تجاوز فيها مشرعو بعض الدول 


() فؤاد عبد المنعم رياض» مرجع سابق» ص 75 بند 71 ؛ أحمد قسمت الجداوي: 'حرية 
الدولة في مجال الحنسية ' » 4ام, مرجع سابق» صن 1. 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


حدود اختصاصهم عند تنظيمهم للجنسية» ما نصت عليه المادة ١١‏ من القانون المدني 
البوليفي من أن : 'المرأة البوليفية التي تنزوج من أجنبي تكتسب جنسيته ' . فمفاد 
هذا النص أنه لا يقتتصر فقط على منح الجنسية البوليفية لمن يعتبر وطنياً في نظر المشرع 
البوليفي» بل تعدى ذلك إلى تنظيم اكتساب المرأة البوليفية لجنسية زوجها الأجنبي» 
مع أن تقرير إمكانيّة اكتساب الزوجة البوليفية لجنسية زوجها الأجنبي من عدمه هو 
من المسائل التي يحددها قانون جنسية الزوج الأجنبي وحده. وبذلك يكون المشرع 
البوليفي قد تجاوز حدود اختصاصه.ء وتعدى على اختصاص وسيادة الدول 


الأخرى» ومن ثم فلا يعتد بهذا النص في مواجهة هذه الدول . 


ولم يتبع قانون جنسية الإمارات هذا النهج» بل سار على ما تسير عليه الغالبية 
العظمى من قوانين الجنسية في العالم اللدنحضرء فلم يتطرق إلى تنظيم اكتساب 
المواطنة الإماراتية التي تتزوج من شخص أجني لجنسية زوجها الأجنبي» بل اكتفت 
المادة 5 ١‏ منه بالنص على احتفاظها بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة» ولا 
تفقدها إلا إذا اكتسبت جنسية زوجهاء لأن مسألة دخولها في هذه الجنسية من المسائل 


التي يقررها قانون دولة الزوج وحده» ولا شأن لقانون دولة الإمارات به» وكل ما 
يترتب على دخولها في جنسية زوجها هو فقدانها لجنسية دولة الإمارات العربية 
المتحدة. فتنص هذه المادة على أن : " تحمتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أو 
بالتجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية أجنبية بجنسيتهاء ولا تفقدها إلا إذا 
دخلت في جنسية زوجها' . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5 1١ه‏ - ١.٠.٠5ام‏ 


د . محمد السيد عرفة 


ثانيآ: لا يجوز للدولة أن تفرض جنسيتها على جزء من شعب دولة أخرى: 

ويتفرع عن مبدأ عدم جواز تدخل الدولة في تنظيم جنسية غيرها أنه لا يجوز لها 
أن تفرض جنسيتها على جزء من شعب دولة أخرىء إذ يرى فقهاء القانون الدولي 
الخاص أن هناك عرفاً دولياً يفرض على الدولة ضرورة مراعاة مبادئ معينة معترف بها 
على العموم في الحياة الدولية المعاصرة» يطلق عليها 'الحد الأدنى للقانون العام 
للجنسية " 2260121116 016 1121 1تناتنا12 111131تقن01© 03011 16 وهو حد " تلتز : الدول 
بمراعاته والاتجاه بتشريعاتها نحوه, التزاماً قانونياً وضعياً (أي مصدره القانون 
الوضعي)"". ومن مقتضيات هذا الالتزام ما جرى عليه العرف الدولي» منذ زمن 
بعيد» من عدم جواز منح جنسية الدولة لأبناء ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
للدول الأجنبية المولودين على إقليم الدولة التي يباشر فيها الممثل الدبلوماسي أو 
القنصلي مهمته» حتى لو كانت هذه الدولة تأخذ بحق الإقليم المطلق كأساس لبناء 
جنسيتها . وقد حرصت دساتير بعض دول أمريكا الجنوبية والوسطى التي تأخذ بحق 
الإقليم المطلق على النص صراحة على عدم فرض جنسية الدولة بناء على حق 
الإقليم على من يولد من أطفال على إقليم الدولة ويتدمون لأجانب مقيمين فيها في 


خدمة دولهم" : 


68 مثال ذلك دستور البرازيل الصادر سنة 955١م‏ ولاشك أن هذا النص يستجيب لا 
يفرضه مبدأ حسن النية في العلاقات الدولية من ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى 
ومراعاة مبدأ المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل . 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


ولم يأخحذ قانون الجنسية الإماراتي بحق الإقليم المطلق كأساس لبناء هذه 
الجنسية» بل أخذ بصفة أساسية بحق الدم المطلق» ثم بحق الدم من ناحية الأم» ولم 
يأخذ بحق الإقليم إلا بصفة استثنائية بالنسبة لمجهول الأبوين المولود على إقليم دولة 
الإمارات العربية المتحدة» حيث تنص المادة (1/ ه) منه على أنه : ' يُعتبر مواطناً 
بحكم هذا القانون (ه) المولود في الدولة لأبوين مجهولين. ويُعتبر اللقيط مولوداً 
فيها ما لم يثبت العكس ' . فقد أقام المشرع الإماراتي قرينة قانونيّة مفادها افتراض 
ميلاد الطفل اللقيط على إقليم الدولة إذاتم العثور عليه فيه» وهي ليست قرينة 
قاطعة. بل هي قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس» بحيث أنه إذا أمكن إثبات واقعة 
ميلاد الطفل خارج إقليم دولة الإمارات فإن الجنسية الإماراتية تزول عنه من تاريخ 
ميلاده بأثر رجعي . وبذلك التزم المشرع الإماراتي بالعرف الدولي الذي يقضي بعدم 
دولة الإمارات . 


كما أن من مقتضيات الحد الأدنى للقانون العام للجنسية الذي يفرضه مبدأ حسن 
النبّة أنه لا يجوز للدولة أن تفرض جنسيتها على جزء من شعب دولة أخرى؛ بل 
يجب أن تشترط تنازل الشخص الراغب في اكتساب جنسيتها عن جنسيته الأصلية» 
حتى لاتعتدي على حقوق الدول الأخرى من ناحية» وحتى يصبح ولاء هذا 
الشخص خالصاً لها من ناحية أخرى . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "57 1١ه‏ - ١١٠٠م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


وبتطبيق ذلك على قانون الجنسية الإماراتي يتضح من المادة (؟/أ) أن المشرع 
الإماراتي قد اشترط لشبوت الجنسية الإماراتية بحكم القانون أن يكون الشخص قد 
توطن ' في إحدى الإمارات الأعضاء عام 475١م‏ وقبلهاء وحافظ على إقامته العادية 
فيها حتى نفاذ هذا القانون" . فمجرد إقامة العربي في أية إمارة من هذه الإمارات هذه 
المدة كاف وحده لمنحه جنسية التأسيس بحكم القانون. فلم يشترط القانون تنازله عن 
جيف الأحية أو ألا يكون متمتعاً بجنسية أجنبية قبل هذا التاريخ. كما فعلت 
بعض القوانين العربية" . 

وبذلك يمكن أن تشبت الجنسية الإماراتية (بحكم القانون) لأي شخص عربي 
بناء على هذا النص لمجرد توطنه هذه المدة في دولة الإمارات العربية المتحدة» حتى لو 
كان يحمل جنسية دولة أخرى في هذا التاريخ» وحتى لو لم يتنازل عنها بعد ثبوت 
الجنسية الإماراتية له. وبذلك يصبح مزدوج الجنسية. ولذا فإن هذا النص بصورته 
الحالية لم يراع مبدأ حسن النيّة بصورة تامة» وكان يجدر بالمشرع أن يشترط تنازل 
العربي عن جنسيته حتى تثبت له الجنسية الإماراتية بحكم القانون» حتى لا يحدث له 
ولاء مزدوج لدولتين في نفس الوقت». وحتى لا يكون في منحه جنسية دولة 
الإمارات العربية المتحدة اعتداء على سيادة الدولة التي يتتمي إليها أصلاً. وقد يكون 
اممسرر في الأخخذ بالحكم هو أن توطن العربي بدولة الإمارات هذه المدة الطويلة التي 


)١(‏ مثال ذلك المادة الرابعة من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بموجب الأمر العالي رقم 
504/74 وتاريخ 117/5/7/77ه. ١‏ 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


جاوز خمسة وسعن غاماً يذلل على اقهاته للدولة وارتباطه تشعنها» غا بسر أن 
احتفاظه بجنسيته الأجنبية ما هو إلا مسألة شكلية لا تُعبر عن حقيقة مشاعره؛ إذ أن 
الجنسية الفعلية في هذه ا حالة هي الجنسية الإماراتية . ولاشك أن ترجيح الجنسية 
الفعلية من الحلول المقبولة على المستوى الدولي» سواء لدى الفقه أو القضاء 
الدولي" . 

أما في مجال الجنسية المكتسبة فقد وضع المشرع الإماراتي نصاً في هذا الصددء 
وهو نص المادة )١١(‏ الذي يقضي بأنه : 'لا يمنح التجنس لأي شخص إلا إذا تخلى 
عن جنسيته الأصلية ' . والحكمة من هذا النص هي في المقام الأول تجنب ازدواج 
انين افونا لدو داك المخلتن :1 االواامة مسار عا مرقوه بصعم احاد 
حل لها" كما راعى المشرع الإماراتي اختصاص وسيادة الدولة التي يحمل هذا 
الأجنبي جنسيتهاء فلم يمنح المتجنس جنسية دولة الإمارات» إلا إذا تنازل مقدماً عن 
جنسيته الأصلية . كما اشترط لكي تكتسب المرأة الأجنبية المتزوجة بمواطن في الدولة 
الجنسية الإماراتية نتيجة لهذا الزواج "أن تتنازل عن جنسيتها الأصلية ' » وأخذ بنفس 


)١(‏ انظر: حكم محكمة العدل الدولية الشهير الصادر في قضية 'نوتباوم" في 5 أبريل 
0م ؛ وراجع كذلك رسالة الأستاذ فصدطصهطدز .34 المقدمة لجامعة باريس عام 
617١م‏ حول هذه القضية . 

(؟) حول الحكمة من هذا الشرك في ظل أحكام النظام السعوديء انظر محمد السيد عرفة: 
'القانون الدولى الخاص للمملكة العربية السعودية"» 9١51١ه575١ه»ء‏ الطبعة 
الأولى» ص 8/. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 1555 ١ه‏ - ١١٠٠م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


الشرط بالنسبة لزوجة المواطن بالتجنس» حيث نصت الادة )٠١(‏ على أن: ' تعتبر 
زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس إذا تخلت عن جنسيتها الأصلية ' . ويبدو 
أن الحكمة من هذا الشرط هي الاستيثاق من إخلاص المرأة الأجنبية لدول الإمارات» 
وصدق رغبتها في اكتساب جنسيتها من ناحية» وتفادي وقوعها في مشكلة ازدواج أو 
تعدد الجنسية من ناحية أخرى . فضلاً عن أن هذا الشرط يشير إلى مدى احترام المشرع 
الإماراتي لاختصاص وسيادة الدولة الأجنبية التي تحمل هذه المرأة جنسيتهاء فلا 
يمنحها الجنسية الإماراتية قبل أن تتخلى تماماً عن العلاقة التي تربطها بدولتها. وتحقيقاً 
لنفس الحكمة نصت المادة )٠١(‏ سلفة الذكر على أن: "يعتبر الأولاد القصر 
للمواطن بالتجنس مواطنين» ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة 
التالية لبلوغهم سن الرشد' . 

والحكمة من هذا الشرط هي في المقام الأول تجنب حالات ازدواج الجنسية أو 
تعددها لدى طالب التجنسء» لا لها من مساوئ على مركزه يصعب إيجاد حل لها””' : 
كما راعى المشرع الإماراتي اختصاص وسيادة الدولة التي يحمل هذا الأجنبي 
جنسيتهاء فلم يمنح المتجنس بالجنسية الإماراتية هذه الجنسية رغم توفر كافة شروطهاء 
إلا إذا أثبت أنه تنازل مقدماً عن جنسيته الأجنبية, وبلغ هذا التنازل فعلاً إلى 
السلطات المختصة بالدولة التي يتبعها بجنسيته . 


)١(‏ انظر حول الحكمة من هذا الشرط : محمد السيد عرفة : 'القانون الدولى الخاص للمملكة 
العربية السعودية ' » كلية الملك فهد الأمنية» الرياض» 94١5١ه‏ ١57١اهء‏ ص 86. 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حست النية في قانون الجنسية الاتحادي 


الثاً: لا يجوز للدولة أن تبني جدسيتها على رابطتي الجدس والدين: 

فمن المبادئ المسلم بها أن رابطة الجنسية لا يجوز أن تستند إلى الجنس أو الدين . 
فإذا اتخذت الدولة أياً من هذين العنصرين أساساً لبناء جنسيتهاء فإنها تتجاوز حدود 
اختصاصهاء ويشكل تصرفها اعتداء على حقوق الدول الأخرىء بل يعد مناقضاً لمبدأ 
حمر ال 

وفي ضوء ذلك أذ قانون الجنسية الإماراتي ' بفكرة الجنس " كأساس لمنح هذه 
الجنسية» إذ خفض من مدة الإقامة اللازمة لاكتساب الأجنبي للجنسية الإماراتية 
بالتجنسء متى كان طالب التجنس "عربياً" . فقد اشترطت المادة (8) لمنح الجنسية 
بالتجنس لأي شخص. عربياً كان أم غير عربي» أن يقيم ' بصورة مستمرة ومشروعة 
في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة على الأقل 
بعد نفاذ هذا القانون" » واستثنت المادتان (5 و5) من هذه المدة طالب التجنس ' من 
أصل عربي " » فتنص المادة (0) "على أنه : ' لا يجوز منح جنسية الدولة للفئات 
التالية : 

أ- العربي من أصل عماني أو قطري أو بحريني» إذا أقام في الدولة بصورة 
مستمرة ومشروعة لماة لا تقل عن ثلاث سنوات» تكون سابقة مباشرة على تاريخ 


)١(‏ معدلة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 19175م» الجريدة الرسمية» العدد 7” في /١١/57‏ 19176م. 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 77 1١ه‏ - ١١١1م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


ب أفراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة للدولة» وأقاموا فيها 
بصورة مشروعة ومستمرة» لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ 

وتنص المادة (5) على أنه : ' يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الأهلية؛ 
إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن سبع 
سنوات» وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس"" . 

والمادة )١7(‏ التي اشترطت,. لكي يسترد المواطن بحكم القانون (الذي اكتسب 
جنسية أجنبية) جنسيته الإماراتية. أن يتخلى عن جنسيته المكتسبة . كما نصت على 
أن: "للمواطنة بحكم القانون» التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي الجنسية» ثم 
توفى عنها زوجها أو هجرها أو طلقهاء أن تسترد جنسيتهاء بشرط أن تتخلى عن 
جنسية زوجها. ويجوز لأولادها من هذا الزوج أن يطلبوا الدخول في جنسية 
أبيهم ' . فيتضح من هذه النصوص أن المشرع الإماراتي التزم بمبدأ يقضي بعدم جواز 
تعدد الجنسية لدى الشخص » لما يحمله هذا التعدد من تعدد الولاء نحو الدول التى 


.م1917/6/١١‎ 7/55 نء» العدد 7” في‎ ١915 لسنة‎ ٠١ مستبدلة بالقانون رقم‎ )١( 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


ويتضمن قانون الجنسية الإماراتي أحكاماً تهدف إلى منع ظاهرة انعدام الجنسية 
من أساسهاء مثال ذلك ما تقرره المادة (؟/ ه) من منح الجنسية الإماراتية لمن ولد في 
الدولة لأبوين مجهولين» حتى لا يصبح عدي الجنسية» إذ تنص على أنه: ' يعتبر 
مواطناً بحكم هذا القانون: (ه) المولود في الدولة لأبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط 
مولوداً فيهاء مالم يشبت العكس " . ومثاله أيضاً ما تشترطه المادة )١4(‏ من هذا 
القانون» حتى تفقد المواطنة الإماراتية جنسيتها نتيجة لزواجها من شخص أجنبي» 
أن تكتسب جنسية هذا الزوج الأجنبي» حتى لا تتصبح عدهة الجنسية» وذلك إذا 
فقدت الجنسية الإماراتية» ثم فشلت في الحصول على جنسية زوجها الأجنبي. إذ 
تنص على أن : ' تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أو بالتجنس التي تتزوج من 
شخص يحمل جنسية أجنبية جنسيتهاء ولا تفقدهاء إلا إذا دخلت في جنسية 
زوجها " . ولكنه لم ينص على حكم ماثل بخصوص الأثر ارتب على تجنس 
المواطن الإماراتي بجنسية أجنبية على زوجته وأولاده القصر. فلم يبين ما إذا كانوا 
يفقدون جنسيتهم الإماراتية بالتبعية لفقد رب الأسرة لهاء أم يشترط لتحقيق هذا 
الفقد أن يدخلوا في جنسيته الجديدة بحكم القانون الخاص بهاء حتى لا يصبحوا 
عديمي الجنسية» على نحو ما تنص عليه بعض قوانين الجنسية المقارنة"' . وهذا نقص 


)١(‏ مثال ذلك المادتان ١١‏ ول١‏ من نظام ا لحنسية العربية السعودية» سابق الإشارة إليه» حيث 
تضمنت المادة ؟١‏ حكماً بخصوص 'الأآ: المترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية بعد 
الإذن له فى ذلك» حيث تفقد زوجته وأولاده القصر الجنسية السعودية» إذا كانوا يدخلون 
في الجنسية الجديدة للزوج (الأب) بمقتضى القانون الخاص بهاء أما المادة ١1‏ فقد اشترطت» 
حتى تفقد المرأة العربية جنسيتها نتيجة لزواجها من أجنبي» أن تدخل في جنسية زوجها 
الجديدة بحكم القانون الخاص بها . 1 ١‏ 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر؟177١ه‏ - ١..م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


المرع الثاني 
حكسن نيّة الدولة بمناسبة منح جنسيتها 


إذا كان من المسلم به أن الجنسية حق من حقوق الإنسان الأساسية. أي هي 
لآزمة من لوازم الفردء يتطلبها كيانه الإنساني وحياته في الدولة وانتقاله في المجتمع 
الدولي"'» فإن من واجب الدولة أن توفر له هذا الحق منذ ولادته وحتى وفاته. إذ 
يفرض عليها مبدأ حسن النيّة مراعاة عدة مبادئ عند منحها الجنسية للأفراد» فيجب 
أن تتبع الأسس المتعارف عليها دولياً في مجال منح الجنسية . فلا يجوز من ناحية أن 
تمنح جنسيتها لأي شخصء إلا إذا كانت توجد بينها وبينه رابطة حقيقية وفعلية» ومن 
ناحية ثانيّة يجب أن تعتد بإرادة الفرد في مجال الجنسية» وأن تعترف للمرأة الأجنبية 
والأولاد القصر للمتجنس بالحق في اكتساب جنسية الزوج أو الأب» وأخيراً يجب 
أن تتجنب التمييز في مجال منح الجنسية . 
أولً: ضرورة وجود رابطة حقيقية وفعلية بين الفرد والدولة: 

يذهب فريق من الفقه إلى القول بأن هناك قيداً هاماً على حرية الدولة في مادة 


)22320 راجع المادة ١/١15‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأم المتحدة ة في 
٠‏ ديسمبر 1958مء التي تنص على أن : ' لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" ؟ وكذلك المادة 
لحن سحي و عبر وي ام سر 


00 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


الجنسية يمكن استخلاصه من أحكام القضاء الدولي؛ وخاصة في قضية (نوتباوم) 
الشهيرة "2 مفاده أنه يجب ألا تمنح الدولة جنسيتها لأي شخص إلا إذا كانت هناك 
رابطة حقيقية وفعلية كاءه11؟ أ 1661 معنا حتتا مادية كانت أو معنوية» بينه وبين هذه 
الدولة» وذلك باتباع الأسس المتعارف عليها دولياً في مجال منح الجنسية» عن طريق 
الأخذ بحق الدم أو بحق الإقليم . فلا يجوز للدولة أن ترفض منح الجنسية لأي فرد 
توافرت فيه الشروط التي نص عليها قانونها لشبوت الجنسية الأصلية أو المكتسبة» وإلا 
اعثبرت سيئة النيّة . 

ونحن نرى أن هذا القيد يجد مصدره في فكرة حسن النيّة ذاتها التي تفرض على 
الدولة ألا منح جنسيتها لأشخاص ينتمون لدول أخرى . فإذا كانت الرابطة التي تربط 
هؤلاء الأشخاص بهذه الدول الأخرى هي رابطة حقيقية وفعلية» فإن منح الدولة 
جنسيتها لهم رغم قيام هذه الرابطةيعتبر اعتداءً على سيادة الدول الأخرى 
واعتطباطاتهاانق مجال حسيهها: كما أناتصرفها هذا يتعارضن مع مبندا تود رازملة 
الحنسية 6م 123 عل دعنا عل 6أكتصتاأر الجنادية الجحنسية» أي عدم جواز 
تعددها” » الذي يعد من المبادئ الهامة في مجال الجنسية» إذ أن التزام الدول به من 


: انظر فى ذلك‎ )١( 
5. 83580: "[' ا 115112[ © 1212221031216 ه00 13 خم كع تمطصطع]0ل8 ععتهة‎ 
ممصم ,1956 ,"1216 1ه أقمسعخص]ا اأأمعك ع معناو تت‎ 607 - 
محمد السيد عرفة: ' الوجيز في الجنسية المصرية " 3 مرجع سابق » ص 5” بند 04 ؛ وقد‎ )*( 
من قانون جنسية اللإمارات العربية المتحدة على هذه الخاصية صراحة‎ ١١ نصت صراحة المادة‎ 
. بقولها: 'لا تُمنح الجنسية إلا مرة واحدة'‎ 


د . محمد السيد عرفة 


شأنه أن يخفف من حالات تعدد الجنسية وما تسببه من مشكلات خطيرة في حياة 
الأفراد في المجتمع الدولي . 

والواقع أن مُطالعة نصوص قانون الجنسية الإماراتي تُظهر أنه لم يخرج عن 
إجماع التشريعات المقارنة في مجال الجنسية والمبادئ المرعية في التنظيم الدولي لهاء 
حيث تطّلب قيام رابطة فعلية وحقيقية بين من تثبت له الجنسية بحكم القانون ودولة 
الإمارات العربية المتحدة. كما لم يغفل قيام هذه الرابطة عند منح الجنسية المكتسبة 

ففي مجال الجنسية بحكم القانون» وهي الجنسية التي تشبت للأباء والأجداد 
عند تأسيس جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة فى بداية نشأة الدولة”''» 
تنص المادة (؟) على أنه : " يعتبر مواطناً بحكم القانون (أ) العربي المتوطن في إحدى 
الإمارات الأعضاء عام 476١م‏ أو قبلهاء الذي حافظ على إقامته العادية فيها» حتى 
تاريخ نفاذ هذا القانون'". أي حتى تاريخ ١‏ ذي القعدة 1747ه (الموافق ١8‏ 
ديسمبر 19177م). ويتضح من هذا النص أن المشرع الإماراتي يشترط لثبوت الجنسية 
بحكم القانون أن يكون الشخص قد أقام هذه المدة الطويلة دون انقطاع بالدولة» 


)١(‏ لم يتكلم قانون الجنسية عن بداية نشأة الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية تضم عدة 
إمارات» بل اشترط توطن العربي في إحدى هذه الإمارات الأعضاء منذ سنة 976١م‏ أو 
قبله . 


(7) هذه المادة مستيدلة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 1910م, الجريدة الرسمية: العدد 7 في 
15 100امم. ١‏ 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسن النية فى قانون الجنسية الاتحادي 


تين الاقناعة وطن ونا هالول وعن لوتيد التعرنا ب ساسيفه ا كنا 
وضعت المادة (؟/ ب) معياراً لثبوت الجنسية بناء على حق الدم من ناحية الأب» وهو 
من الأسس السائدة لدى الغالبية العظمى من قوانين الجنسية في بلاد العالم المتحضرء 
إذ أن الانتتماء لأب مواطن يعتبر من أقوى الروابط التي تربط الشخص بالدولة التي 
ينتمي إليها أبوه» حيث يلقنه مجموعة من المشاعر الروحية والقيم الاجتماعية» 
وأهمها الشعور بالانتماء والولاء للدولة التي يحمل جنسيتها” . فالأخذ بحق الدم 
يؤدي إلى تعميق فكرة الولاء للوطن لدى الأبناء . ولم يغفل المشرع الإماراتي حق 
الدم من ناحية الأم كأساس لثبوت الجنسية الإماراتية بحكم القانون عند عدم تحقيق 
شروط ثبوتها بناء على حق الدم من ناحية الأب» فاشترط لذلك الميلاد لأم مواطنة» 
وجهالة جنسية الأب أو انعدامهاء أو عدم ثبوت نسب المولود لأبيه قانوناً. فتنص 
المادة (؟/ ج» د) على أنه : " يعتبر مواطناً بحكم القانون (ج) المولود في الدولة أو في 
الخارج من أم مواطنة بحكم القانون» ولم يشبت نسبه لأبيه قانوتاً. (د) المولود في 
الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون» ولأب مجهول أو لا جنسية له" . 


والملاحظ أن المشرع الإماراتي لم يشترط لشبوت الجنسية الإماراتية بحكم القانون بناء 
على الانتساب لأم مواطنة أن تتحقق واقعة ميلاد الطفل في إقليم دولة الإمارات . 


لم انظر محمد السيد عرفة: ' القانون الدولي الخاص للمملكة العربية السعودية "سايق 
الإشارة» ص 5 5» ولنفس المؤلف : ' حماية الأمن الوطني للدولة في ضوء أحكا م التجنس 
بجنسيتهاء دراسة مقارنة في النظامين المصري والسعودي العجلة العربية الدراسات 
الأمنية والتدريب» أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياضء. المجلد ١7‏ . العدد 2760 
محرم4١11اهء‏ ص .٠١7‏ 


د . محمد السيد عرفة 


ولعل الحكمة في ذلك هي رغبة المشرع في زيادة عدد السكان بالدولة» وعدم التخلي 
عن أي شخص ينتمي إليها برابطة النسب من ناحية الأم» لمجرد ولادته خارج 
إقليمها. كما يبرره أيضاً اتجاه المشرع نحو التسوية بين دور الأب ودور الأم في مجال 
منح الجنسية بحكم القانون» وهو من الانجاهات العامة التي تنادي بها المؤتمرات 
والمحافل الدولية» فالمساواة بينهما من المبادئ المثالية في مجال الجنسية”" . 


كما أخذ المشرع الإماراتي بحق الإقليم المطلق كأساس لثبوت الجنسية الإماراتية 
بحكم القانون بالنسبة لمجهول الأبوين واللقيط . على نحو ما سبق أن أشرناء إذ 
يستند الأخذ بهذا المعيار إلى أساس اجتماعي» مفاده قيام رابطة مادية أو مكانيّة تربط 
الفرد بإقليم الدولة التي ولد بهاء والني تكون في الغالب الدولة التي تتسوطن بها 
أسرته» فيتأثر الطفل بالمجتمع الذي ولد ونشأ فيه» وبالتالي فإن شعوره بالانتماء 
والولاء لهذا المجتمع يزداد وينمو نحوه» مما يبرر منحه جنسية هذه الدولة” .كما 
يستند إلى اعتبارات إنسانيّة ودينيّة تهدف إلى تفادي وقوع الطفل في حالة انعدام 


)١(‏ انظر : حول دور الأم في منح الجنسية لأبنائها ومدى مساواتها بالأب في هذا المجال» فؤاد 
عبد المنعم رياض : ' الجنسية المصرية» دراسة مقارنة لوو ا د 
م ص 17 بند ؛ أبو العلا علي أبو العلا النمر: " جنسية المولود لأم 
وأب أجنبي أو مجهول “#افراضسة مقتارنة» التافدر مكحي ارتس. آند 0 
الجولف. القاهرة» بدون سنة نشر. 


(0) انظر: شمس الدين الوكيل: " الجنسية ومركز الأجانب ' » الطبعة الثانية» منشأة المعارف 
بالإسكندرية» 1515م م١٠٠‏ بند 1 7. 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


الجنسية» لا سيما وأنه لا توجد دولة يتصل.بمواطنيها عن طريق رابطة الدم"'". لذا فإن 
هذه الجنسية تزول عن الشخص مجهول الأبوين منذ اللحظة التي يثبت فيها انتماؤه 
لآب يحمل جنسية أجنبية . 


واشترط القانون لمنح الجنسية بالتجنس العادي أن يكون الشخص قد أقام بدولة 
الإمارات بصورة مستمرة ومشروعة " مدة لا تقل عن ثلاثين سنة. يقضي منها 
عشرين سنة على الأقل بعد نفاذ هذا القانون" ". وهي مدة طويلة استهدف منها 
المشرع الاستيثاق من اندماج الأجنبي في شعب دولة الإمارات ومعايشته له وتشبعه 
بعاداته وتقاليده وقيمه الدينيّة والاجتماعية . لذا فإن انقطاع الأجنبي وإقامته خارج 
الدولة مدة طويلة يبشكك في تحقق هذا الاندماج» وينفي عن إقامته صفة ' 
الاستمرارية ' التي اشترطها النص . كما اشترط في طالب التجنس أن “ يحسن اللغة 
العربية " ””'» حتى يبرهن على اندماجه في الجماعة الوطنيّة الإماراتية وعلى قابليته 


000( الطر رمحي السو عونم ' القانون الدولي الخاص للمملكة العربية السعودية" ٠‏ مرب 
سابق ؛ في نفس المعنى بدر الدين عبد المنعم شوقي : "الأنظمة في المجال الدولي الخاص' » 
الطبعة الثانية» ١٠5١ه-‏ 195886١ان»‏ ص١"‏ ؛عبد القادر سلامة» ته ص؟١1‏ 7 . 


ماس كو ا يك مدا وا ا 
() تعبرر انين الجنسية فى الدول العربية عن هذا الشرط بعبارات مختلفة» فيشترطر 
ا الجنسية لك اق عو 2 ' إجادة اللغة العرية دنا 
وكتايبة "(المادة4ة الجر عر م وزيا رض 1 وتاريي كادي 
الأول1781ه) ؛وانظر كذلك المادة 5/ ١‏ ل 1947م ؛ 
والاد ١‏ كتين قارف اللخ الفط به لجا ام العدل 1/ سادساً من قانون 
الجنسية المغربية لعام 196١م‏ ؛ واماة 54 من قانونا الجنسية الفرنسية لعام 1490م : 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 77 1١ه‏ - ١١١٠م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


للانصهار فيها لأن معرفته بلغة الدولة تكون أداة ضرورية ولازمة لهذا الاندماج. بل 
أن المشرع راعى ارتباط الأجنبي بالدولة» حتى في مجال التجنس الاستثنائي» فأجاز 
منح الجنسية الإماراتية " لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة» دون التقيد بمدة 
الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة " . إذ أن منح الجنسية في هذه الحمالة ليس 
مطلقاً أو طليقاً من كل الشروط ”"» بل هو مقيد بشرط مفاده أن يؤدي الأجنبي 
خدمات جليلة للدولة» مما يؤكد قوة الروابط التي تربطه بها وصدقهاء لا سيماإذا 
أخذنا بالتفسير اللفظي والظاهري لكلمة " خدمات" » التي تعني تعدد الخدمات التي 
يؤديها الأجنبي للدولة» ولكن يدرك الأمر للسلطة المختصة بالدولة» لتقدير مدى 
أهمية الخدمة أو الخدمات المقدمة من الأجنبي . 

وفي إطار هذا الانجاه نصت المادة '' من قانون جنسية دولة الإمارات العربية 
اللتحدة على أن تكتسب المرأة الأجنبية المتزوجة بمواطن جنسية زوجها "إذا أعلنت 
وزارة الداخلية عن رغبتها في ذلك» واستمرت الزوجية قائمة مدة ثلاث سنوات من 
تاريخ إعلانها هذه الرغبة» ويشترط أن تتنازل عن جنسيتها الأصلية' . إذ يشترط 
بطبيعة الحال أن توجد رابطة زوجية صحيحة شرعاً بين مواطن وامرأة أجنبية» فلا 


2230 محمد السيد عرفة: ' الوجيز في الجنسية المصرية ا ل ال لاد 
ولنفس المؤلف بحث بعنوان ' حماية الأمن الوطني للدولة في ضوء التجنس بجنسيتها' » 
دراب مقر ةين النظامين]العرى والستسودي: المبجلة لجس بيط للندر الس نقد الأمدية 
والتدريب. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» السنة 17» المجلد ١‏ » العدد 
6 محرم9١:اهه‏ ص ١١5‏ ا الال صل قا اولك سل رماي 
الشراح ' التجنس غير المقيد بمدد الإقامة". انظر علوي أمجد علي : ' القانون الدولي 
الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة ' » كلية شرطة دبي » ١م‏ ص 56١‏ بند69١.‏ 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


يكفي أن توجد بينهما علاقة من العلاقات العابرة التي تعرفها المجتمعات الغربية . كما 
يشترط النص تنازلها عن جنسيتها الأصلية». حتى تبرهن عن إخلاصها لدولة 
الإمارات» وصدق رغبتها في اكتساب جنسيتهاء فضلاً عن أن هذا النص يشترط» 
كما تفعل بعض التشريعات المقارنة ''» أن تستمر رابطة الزوجية بينها وبين زوجها 
المواطن قائمة لمدة معينة» حددها النص بثلاث سنوات من تاريخ إعلانها لرغبتها في 
اكتساب جنسية الإمارات. والحكمة من هذا الشرط هي التأكد من جدية رابطة 
الزوجية واستمرارهاء ومنع تحايل الزوجات الأجنبيات اللاتي تنزوجن من مواطن 
وتتخذن من هذا الزواج وسيلة لاكتساب جنسية الزوج» دون رغبة حقيقية لديهن في 
هذه الجنسية . ولكن يبدو أن مشرع قانون جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة قد 
وجد في شرط تخلي هذه المرأة عن جنسيتها الأصلية من أجل الدخول في جنسية 
زوجها المواطن ما يكفي لتبرير صدق رغبتها وجديتها في اكتسابها. ونلاحظ على هذا 
النص من ناحية أخرى أنه لم ينص صراحة على شرط إقامة الزوجة مع زوجها 
المواطن بدولة الإمارات بعد الزواج» ومع ذلك فإن المشرع الإماراتي يشترط تنازل 
الزوجة الأجنبية عن جنسيتها كشرط للدخول في جنسية زوجها الإماراتي» كما 
يتضح من نص الادة الثالثة من قانون الجنسية الاتحادي . والحكمة من هذا الشرط هي 
التأكيد على أن الزوجة لم تعد تحمل إلاولاء واحداً هوالولاء لشعب دولة 


)١(‏ انظر على سبيل المثال المادة ١7‏ من نظام الجنسية العربية السعودية التي عدلت بالمرسوم 
الملكي رقم ؟” وتاريخ ١6‏ جمادى الآخرة ١٠117"8ه.‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 875 ١ه‏ - 1١٠1م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


الإمارات» وأن عليها أن تخرج من جماعتها القديمة لتنخرط في جماعة دولة الزوج . 
ولاشك أن هذا الانخراط والاندماج في شعب دولة الزوج يتطلب إقامة الزوجة 
بالدولة» ومن ثم فشرط إقامة الزوجة في دولة الإمارات هو شرط مفروض بطبيعة 
الخال 

ونخلص مما سبق إلى أن هذه الدلائل تؤكد اهتمام المشرع الإماراتي وحرصه 
على وجود روابط قوية بين الشخص الذي يحمل الجنسية الإماراتية (سواء بحكم 
القانون أو بالتبعية أو بالتجنس) ودولة الإمارات وشعبهاء مما يبرهن على مراعاته بدأ 
حسن النيّة في علاقات الجنسية . 
ثانيا: الاعتداد بإرادة الفرد عند اكتساب الجدسية: 

فمن مقتضيات حسن نيّة الدولة أن تعتد بإرادة الفرد في مجال الجنسية» فلا 
يجوز أن تفرض جنسيتها على الأفراد دون اشتراط تعبير صريح من جانبهم» أي 
رغما عن إرادتهم . فيجب أن تعترف الدولة في قانونها الُنظم للجنسية بإرادة الفرد, 
إذيجب إعطاؤه حق الاختيار 0020602 001 بين الدخول في جنسية الدولة 
الضامّة أو البقاء على جنسية الدولة الأصلية التي كان يتبعها الإقليم المضموم إليها من 
قبل . فإذا لجأت الدولة لفرض جنسيتها على الأجانب دون اشتراط تعبير صريح من 
جانبهم» كان تصرفها متعارضاً مع مبدأ حسن النيّة . مثال ذلك ما تنص عليه قوانين 
بعض دول أمريكا الجنوبية من فرض جنسيتها على الأجانب المقيمين بها دون طلب 


فكرة حسد النية فى قانون الجنسية الاتحادي 


صريح منهم» ولكنها تسمح لهم بالحق في إبداء رغبتهم خلال مدة معينة» في 
الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية . وكان من نتيجة ذلك أن رفضت بعض الدول الأخرى 
الاعتراف بالجنسية التي تم اكتسابها وفقاً لأحكام هذه القوانين». بحجة أن إرادة الفرد 
قد انتهكت في هذه الحالات"" . بل يقرر فريق من الفقه أن "الاعتداد بإرادة الفرد في 
اختيار الجنسية يعتبر في الواقع من الأصول التي يجب ألا تحيد عنها الدولة ' » ويؤكد 
"أن الدولة التي تفرض جنسيتها على الأفراد» بطريقة فردية أوجماعية. رغم 
إرادتهم» تكون قد ارتكبت عملاً مخالفاً للقانون الدولي"'. ونحن نرى أن هذا 
العمل كانت ميدأ حمق البة الذى يحد أحد المادى الأساسية لهذا القادرة: 

وفي ضوء ذلك اعتد قانون الجنسية الإماراتي بإرادة الفرد في مجال الجنسية 
المكتسبة . فاشترطت المادة ” أن يُقدم طالب التجنس طلباً صريحاً مكتوباً» متى أراد 
التجنس بهذه الجنسية» حيث نصت على أن تكون مدة إقامته ' سابقة مباشرة على 
تقديم طلب التجنس " . وهذا الشرط يتفق مع الاتجاه الغالب في التشريعات المقارنة” 


. ١ حاشية رقم‎ 7١ فؤاد عبد المنعم رياض» مرجع سابق» ص‎ )١( 


(0) المرجع المشار إليه في الحاشية السابقة»ء ص ”7. ومن هذا الرأي في الفقه الإنجليزي : 
5 .م "ع 12:36 مطة كما توأنلهط 6 دلذ لم8" توعد0[ لصحو ل[ 
”*) انظر المادة 4/ ١‏ من نظام الحنسية العربية ا دية المعدلة بقرا الوزراء رقم 75١‏ 
ل 00 اشام نور لس ا و كك ارا 
45١‏ م؛ وانظر: حول طلب التجنس أحمد عبد الكريم سلامة : ' المبسوط في شر نظام 
الجنسيةء بحث تحليلى انتقادي مقارن" » الطبعة الأولى» دار النهضة العربية بالقاهرة» 
157مم., ص 504 بند .411١‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 177١ه‏ - ١١١٠م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


وبخصوص التسجنس الاستثنائي الذي أقرته المادة 4» والتي تنص على جواز 
'منح الجنسية الإماراتية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة» دون التقيد يبمدد 
الإقامة اللنصوص عليها في المواد السابقة' . فرغم عدم تصريح هذا النص بشرط 
الطلب المقدم من الراغب في التجنس » إلا أتاترق :ضدرورة تتدعة» لأننا تضددد 
جنسية طارئة» والتي تتميز بخصيصة أساسية وهي أنها تطلب ولا تفرض» ومن ثم 
فلا يجوز أن تفرضها الدولة على أحد الأجانب وهو غير راغب فيهاء أو على الأقل 
لم يصدر منه ما يفيد اتجاه إرادته نحو اكتسابها . ولكن لا يترتب على مجرد تقديم 
طلب التجنس التزام الدولة بمنح الجنسية للأجنبي» إنما يجوز أن تمنحهاأو تمنع 
منحهاء حسبما يتراءى للسلطات المختصة بالتجنس», دون حاجة لإبداء أسباب عدم 
المنح . 

ولم يرتب قانون الجنسية على مجرد زواج المرأة الأجنبية بمواطن إماراتي أن 
تكتسب جنسية زوجها بقوة القانون» بل اعتد بإرادتهاء فلا تكتسب الجنسية 
الإماراتية "إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك" . ولكنه رتب على 
اكتساب الأجنبي لجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة (المواطن بالتجنس) أثراً فورياً 
ومباشراًعلى جنسية زوجته» بحيث تُصبح مواطنة بالتجنس» متى تخلت عن 


)١(‏ إذ تنص المادة الشالشة على أنه نه: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية بمواطن في الدولة أن 
تكتسب جنسية زوجها إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك» واستمرت الزوجية 


ا لي ل ع وبشرط أن تتنازل عن جنسيتها 
الأصلية. .... .. ' ؛ انظر علوي أمجد علي» مرجع سابق» ص ١77”‏ بند 1١‏ . 


فكرة حسن النية فى قانون الجنسية الاتحادي 


جنسيتها الأصلية . فلم تصرح المادة ٠١‏ بشرط التعبير عن إرادة الزوجة في الدخول 
في الجنسية الإماراتية» واكتفت بمجرد تنازلها عن جنسيتها الأجنبية» إذ يعتبر هذا 
الننازل قرينة على رغبتها في الدخول في الجنسية الإماراتية . ولكن الواقع أن هذا 
نقص في التشريع كان ينبغي على المشرع تداركه. لأن الجنسية المكتسبة تُطلب ولا 
تفرضء كما أن في إغفال هذا الشرط إهداراً لإرادة المرأة الأجنبية المدزوجة من 
مواطن بالتجنس» وهذا يُخالف اتجاه المشرع الإماراتي نحو التسوية بين دور المرأة 
ودور الرجل في مجال الجنسية» ومسايرة المبادئ المثالية في هذا المجال. فضلاً عن أن 
المشرع قد أخذ بشرط الطلب بالنسبة للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن في المادة ٠‏ 
على نتخوها أخكزنا آننا + [ذاانإن بحي السيى وننلؤفة السبابة التسريعة بقتضيان 
التوفيق بين هذه النصوص والتسوية بين المرأة الأجنبية المتزوجة بمواطن والمرأة 
الأجنبية المتزوجة من أجنبي يطلب التجنس بالجنسية الإماراتية بخصوص تقديم طلب 
الدخول في جنسية الدولة» للاسيما وأن المشرع لم يغفل في المادة /٠١‏ ؟ إرادة 
الأولاد القصر للمواطن بالتجنس حيث اعتبرهم مواطنين بالتجنس» تبعاً لجنسية 
أبيهم الإماراتية» ولكنه أجاز لهم "أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية» خلال السنة 
التالية لبلوغهم سن الرشد " » عندما تكتمل إرادتهم . 
ثالغا: مراعاة عدم التمييز فى مجال منح الجدسية: 

يعتبر مبدأ عدم التمييز من أهم المبادئ القانونيّة التي تلعب دوراً هاماً في مجال 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاصس عشر "5" ؤاه - ١١٠5م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


القانون الدولي الخاص» وخاصة في مجال الجنسية ”" إذ هو أحد المبادئ المثالية في 
هذه المادة . لذا فإن مقتضيات مبدأ حُسن النيِّة تفرض على الدولة أن تراعي في 
تنظيمها لقواعد جنسيتها عدم التمبيز بين الأفراد» سواء تعلق الأمر بالجنسية الأصلية 
أم بالجنسية المكتسبة. ففي مجال الجنسية الأصلية» إذا كانت الدولة تأخذ بحق الدم 
كأساس لثبوتها فيجب أن تسوي بين دور الأب ودور الأم في هذا المجال. وفي مجال 
الجنسية المكتسبة يجب كذلك أن تسوي بين المواطن الطارئ (بالتجنس) والمواطن 
الأصلي . 

ويبدو من مطالعة قانون الجنسية الإماراتي أنه يسوي بين دور الأم ودور الأب في 
مجال منح الجنسية الأصلية للأبناء (الجنسية بحكم القانون)؛ فمن يولد في الدولة 
أو في الخارج لأب مواطن أو لأم مواطنة بحكم القانون يعتبر مواطناً بحكم القانون. 
ولكن هذه التسوية ليست كاملة بين الأب والأم» إذ جعل للأب دوراً أساسياً في 
ثبوت الجنسية الإماراتية بحكم القانون» على حين أعطى للأم دوراً ثانوياً أو 
احتياطياًء وذلك في حالة ما إذا كان الأب مجهول الجنسية أو عديمهاء أو لم يثبت 
نسب المولود لأبيه قانوناً. فمن يولد لأب مواطن في الدولة بحكم القانون تشبت له 
الجنسية الإماراتية بحكم القانون دون أي اعتبار آخرء أي دون النظر إلى جنسية 


)١(‏ انظر حول هذا المبدأ: 
1261201131 201ل أء م اأمقتستى 15ل -حصمم ع(آ وعاعو1]8" :اجمماعءط[] 142212 تمطة 101 
ر1977 .13776 12 ع0 0221 ممع ص1 غأمع0آ عل عنصطغ لمعه 'آ عل كتتامم) 5ع اأعناعع] ,"مالم 
4 - 333 .مم ,1,157 ,117 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


الأم» ولا إلى مكان ولادة الطفل» فحق الدم أو النسب هنا هو حق مطلق . أما من 
يولد لأم مواطنة» فيشترط» حتى تشبت له الجنسية الإماراتية بحكم القانون» أن 
يكون الأب مجهول الجنسية أو عديمهاء أو أن يكون الطفل غير شرعي . مما يعني أنه 
[(ااكاةا لأ سعارها دو عنيه الوائم وفيت نبي التلفا مقي زولك نتصيهة شمر 
معلومة وقت ميلاد الطفل» فلا تثبت لهذا الأخير الجنسية الإماراتية بحكم القانون. 
ففي هذا الفرض يحدث نوع من التمييز بين أبناء الأب المواطن والأم المواطنة في 
مجال الجنسية بحكم القانون. ولكن يبدو من مقارنة هذا النص ببعض القوانين 
المقارنة كالقانون المصري ""» أنه أكثر تقدماً في هذا لمجال لأنه لم يغرق في التمييز 
بين هاتين الطائفتين من الأبناء . ذ يشترط ضرورة ميلاد الطفل لأم مواطنة في إقليم 
دولة الإمارات» حتى تثبت له الجنسية الإماراتية بحكم القانون» ومن ثم لم يحرم 
أبناء الأم المواطنة المولودين في خارج إقليم الدولة من الحق في اكتساب هذه 
الجنسية'". ونحن نرى أنه كان يجدر بالمشرع الإماراتي أن يقرر التسوية الكاملة بين 
دورالاب ودور الأم في هذا المجال» حيث أن هذه التسوية تتفق مع مبادئ الشريعة 
الإسلامية الغراء» التي لا تقر أي نوع من التمييز بين الناس من ناحية» كما تتفق مع 


)١(‏ المادة ”/ 7و” من قانون الجنسية المصرية الحالي» راجع محمد السيد عرفة: ' الوجيز في 
الجنسية المصرية ' » مرجع سابق» ص 16 بنك 7771 . 

(؟) فتنص المادة ١‏ على أنه : ' يعتبر مواطناً بحكم هذا القانون (ج) المولود في الدولة أو في 
الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً (د) المولود في الدولة أو في 
الخارج من أم مواطنة بحكم القانون» ولأب مجهول أو لا جنسية له" . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 175١ه‏ - ١..م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


ظروف دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها دولة قليلة السكانء بالمقارنة بمواردها 
الاقتصادية الضخمة؛» تما يستوجب عدم التضحية بأبناء الأم المواطنة المولودين للأب 
أجنبي معلوم الجنسية» بل المنطق يفرض منحهم الجنسية الإماراتية بحكم القانون 
أسوة بأبناء الأب المواطن» وضمهم إلى شعب الدولة . وهذا يقتضي في رأينا صياغة 
نص المادة السابقة بطريقة أكثر إيجازاً بحيث ينتفي معها أي نوع من التمييز بين دور 
الأب ودور الأم كالآتي : - ' يُعتبر مواطناً بحكم هذا القانون: المولود في الدولة أو في 
الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون أو لأم مواطنة في الدولة بحكم 
القانون" . 

أما في مجال الجنسية المكتسبة (أي الجنسية بالتبعية أو بالتجنس) فقد ميزت المادة 
(17) من قانون جنسية دولة الإمارات بين المواطن المتجنس والمواطن بحكم 
الكانووقه انن على 01 أكون عا معي لسنسنة | الدولة با تخسن فقا 
لأحكام المواد (0 و” و7 و8 و4 و )٠١‏ حتق الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أية 
هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو المناصب الوزارية . ويستئنى من حكم هذه المادة 
المواطنون من أصل علماني أو قطري أو بحريني بعد مرور سبع سنوات على اكتسابهم 
الجنسية * . ويتضح من هذا النص أن المتجنس بالجنسية الإماراتية يحرم بصفة دائمة 
من التمتع بكافة الحقوق السياسية التي نص عليها آنفاً. وفي هذا يتفق موقف المشرع 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


الإماراتي مع موقف بعض التشريعات المقارنة"". إلا أننا نلحظ على هذا النص 
ملحوظتين : الأولى : إنه لم يجعل الحرمان من التمتع بالحقؤق السياسية محدداً بمدة 
معينة» على نحو ما تنص عليه بعض قوانين الجنسية في العالم المعاصر”". بحيث 
يسوى تماماً بين المواطن بالتجنس والمواطن بحكم القانون بعد انقضائها. ولهذا 
يذهب رأي في الفقه نرجحه - إلى أنه كان ' من الأجدر تحقيق المساواة في المعاملة بين 
كافة المواطنين المتمتعين بجنسية الدولة» سواء أكانوا من أصحاب الحنسية اللأصلية أو 
الجنسية المكتسبة . وإذا كان هناك مقتض لعدم تحقيق التسوية الفورية للمتجنس مع 
أصحاب الجنسية الأصلية» لاعتبار الت از بالتأكد من أن الأجنبي الذي اكتسب 
جنسية الإمارات لم يكن يهدف من وراء ذلك إلى الوصول إلى هدف يمس كيان 
الدولة السياسي» فإنه يكفي أن يقتصر الحرمان من بعض الحقوق أو عدم المساواة لمدة 
0 تزول بعدها التفرقة بين جميع حاملي جنسية الدولة» سواء أكانت جنسيتهم 
اضليه اومكفييية "+ والقاحة الاسام د مسعي التكس و بم 
الإمارات» وهم المواطنون من أصل علماني أو قطري أو بحريني» فحدد لهم مدة 
سبع سنوات من تاريخ اكتسابهم لجنسية دولة الإمارات» يحرمون نحلالها من التمتع 


)231 انظر على سبيل المثال المادة )١١1(‏ من نظام الجنسية العربية السعودية ؟ والمادة ٠‏ من قانون 
الجنسية المصرية لعام 1918م . 


هع انظر المادة 57/ "٠‏ من قانون الجنسية البحرانية لعام 1977م ؛ والمادة 4 من قانون الجنسية 
القطرية رقم ؟ لسنة ١117م‏ ؛ والمادة 4 من قانون الجنسية المصرية رقم 77 لسنة 191/8م؛ 
والمادة 7 قانون الجنسية الكويتية رقم ١0‏ لسنة 1109م المعدل . 


(؟) مثال ذلك المادة 4 من قانون الجنسية المصرية رقم 77 لسنة 191/8 م. 


مجلة الشريمة والقانون - العدد الخاميس عشر 55 6١ه‏ - 1١١1م‏ 


د . محمد السيد عرفة 


بالحقوق السياسية» ثم يسوى تماماً بعدها بينهم وبين المواطنين بحكم القانون . 


ونرى أن اتاه المشرع الإماراتي نحو التمييز بين المواطن المتجنس والمواطن 
بحكم القانون فيما يتعلق بالحقوق السياسية فقطء وإن كان لا يتفق مع المبادئ المثالية 
السائدة في مادة الجنسية» إلا أنه يتنافى مع مبدأ حسن النيّة» لأن هذا التمييز تفرضه 
اعتبارات تتعلق بالأمن الوطني وبكيان الدولة السياسي والاجتماعي» ومن ثم فمتى 
كان النفن عاما لا ببيزين طائنة وأخر )من اللبعسون يحنهية الذولة دوق مقتدى: 
فلاغبار عليه. أما إذااوجدت حكمة تبرر هذا التمييزء كماهو الشأن بالنسبة 
للمواطنين من أصل علماني أو قطري أو بحريني» فلا يجوز النعي على النص بأنه 
مخالف لبدأ حسن النيّة» فهذه الطائفة ترتبط بمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة 
بروابط وثيقة» أكثر من غيرها من الفئات الأخرىء, ما كان له الأثر في تخفيض مدة 
الإقامة اللازمة لمنحها جنسية الإمارات بالتجنس العادي» حيث أجازت المادة (0/أ) 
منحها لها بشرط الإقامة * في الدولة بصورة مستمرة ومشروعة لمدة لا تقل عن ثللاث 
سنوات» تكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس " . لذا فلا غرابة أن يُقرر لهم 
المشرع ميزة خاصة بالنسبة لممارسة الحقوق السياسية . ولكننا نرى أنه كان حرياً به أن 
يمد نطاق هذه الميزة إلى فئة أخرى تشفق مع هذه الفئة في صلاتها بالجماعة الوطنّة 
الإماراتية؛ وهي تتضمن أفراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة إلى 
دولة الإمارات وأقاموا فيهاء فقد منحتهم المادة (0/ ب) جنسية الإمارات بالتجنس» 


إذا أقاموا مدة ثلاث سنوات بهاء مثل العربي من أصل عمانى أو قطري أو بحرينى . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


الفرع الثالث 
حسن نيّة الدولة في مجال فقد الجنسية 

ومن مقتضيات حسن النّة أيضاً أن تعتد الدولة بإرادة الفرد في مجال فقد 
الجنسية» سواء تم هذا الفقد بإرادته من خلال تركه جنسيته واكتسابه لجنسية أجنبية؛ 
أم بإرادة الدولة عن طريق التجريد بالسحب أو بالإسقاط . إذ أن الجنسية ليست رابطة 
أبلية لا تتبن المشيير»: نعضي الراقيق الدولية والتاوف لكايه يشر ور الاععر اف 
للفرد بالحق في تغيير جنسيته واكتساب جنسية أخرى""' 
أولاً: كففالة حق الفرد فى تغيير جنسيته : 

فلا يجوز للدولة أن تقيد حق الفرد في تغيير جنسيته» وذلك بأن تعلق فقده لها 
على موافقة قة السلطة المختصة بهاء والتي تتمتع في بعض الدول بسلطة تقديرية مطلقة 
في تقدير إمكانيّة الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية من عدمه”” . لأنه مهما تكن المبررات 
التي تستند إليها هذه السلطة » فإن اث شتراط هذا الإذن يتعارض مع اعتبار الجنسية حقاً 


من حقوق الإنسان الأساسية» كما يتعارض مع مبدأ حسن النيّة الذي يجب أن يسود 


لل راجع المادة ١/١6‏ و ا 
المتحدة في ١‏ ديسمبر195/8م, والتي تنص على أن : ' لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" ؛ 
وكذلك 1د:4 7/8 من الاتفاقية الدولية في نان مرق المدنية والسياسية الى وافقات 
عليها الجمعية العامة للأتم المتحدة في ١7‏ ديسمبر 1477م (القرار رقم ٠‏ 1])توالتى تنضن 
على أن : ' لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية" . 


(؟) انظر على سبيل المثال المادتين ٠١‏ و١١‏ من قانون الجنسية المصرية رقم 7١‏ لسنة 191/0م. 


بسع 
مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 55 1١اه‏ - ١00٠م‏ | ١.‏ | 


د . محمد السشيد عرفة 


علاقات الدولة في مجال الجنسية» ليس فقط عندما تتصل هذه العلاقات بغيرها من 
الدول» بل أيضاً عندما يتعلق الأمر بحرية الأفراد وحقوقهم الأساسية . 
وفيما يتعلق بحق المواطن الإماراتي في تغيير جنسيته واكتساب جنسية أجنبية» 

فلا يتضمن قانون الجنسية نصاً صريحاً يقرر هذا الحق» على نحو ما تنص عليه بعض 
التشريعات المقارنة» رغم أنه يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان» إذ حرصت 
المواثيق الدولية على تقريره" . كما أن إغفال النص عليه يتعارض مع مقتضيات مبدأ 
حسن النيّة . ولم يتّبع المشرع النهج الذي سارت عليه بعض قوانين الجنسية المعاصرة» 
والتي تسمح للمواطن بالتجنس بجنسية أجنبية» بعد الحصول على إذن من سلطاتها 
المختصة؛ في ضوء مصالحها العليا" . بل لقد نصت المادة /١6(‏ ج) على أن جنسية 
الدولة تسقط "عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية : ج-إذا تجنس مختاراً بجنسية 
أجنبية ' . وقد تكون الحكمة من عدم السماح للمواطن الإماراتي بالتجنس بجنسية 
أجنبية هي حرص المشرع الإماراتي على أبناء الدولة» ولكن هذا الحرص لا يجوز أن 
يطغى على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها رابطة الجنسية» وأهمها مبدأ حسن 


20200 3 المادة ١6‏ من الإعلان ااي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأم المتحدة 


ف بل أن بعض القوانين العربية مثل قانون الجنسية العمانية رقم ١‏ لسنة 140م: ينص في 
المادة /ا منه على أنه : 'يفقد العماني جنسيته العمانية إذا اكتبيي حنسية أخنية) عدان 


يحصل على الترخيص بذلك بمرسوم سلطاني . . ولا يعطى الترخيص إلا بعد قيامه بجميع 
واجباته والتزاماته تجاه الدولة ' . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


النيّة . 

وبمطالعة قانون الجنسية الإماراتي نحد أنه قد أقر حق الدولة في سحب الجنسية 
عن المتشتحسن: فتنص المادة )١17(‏ على أن : ا 00086 
الحالاات التالية : 

. إذا أتى عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتهاء أو شرع في ذلك‎ - ١ 

؟- إذا تقرر الحكم عليه بجرائم مشينة . 

*- إذا أظهر تزويراً أو احتيالاً أوغشاً في البيانات التي استند إليها في منحه 

5- إذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة» ودون مبرر» مدة تزيد على أربع. 

مكو اك . 

ونلاحظ أن هذه الحالات تنص عليها الغالبية العظمى من قوانين الجنسية في دول 
العالم المعاصر””"» وذلك أنه رغم المساوئ التي يمكن أن تترتب على سحب الجنسية 
من المواطن بالتجنس» ومن أهمها صيرورته عديم الجنسية» فإن سحبها منه يعد جزاء 
عاضا 1 اهتمق بكرا سكاف مقي مولا خلال ,امن التولة وسلاتكهاة ايد 
على سوء سلوكه» وعدم صلاحيته للبقاء عضواً صا حاً في الجماعة الوطنية . ومن ثم 
فلا يكفي الطعن من حيث المبدأ في إجراء سحب الجنسية منه بأنه يتعارض مع مبدأ 
ا 75000 
(؟) انظر على سبيل المثال المادة ١6‏ من قانون الجنسية المصرية رقم 75 لسنة 1910م . 


مجلة الشريحة والقاثوت - الغده الخافنت عشر 1458م 11م 


د . محمد السيد عرفة 


حسن النيّة الذي يجب أن يسود علاقات الجدسية» إذ لا يمكن الجزم بأن الدولة 
تعسفت في استعمال حقها في هذا الصدد. ونلاحظ على المادة .)١7(‏ . . من ناحية 
أنها تشترط تسبيب القرار الصادر بسحب الجنسية؛ على نحو ما تنص عليه بعض 
القوانين المقارنة"'» حيث أن هذا التسبيب يهدف إلى الحفاظ على حقوق الأفراد» 
وتوخي الموضوعية"" . ومن ناحية أخرى لم تجعل السحب مؤقتاً بمدة معيئة» كخمس 
سنوات مثلاً بعد اكتساب الأجنبي لجحنسية الدولة””. ومن ثم فإن كان هذا الإطلاق في 
النص مقبولا بالنسبة للحالة الثالثة المتعلقة بالغش والتزوير في بيانات اكتساب 
الجنسية» فإن مقتضيات حسن النيّة تقتضي التضييق من حالات سحب الجنسية 
وتحديد مدة معينة من تاريخ اكتساب المتجنس جنسية الدولة» بحيث أنه إذا انتقضت 
هذه المدة» دون أن يرتكب الشخص أفعالاً تمس أمن الدولة وسلامتهاء ودون أن 
تصدر ضده أحكام مشينة» أصبح في مأمن من اتخاذ إجراء السحب ضده» حتى 
تستقر المراكز القانونية . 

والواقع أن سحب الجنسية من 'المنجنس بها حديثاً يعد إجراء مشروعاً للدولة؛ 
ويتفق مع ما تسير عليه القوانين المنظمة للجنسية في مختلف دول العالم المعاصر. 


2230 راجع المادة /١6‏ ” من قانون الجنسية المصرية رقم ١7‏ لسنة 1916م ؛ وكذلك المادة /١5‏ ” 
(ب) من قانون الجنسية القطرية رقم ! لسنة ١197م.‏ 


6 أحمد عبد الكريم سلامة : " الوسيط ....."ه مرجع سابق» ص 55١‏ بند /الا4 . 
(*) انظر على سبيل المثال المادة ١6‏ من قانون الجنسية المصرية لعام 1916م . 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


كما أنه لا يتعارض مع مبدأ حسن النيّة» حتى ولو ترتب عليه أن يصبح هذا الشخص 
يلومن إلا نفسه» كما أن عودته إلى دولته الأولى أمر طبيعي» فهي الدولة الوحيدة 
التي يجب أن تتحمله وتتقبل رجوعه إليها أكثر من غيرها من الدول . 


أما إسقاط جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة فقد نصت عليه المادة )١6(‏ من 


قانون الحنسية بقولها: "تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها في الحاللات 


أ إذا انخرط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة» وكلف 
بترك الخدمة» ورفض ذلك . ْ 

ب إذا عمل لمصلحة دولة معادية . 

ج- إذا تجنس مختاراً بجنسية دولة أجنبية ' 


5 0 1 ّ ِو 8 78 
كجزاء يوقع على كل شخص يرتكب أفعالاً تنم عن عدم ولائه للدولة» وهوانجاه 
يتفق مع ما تقرره المواثيق الدولية» التي تسعى إلى التقليل من حالات إسقاط 
الجنسية» لما تؤدي إليه من صيرورة الشخص عدي الجنسية" . إذ أن مطالعة هذه 
210 راحم عا عل الخال ماوق 1 ع الفا قد ورك اللا ا ا 0 الحنسية. والح 

أعدتها لجنة القانون الدولى التابعة لل المتحدة» وا موقعة في ” أغسطس ١451١‏ والنافذة اعتبارا 
من ١‏ ديسمبر سنة 15170م» التي تنص على أنه ٍ أنه : *لا يجوز لدولة طرف في الأتفاقية أن تحرم 


كلخضا من جنسيته» إذا ترتب على هذا الحرمان صيرورته بدون جنسية " ؛ وكذا نص المادة 5/1 
من الإعلان العالمى لحقوق الأنسان التي تقر أنه : لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا" . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر""ؤااه - ١١٠5م‏ 


ت . محمد السيد عرفة 


الحالات تُظهر أنها في مجموعها تعبر عن ارتكاب الشخص أفعالاً تقطع بتغيير ولائه 
واكناعه تعو وو له افر اعد أضيك وجحوؤونية اللا الكل لطر 
على أمنها وسلامتها. ومما يتفق مع مبدأ حسن النيّة أن المشرع الإماراتي لم ينص على 
حالات أخرى لإسقاط الجنسية مثل حالة عمل المواطن لدى دولة أو حكومة أجنبية 
أو قبوله وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية "'» وهوأمر محمود في هذا 
المجال. وكان ينبغي على المشرع حتى تكتمل مقومات حسن نيّة الدولة في هذا الصدد 
أذ تفن عل تسب القبر]نالصادو إسقاط الكنبية: لأن هذا السب عدو فيان 
هامة للشخص الذي صدر بشأنه هذا القرار» بحيث يصبح على بينة من أمره» 
ويتحقق من الوقائع المنسوبة إليه» والتي صدر بناء عليها قرار الإسقاط . كما أن هذا 
التسبيب يجعل السلطة المختصة تتريث في إصدار قرارها. وكان ينبغي كذلك اشتراط 
إنذار المواطن بعواقب عمله» ليتدبر أمره»ء ويصحح وضعه. ويثوب إلى رشده. إذ 
لاشك أن هذه ضمانة من الضمانات الهامة التي تُراعي حقوق الإنسان» وتُعبر عن 
حسن نيّة الدولة وعدم تخليها عن أبنائها بسهولة» بل تترك لهم الفرصة لكي يراجعوا 
أنفسهم . ولم يحدد المشرع ما إذا كان إسقاط الجنسية عن مواطن يستتبع إسقاطها عن 


)١1(‏ إذ تنص بعض القوانين العربية على هذا الشرط مثل المادة 17/ 7و 4 من نظام الجنسية 
العربية السعودية التي تنص على أنه : ' لا يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية 
ا ا م ا :....0" إذاعمل لمصلحة 
دولة أو حكومة أجنبية وهو في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية . - إذا قبل وظيفة 
لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية» وبقي فيهاء بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من 
حكومة جلالة الملك يتركها" . 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسد النية في قانون الجنسية الاتحادي 


تابعيه من زوجة وأولاد قصرء مثلما فعلت بعض القوانين المقارنة '"'» ولكن التأمل 
في نص المادة )١19(‏ يظهر أن الإسقاط ينص رف إلى الشخص وحده. بدليل أنها 
تستهل صياغتها بالعبارة التالية: “ تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها في 
الحالات التالية""“. كما أن هذا يتفق مع ما تقضي به المبادئ العامة» باعتبار أن 
الإسقاط عقوبة توقّم على الشخص نفسه "دون غيره من تابعيه» تمشياً مع مبدأ 
مس شخصية العقوبة» إذ لا تزر وازرة وزر أخرى "”» فضلاًعن كونه يتفق مع مبدأً 
حيو البةمهل الست 

وقد حصر قانون الجنسية الاتحادي حالات استرداد الجنسية في ثلاث حالاات» 
نص عليها في المادتان ١7(‏ و18١)»‏ مسايراً بذلك الاتجاهات التشريعية السائدة في 
قوانين الجنسية المعاصرة '''» وهي: ‏ 

أولاً: حالة المواطن بحكم القانون الذي فقد جنسية الإمارات» بسبب تجنسه 
بجنسية أجنبية» فيسترد جنسية الإمارات» إذا رغب في ذلك» شريطة أن يتخلى عن 
جنسيته المكتسبة . أما المواطن بالتجنس الذي فقد جنسية الإمارات بالسحب أو 
بالإاسقاط» فلا يجوز له العودة إليها مرة أخرى» إذ نصت المادة )١7(‏ على أنه : ' لا 
لي 01000 
(؟) علوي أمجد علي» مرجع سابق» ص 70١‏ بند 184 . 
إفة اوسا ا 


وس 0 ال اك ب مسحي ل 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاصس عشر ١15١ه‏ - ١0١٠٠15م 0١‏ 


د . محمد السيد عرفة 


تمنح الجنسية إلا مرة واحدة' . وتستطيع المواطنة بحكم القانون أن تسترد الجنسية 
الإماراتية إذا اكتسبت جنسية أجنبية» بسبب آخر غير الزواج» متى طلبت ذلك» 
وتخلّت عن جنسيتها الأجنبية”'. ولكن المواطن بحكم القانون الذي يفقد الجنسية 
الإماراتية بسبب آخر غير التجنس بجنسية أجنبية» كما لو عمل لمصلحة دولة معادية 
مثلاء فلا يجوز له أن يستردها . 

انياً: المواطنة بحكم القانون التي تزوجت من أجنبي» ثم اكتسبت جنسيته: 
فترتب على ذلك فقدها جنسية الإمارات» فيجوز لها أن تسترد هذه الجنسية» بشرط 
أن تتخلى عن جنسية زوجهاء وأن تنقضي رابطة الزوجية بوفاة الزوج أو هجره أو 
طلاقها . 

الغاً: الأولاد القصر للمواطن الإماراتي الذي فقد جنسيته بالسحب أو 
بالإسقاطء يكون لهم أن يستردوها عند بلوغهم سن الرشدء متى تقدموا بطلب 


الاسترداد» حيث يتم الاسترداد بقوة القانون» من تاريخ تقديم الطلب . 


. 195 علوي أمجد علي» مرجع سابق. ص ”7907 بند‎ )١( 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 1 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


المطلب الثاني 
سن نيّة الأفراد 
يمكن أن تار مسألة حسن أو سوء نيّة الأفراد عند اكتسابهم لجدسية الدولة 
بطريق التجنس أو بالزواج المختلط» وكذا عند استعمالهم لحقهم في تغيير جنسيتهم » 
وعند إثباتهم التمتع بها. ويؤخذ حسن النيّة في هذه الحالات بمعناه العام» أي بوصفه 
السلوك المَويم الذي يتطلب الصدق والأمانة والنزاهة في التعامل وعدم الإضرار 
بالغير. وفيما يلي نقسم دراسة هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نخصصها على التوالي 
لبحث حسن نيّة الفرد عند اكتساب الجنسية في الحالات السابقة  :‏ 
المرع الأول 
سن نيّة المّرد عند اكتساب الجتسية 
يتطلب حسن النيّة من الفرد أن يسلك الطريق القويم عند سعيه لاكتساب جنسية 
الدولة. لذا فإن سوء نيته يبدو عندما يقدم أوراقاً مزورة لاكتسابها أو يستعمل طرقاً 
احتيالية أو تدليسية للوصول إلى هذا الهدف. ولهذا تقرر الغالبية العظمى من 
القوانين المقارنة في مادة الجنسية جواز سحب الجنسية المكتسبة من كل أجنبي اكتسبها 
بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش والتدليس» وإخفاء الحقيقة» واستخدام 


)000 
ممعتناك مرو 


)١(‏ انظر على سبيل المثال المادة ١6‏ من قانون الجنسية المصرية الحالى لعام ١91/5‏ م» والمادة ؟؟ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر ؟15اه- ١..٠5"م‏ لح 


د . محمد السيد عرفة 


مثال ذلك ما تنص عليه المادة /١7(‏ 7) من قانون جنسية الإمارات بعد تعديله”" 
بقولها: ' سحب الجنسية عن المسجنس في الحالات الآتية : 7 إذا ظهر تزوير أو 
احتيال أو غش فى البيانات التى استند إليها فى منحه الجنسية " . 


ونلحظ على هذا النص ملوحظتين : الأولى : أنه جعل سحب الجنسية أمراً 
وجوبياً» وليس جوازيآء ومن ثم فمجرد ثبوت سوء نيّة النجنس نتيجة الحصوله على 
جنسية الإمارات بتزوير البيانات الخاصة أو الاحتيال أو الغش فيهاء» يستوجب سحب 
الجنسية منه . مثال ذلك إذا قدم المتجنس شهادة مزورة تثبت أنه قد تنازل عن جنسيته 
الأجنبية حتى يحصل على جنسية الإمارات . والثانية: أن سحب الجنسية بسبب 
غش المتجنس وتزويره واحتياله» أي بسبب سوء نيته وعدم أمانته في اكتسابهاء غير 
مقيد بمدة معينة» فهو سحب مطلق أو غير مقيد المدة» وهذا الاتجاه محمود من المشرع 
الإماراتي» لآن محاربة الغش والتزوير يجب ألا تتقيد بمدة معينة . أما القول ببخلاف 
ذلك وتقييد السحب في هذه الحالة بمدة محددة فسيترتب عليه إصلاح الغش والتزوير 
بمضي المدة» وهو أمر غير مقبول وغير جائز شرعاً وقانونا ''» ويتعارض مع مبدأ حسن 
الحتهو لاق العقر يو العووور و لأسف ل زمرو هن سيو ال لد فاعله: ونستطيع أن 
نقرر أن نص المادة (7/ )١7‏ جاء موفقاً حيث يفضل النصوص المقابلة له» والتي 
تنظم سحب الجنسية الوطنيّة من المنجنس بها عن طريق الغش والتزوير والاحتيال في 
)012( بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 191١م‏ (الجريدة الرسمية؛ العدد 7 في 53/ /١‏ 181/8م. 
0( انظر فؤاد عبد المنعم رياض» مرجع سابق» ص "0١‏ بند 7037 . 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 1 


فكرة حسد النية في قانون الجنسية الاتحادي 


القوانين المقارنة . 
المرع الثاني 
نسن نيّة الفرد عند تغييره لجنسيته 


فق ان كد الاعاعف 5 كيقبن شد الدولة ان لك سي إذااة 
هذا الحق من الحقوق الأساسية والهامة في مجال الجنسية”'. ولكن مقتضيات حسن 
النيّة في هذا المجال تفرض على الفرد ألآيتعسف في استعماله» وأن لا يسى 
استخدامه» أي أن يكون حَسَنَّ النيّة في ذلك . ويكون الشخص سيى النيّة عندما لا 
يقصد من تغييره للجنسية مجرد التغيير في حد ذاته» وإغا يقصد تغبير ضابط الإسناد 
عند اللجوء إلى محاكم دولة معينة» بصفته مدعياً أو مُدَعَىَ عليه» أو عند رغبته في 
تطبيق قانون دولة معينة بناء على معيار الجنسية» كما هو الحال في مسائل الأحوال 
الشخصية"". وقد يكون تغييره للجنسية بقصد التهرب من التزاماته تجاه الدولة» 
كالالتزام بتأدية الخدمة العسكرية أو الوطنيّة الإلزامية» أو الوفاء بالضرائب المستحقة 
عليه للدولة . ولذا تحرص قوانين الجنسية المقارنة على عدم السماح للوطني بالتجنس 
بجنسية أجنبية» إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطات المختصة في دولته 


ع 


الاصلية. 


غ2 انظر فؤاد عبد المنعم رياض » مرجع سابق» ص 77 بند 750 . 
(6) راجع على سبيل المثال المواد ١7 ١١‏ من القانون المدني المصري . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 77 ١ه‏ - ١..م‏ 0 


د . محمد السيد عرفة 


ولم يتضمن قانون الجنسية الإماراتية نصاً يفرض على المواطن ضرورة الحصول 
على إذن من سلطات الدولة المختصة قبل تجنسه بجنسية أجنبية» وذلك على نحو ما 
تسير عليه بعض التشريعات المقارنة”". ولاشك أن هذا الموقف يحمد للمشرع 
الإماراتي» لآن اشتراط مثل هذا الإذن يؤدى إلى تقييد حق الفرد في تغيير جنسيته. 


وهو من الحقوق الهامة في مجال الجنسية . 


الطرع الثالث 
ُسن نيّة الطرد عند إثبات جنسيته 


وفضلاً عن ذلك فإن هناك تطبيقاً آخراً لفكرة حسن النيّة في مجال إثبات الجنسية 
الأصلية التي تستند إلى حق الدم من ناحية الأب» وهو أنه لما كان إثبات هذه الجنسية 
يتطلب أن يقوم الفرد بتعقب تسلسل الأجيال السالفة لآبائه وأجداده حتى يصل إلى 
اميل الأول منهم الذي اكتسب الجنسية التأسيسية للدولة . وهو لاشك أمر عسير 
جداء خاصة في الدول قديمة العهد بالجنسية» فإن قوانين بعض الدول قد أخذت 
بفكرة " المحالة الظاهرة " أو " حيازةالحالة" 24 27055655101 وهي فكرة 


0 
يما 


مستمدة من حيازة الحقوق العينية المطبقة فى مجال علاقات القانون المدنى”''. ويرى 


)١(‏ انظر على سبيل المثال المادة ٠١‏ من قانون الجنسية المصرية لعام 191/0م. 


(؟) راجع حول هذه الفكرة: ماهر إبراهيم السداوي : 'إثبات الجنسية الأصلية القائمة على حق 
الدم عن طريق الحالة الظاهرة ' » مطبوعات سلسلة البحوث القانونية والاقتصادية بكلية 
الحقوق جامعة المنصورة» 1947م ؛ هشام على صادق : ' الجنسية والموطن ومركز الأجانب- 


مدل 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


الفقه المؤيد لها أنه لما كانت حيازة المالك والظهور بمظهر المالك قد تقوم دليلاً على 
ملكية الحائز لهذا المال» فإن إثبات الجنسية يمكن أن يتم عن طريق اعتبار حيازة 
الشخص للجنسية؛ أي ظهوره بمظهر المواطن» وسيلة لإثبات هذه الجنسية» أي 
الاعتداد بالوضع الظاهرء واعتباره مواطناً حتى يثبت العكس . 

ويجرى الفقه والقضاء على القول بأن ا حالة الظاهرة تتضمن ثلاثة عناصر هي : 
الاسم والشهرة والمعاملة''. وبتطبيق ذلك على الجنسية الإماراتية نقول أن من تشهد 
له الحالة الظاهرة بكونه متمتعاً بالجنسية الإماراتية اعتبر كذلك . فإذاتم التحقق من أن 
لقبه إماراتي» وأنه عومل في المجتمع الإماراتي على أنه كذلك» واشتهر بين الناس 
على أنه إماراتي لظهوره بمظهر المواطن الإماراتي الذي دلت عليه العناصر السابقة» 
اعتبر إماراتياً حتى يثبت العكس”" . 


ونخلص من ذلك إلى أن فكرة الحالة الظاهرة هي من الأفكار التي يبجرى 
الاستناد إليها في إثبات الجنسية الأصلية للشخص. والتي تجد أساسها في نظرية 


- المجلد الأول في الجنسية والموطن" . منشأة المعارف بالإسكندريةء /191/1م» ص 57 ؛ 
الأجانب " » دار النهضة العربية بالقاهرة. 41م ص . 

)١(‏ ,1221102 دءةء2 .0011 .36 ,"26 1021 م عاط أزمع0آ" :أع1ناوظ8 .12 أ 113120 011550.آ ,لا 

.7 .110 ,464 .م ,1989 ,123115 


(0) فى نفس المعنى بالنسبة للجنسية المصرية: فؤادعبدالمنعم رياض» مرجع سابق» ص 
6» بند 38١‏ ؛ وانظر حول إثبات الجحنسية السعودية: محمد إبراهيم دسوفي : ' إثيات 
الجنسية العربية السعودية ' » مجلة الإدارة العامة» معهد الإدارة العامة بالرياض»ء العدد 
آل رجب ١١51١ه_يناير‏ ١1951١م,‏ ص . ص . .١51-1١5‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 177١ه‏ - ١١١1م‏ كك 


د . محمد السيد عرفة 


الظاهر .ععدعدمم'1 06 36مغط) 1 '''ومن المعلوم أن هذه النظرية تستند في أساسها 
إلى " فكرة حسن النيّة ' . وهذا يفضي إلى القول بأن أساس الأخذ بفكرة الحالة 
الظاهرة أو حيازة الحالة في مجال إثبات الجنسية هو فكرة حُسن النيّة ذاتهاء خاصة 
ال ل ل ا اك 
العكس » وهذا ما يتفق مع القاعدة الٌقررة في مجال إثبات حسن النيّة» والتي يقضي 

بأن حسن النيّة يفترض دائماً» ما لم يقم دليل على العكس' ارمح مانن 
بأن أساس الأخذ بفكرة الحالة الظاهرة في مجال إثبات الجنسية الأصلية هو فكرة 
احروات اي السباد ‏ ماري لطي ني مو زمري 
فكرة الحالة الظاهرة في مجال اكتساب الحقوق العينيّة» وجعل من هذه الأخيرة 
انان رن قرا دون مجه فك اين انكر ركان اشر يط قي ليرا 
الفكرتين (المقيس والمقيس عليه). ومن ثم فلما كانت القاعدة في اكتساب الحقوق 
العينيّة بناء على فكرة حيازة الحالة تستند إلى عنصر أساسيء وهو 'حسن نيّة 
الحائز " » أي جهله بالعيب الذي يشوب سند الملكية» أو جهله بأنه مالك للشيء الذي 
يحوزه ويدعي ملكيته» فإن حُسن نيَّة الشخص الذي يتذرع بأنه مواطن يحمل 
)١(‏ انظر: 


ع1 كناى 1دووع :122156 222010121عغط 21ل ع ععمع نتمم نآ" :دع تاأإعطعد8 - 3150طو[ .]8 .134 


,.[.0آ. دسا ,"فتتلام لهص0 م صعع ص1 المعل دع دع 1[ع نك تلطا كطم ل مغصعوع2مع2 دعل 2016 
4 ,173115 
(؟) هذاما قررته المادة 475/ ” من القانون المدنى المصري بقولها: ' حسن النيّة يفترض دائما ما 


يقم دليل على العكس ' . 


١4 


فكرة حسد النية في قانون الجنسية الاتحادي 


الجنسية الأصلية للدولة تعتبر شرطاً ضرورياً للاعتداد بمظهره الوطنى فى مجال إثبات 
هِذة الخنسة: بل إن حسن نيته هو الأساس في الأخذ بهذه القرينة . والتالي فإذا كان 
سبئ النية فلا شك في أن القضاء سيتردد كثيراً في الأخذ بمظهره هذا . ولكن نستطيع 
أن نقرر مع ذلك صعوبة إثبات سوء نيته» لذا فإن الأصل هو حسن النيّة» وعلى من 


3 


يدعي سوء النية أن يشبت ادعاءه. وبذلك يعفى من يمتلك الحالة الظاهرة من إثبات 
سوء نيته» بل يفترض حسنها دائماً . 

ونشير أخيراً إلى أنه إذا لجأ أحد الأشخاص إلى الغش وسوء النيّة في إثبات 
الجنسية» وذلك بتقديم أوراق مزورة أو مستندات أو وثائق غير مطابقة للحقيقة بقصد 
إثبات تمتعه بالجنسية أو نفيها عنه» فإن الغالبية العظمى من قوانين الجنسية المقارنة تقرر 
توقيع جزاءات جنائية على كل من يشبت أو يحاول إثبات اكتسابه لجنسية الدولة 
بوسائل مبناها الغش أو التزوير"” . مثال ذلك ما تنص عليه المادة (7؟) من نظام 
الجنسية العربية السعودية من أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد» يعاقب 
بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تنجاوز ألف ريال عربي سعودي» كل من 
أبدى أمام السلطات المختصة» بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره» أو 
بقصد نفيها عنه وعن غيره» أقوالاً كاذبة, أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه 
بذلك» وتصدر الموافقة بقرار مسبب من وزير الداخلية" ". فعبارة "مع علمه بذلك ' 


)21 أحمد عبد الكريم سلامة : "المسواط ‏ ا '» مرجع سابق» ص 155. يلد ١75266‏ . 


(') راجع على سبيل المثال : حكم ماثل بالمادة 1" من قانون الجنسية المصرية الحالي رقم ”7 
لسنة 1916م . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس مشر 575١ه‏ - ١١٠٠م‏ 1 


د . محمد السيد عرفة 


الواردة بالنص تنفي عن الشخص حسن نيته: ومن ثم تجعله سيئ النيّة» يستحق 


المطلب الثالث 
حسن نيّة الغيرفي إطارنظرية احترام الحقوق المكتسبه 
5 116125 011 101 8502126 مآ 
5 02015 06 عتتمغط) 12 ع0 علق ع1 

ويُمكن أن نجد تطبيقاً هاماً من تطبيقات فكرة حسن النيِّة في مجال الجنسية» 
وذلك عند إعمال نظرية احترام الحقوق المكتسبة للغير في هذا المجال. وهي من 
النظريات الشهيرة في كافة فروع القانون العام والخاص» والتيى تسمح باحترام الحق 
الذي اكتسبه ' الغير " 8655 16, أي من لم يكن طرفاً في العلاقة القانونيّة الأصلية» 
ولكنه يتعامل مع الفرد الذي يحمل جنسية الدولة» وذلك مراعاة لسن نيته» إذا كان 

يجهل الظروف الملابسة لها أو الآثار الناجمة عنها . 
ويبدو أثر إعمال نظرية الحقوق المكتسبة في مجال الجنسية عند حدوث تغيير في 
المركز القانوني للفرد باكتسابه جنسية الدولة أو بفقده لها أو استردادها. فإذا كان 
' الغير" الذي تعامل معه هذا الفرد ' يجهل ' هذا التغيير في حالته السياسية» وهي 
الجنسية» فإنه يعتبر حَسَن النيّة ومن ثم يستحق الحماية القانونيّة» ولايضار بهذا 


التغيير الذي طرأ على المركز القانوني للشخص الذي يتعامل معه» إذا لم تكن له يد 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


في هذا التغيير . كما أن هناك تطبيقاً آخر لنظرية احترام الحقوق المكتسبة في مجال 
الجنسية يتمثل في ال حالة التي يتم فيها تطبيق أحكام الجنسية بأثر رجعي . وفيما يلى 
نخصص فرعاً مستقلاً لكل من هاتين المسألتين على النحو التالي : 


المرع الأول 
جهل الغير بالحالة السياسيه لمن يتعامل معه 

مقتضيات حسن النيّة واحترام الحقوق المكتسبة للغير تتطلب عدم الإضرار به من 
جراء التغيير الذي حدث في المركز القانوني لمن يتعامل معه. دون تدخل منه في هذا 
التغسوىوتعيد حهاءة العيوق هتاه كاله إن خسو ننه الت يعد الأناس الدى 
ترتكز عليه نظرية احترام الحقوق المكتسبة . أما إذا كان هذا الغير سيئ النيّة» أي يعلم 
بالتغيير الذي طرأ على المركز القانوني (الحالة السياسية)©6011فاهم 16184 للشخص 
الذي تعامل معه» ورغم ذلك أبرم التصرف معهء فإنه لا يستحق أية حماية قانونيّة, 
ولا بوص اللانلسة 

الحقوق المكتسبة للغير فى مادة الجنسية » مفادها أنه إذا اكتسب شخص ما حقاً فى ظل 


قاعدة أو مبداًأونص قانونى معين» ثم تغيرت تلك القاعدة أو ذلك المبدأ أو هذا 


مجلة الشريعة والقانون - المعدد الخامس عشر 575 81١ه‏ - ١١٠٠م ١‏ 


د . محمد السيد عرفة 


النص» فلا يجوز الإضرار بالحقوق المكتسبة للغير والتي اكتسبها قبل هذا التغيير 

والواقع أنه يُمكن أن يمتد نطاق هذه التوصية إلى الحالة التي لا يتم فيها تغيير في 
القاعدة أو المبدأ أو النص القانوني ذاته» وإِئما تتغير حالة الفرد السياسية» بناء على 
حدوث وقائع معينة» ترتب عليها اكتسابه لجنسية دولة أخرى غير تلك التي كان 
يحمل جنسيتها . فإذا تعاقد هذا الشخص مع الغير بصفته أجنبياً» وكان هذا الغير لا 
يعلم بواقعة اكتسابه لجنسية الدولة الجديدة» ثم تعامل معه على هذا الأساس» فإن 
مُتطلبات حسن النيّة تقضي بحماية هذا الغير» إذا كان في الاعتداد بالصفة الجديدة 
لمن تعامل معه إضرار به وبمصا حه» وذلك رعاية لحسن نيته . 

ويصدق نفس القول على الحالة التي يتمتع فيها الشخص بجنسنية دولة معينة» 
ثم يفقدها لأي سبب من أسباب الفقد المعروفة» وبذلك يصبح أجنبياً. فإذا تعامل 
معه شخص من الغير على أنه مواطن» واعتمد في ذلك على هذه الصفة» وكان 
يجهل واقعة التغيير الذي حدث في صفة الشخص الذي تعامل معهء فيجب حماية 
حسن نيّة الغير. ومن ذلك أيضاً أنه إذا فقد الفرد جنسيته الوطنيّة فيصبح أجنبياً» 
ومن ثم فإذا تعامل معه شخص آخر» بعد حدوث هذا الفقد» على أنه أجنبي» ثم 


سعى إلى استرداد جنسيته التى فقدهاء أو عاد إليها مرة أخرى نتيجة ردها إليه. فإن 


.199 ١98ص م‎ ١947 انظر المجلة الانتقادية للقانون الدولي الخاص» عدد يناير-مارس‎ )١( 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي 


إعمال نظرية احترام الحقوق المكتسبة للغير يفرض احترام حقوق هذا الشخص الذي 
تعامل مع فاقد الجنسية الوطنيّة على أنه أجنبي» إذا اثبت حسن نيته» أي عدم علمه 
بالتغيير الذي طرأ فئ المركز القانوتى للمتعامل معه يعد ضودتة لمسبيقة الوطيّة الثن 


فقدهأ. 


وحقيقة الأمر أن نظرية احترام الحقوق المكتسبة للغير في مجال الجنسية ما هي 
إلا ترديد لنظرية الظاهر ععصمعموم0ة '1 06 عتامغطا 12.: أي حماية الأوضاع الظاهرة 
الناشئة في مادة الجنسية . ومن المعلوم أن هذه النظرية تستند في أساسها إلى فكرة 
حسن النيّة لدى الغيرء الذي يتعامل مع أحد أطراف العلاقة» وهو يجهل التغيير 
الذي حدث في المركز القانوني لهذا الأخير» لذلك يحميه المشرع الوضعي» ويعتد 
بالوضع الظاهر مراعاة لسن نيته . ولهذا جرى الفقهاء على تخصيص مبحث خاص 
في كتاباتهم العامة لدراسة فكرة ' الجنسية الظاهرة ' وحماية الغير " الحسن النيّة "” . 


وتبدو هذه الفكرة في الحالة التي يباشر فيها شخص ما جنسية دولة معينة ' مع أنه 
لا يتمتع بها قانوناً» كما لو كانت هذه الجنسية قد ثبتت له قانوناً» ثم فقدها وكسب 
غيرهاء أو فقدها دون أن يكسب غيرهاء ومع ذلك يباشرا كما لو لم تزل عنه» وهو 
بهذا يخلق مظهر أهو ' الجنسية الظاهرة 216246مم3 226022116 2آيحمل الغير 
على التعويل عليه بوصفه حقيقة لا مجرد مظهرء أي بوصف الجنسية الظاهرة جنسية 


202320 عز الدين عبد الله مرجع سابق» ص 7/7 بنك 1174م 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخاميب مشر "١ه‏ - ١.٠.٠م‏ تحنل 


د . محمد السيد عرفة 


عتبنة يون لدع القت شيع لذن لو لاصيا وي" 


وبتطبيق ذلك على قانون الجنسية الإماراتية يتضح أن المشرع قد قصد أن يحقق 
هذه الحماية القانونيّة ' للغير" حسن النيّة؛ عندما أوجبت المادة (8) من اللائحة 
التنفيذية لقانون الجنسية وجواز السفر” تسجيل المواطن بحكم القانون وبالتبعية أو 
التتجنس في سجل خاص يسمى " سجل الجنسية " » إذ تنص على أن المواطن : أ 
بحكم القانون: ١‏ يسجل في سجل الجنسية» استناداً إلى بيان إحصائي خاص بكل 
أسرة» كل شخص حافظ» منذ سنة 1478م على إقامته العادية في الدولة» وأولاد 
هذا الشخص» وأولاد أبنائه المقيمين في الدولة منذ ولادتهم. . . 
ب بالتبعية: يشترط لقبول طلب تجنس الأجنبية المتزوجة من مواطن» أن يرفق به ما 
يثبت إعلانها الإرادة» قبل ثلاث سنوات» عن رغبتها في التجنس بجنسية زوجهاء 
ولايتم تسجيلها في مسجل الجنسية إلا بعد إبرازها ما يكبت تنازلها عن جنسيتها 
السابقة. 
ج- بالتجنس: يشترط ثبوت تنازل الأجنبي عن جنسيته السابقة لتسجيل المرسوم أو 
القرار الصادر بقبول تجنسه بجنسية الدولة ' . 


220 عز الدين عبد الله مرجع سابق » ص 577 _ 27/5 . 


0( الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ' لسنة 1177م (الجريدة الرسمية ‏ العدد 8 في فبراير 
117م). 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ١‏ 


فكرة حسد النية في قانون الجنسية الاتحادي 


وعزفت على هذا التسجيل أله لا يجوز الغير أن مجح بحسن تيعد إذا كان لا 
يعلم التغيير الذي حدث في جنسية الشخص الذي يتعامل معه» إذ يجب عليه أن 
يطلع على سجل الجنسية . إما قبل التسجيل» فالأصل هو افتراض أن الأشخاص 
المخاطبين بالقرار الصادر بقبول تجنسهم بجنسية الدولة» وكذلك الغير» لا يعلمون 
ع ا 1 ع و 0 
بأحكامه . ومن ثم فمتى ثبت علمهم به» أعتبر كل منهم سيئ النية» واقفى المجوو 
على من يدعي ذلك . 

ونلاحظ أن قانون جنسية الإمارات لم يتضمن نصاً يقرر ضرورة نشر جميع 
المراسيم والقر ارات الخاصة باكتساب الجنسية أو بسحبها أو باستردادها فى الجريدة 
الرسمية للدولة» على نحو ما تسير عليه الغالبية العظمى من قوانين الجنسية المقارنة”"" 
إذأن هذا النشر يفيد "الغير " » حتى يعلم بمضمون هذه المراسيم والقرارات» حيث 
0 57 8 م 1١‏ 2 « 7 م ٌ 
النشر في الجريدة الرسمية . وكان الأجدر بالمشرع الإماراتي أن يقرر نصاً بهذا المعنى» 
حتى يكفل حماية فعالة للغير حَسن النيّة» لا سيما وأن القواعد العامة تقرر ذلك . 


560 م» والمادة‎ ١41/5 انظر على سبيل ال مثال : المادة 77 من قانون الجنسية المصرية الحالي لعام‎ )١( 
من نظام الجنسية العربية السعودية.‎ 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 177١ه‏ - ١١٠٠م ١‏ 


د . محمد السيد عرفة 


ولم يتضمن قانون جنسية الإمارات مثل هذه النصوص » ولكن هذا لآ يمنع من 
إمكانيّة الأخذ بهاء سواء في مجال الجنسية بحكم القانون أو الجنسية المكتسبة 
رجعى يعتبر من المبادئ القانونية العامة التى تسري فى مجال الجنسية» كما فى غيرها . 
المْرع الثاني 

تطبيق أحكام الجنسية بأثررجعي وحماية حُسن نيّة الغفير 

الأصل أن تطبيق أحكام الجنسية (سواء من حيث اكتسابها أو فقدانها أو العودة 
إليها). مثل غيرها من الأحكام القانونيّة لا يجوز أن يتم بأثر رجعي :»؛1ء 
كناةءهماء: حتى لا يضار الغير من تطبيق هذه الأحكام» خاصة إذا كان هذا الغير 
حسن النية» بل تطبق بأثر فوري ومباشرء وتصبح نافذة في حق الكافة من تاريخ 
نشرها فى الحريدة الرسمية . 

وقد حرصت بعض قوانين الجنسية المقارنة على النص صراحة فى قانون الجنسية 
على قاعدة "عدم رجعية أحكام الجنسية ' . مثال ذلك ما تنص عليه المادة )١9(‏ من 
قانون الجنسية المصرية الحالي» على أنه : ' لا يكون للدخول في الجنسية المصرية» أو 
سحبهاء أو إسقاطهاء أو استردادها أي أثر فى الماضى ' . وهذا النص يتعلق فقط 
بالجنسية المكتسبة. ولم يرد نص ممائل بخصوص الجنسية الأصلية» رغم أن بعض 
القوانين الأجنبية حرصت على النص صراحة على استبعاد فكرة الأثر الرجعي لواقعة 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ف 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي لدولة الامارات 


قورف النشبية الوط الأمانةبودللك هينا ن للش جين السك كال للكها تمن 
عليه المادة (77/ ؟) من قانون الجنسية الفرنسية الصادر عام ”917/7١م‏ من أنه : "ومع 
ذلك فإن إثبات الصفة الفرنسية في تاريخ لاحق على الميلاد» لا يضر بصلاحية 
التصرفات السابقة التي أجراها ذوو الشأن» ولا بالحقوق التي سبق للغير أن اكتسبهاء 
بناء على الجنسية الظاهرة للمولود" ". 

ولم يتضمن قانون الجنسية الإماراتية مثل هذه النتصوصء» لكن هذا لا يمنع من 
إمكانيّة الأخذ بهاء سواء في مجال الجنسية بحكم القانون أو الجنسية المكتسبة 
بالتبعية أو بالتجنسء لأن مبدأ عدم جواز تطبيق الأحكام القانونية أو النظامية بأثر 
ريعي يعد مق اباد القائوبة العامة الى تسري في مبجال الجنييةء كما في غيرها. 

لذا يُمكن من خلال استعراض بعض أحكام قانون الجنسية الاتحادي أن نتتعرف 
على حالات قد تقتضي الأخذ بفكرة الأثر الرجعي على خلاف الأصل السابق . مثال 
ذلك ما تنص عليه المادة الشانيِّة (المستبدلة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 191/0 م) من أنه 
'يُعتبر مواطناً بحكم القانون: ب-المولود في الدولة أو في الخارج لأب مواطن في 
الدولة بحكم القانون" . إذيترتب على توفر شرطي تطبيقه وهما: تمتع الأب 
بالجنسية الأصلية وقت ميلاد المولود» وثبوت نسبه من أبيه شرعا "» أن إثبات 


010( راجع .1 .م0 ," ... ععمععدمم هآ" :مع تلإعطعد20-8قط110 .ل .10 


(؟) علوي أمجد. مرجع سابق» ص 23١7-7٠١١‏ بند 155 . 
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النسب قد يتأخر إلى تاريخ لاحق على الميلاد (في الفترة الذي يكون فيها الولد مازال 
قاصراً أو بعد بلوغه سن الرشد)» ومع ذلك فإن الجنسية الإماراتية التي تثبت ت له في 
هذه الحالة تكون جنسية بحكم القانون» تشبت منذ لحظة ميلاده» وترتكز على حق 
الدم المطلق» وهي تثبت بأثر رجعي» يمتد إلى لحظة ميلاد الطفل. بمعنى أنه يعتد في 
هذه ا حالة على خلاف الأصل العام_بالأثر الرجعي لشبوت الجنسية الإماراتية. 
ويرجع ذلك إلى طبيعة طرق إثبات النسب (وهي الإقرارء والبينة» وفراش الزوجية 
الضتحكم ).. فالإفزازبالست والئيئة كتلاهما كاقلف للتسي ولنين متقيقا ”رد 
المفترض أن النسب ثابت منذ ميلاد الطفل» وكذلك الجنسية تثبت منذ واقعة الميلاد» 
وبناء عليه؛ وليس لتمام إثبات النسب من أثر سوى الكشف عن وجوده. ومن ثم 
ترتد الجنسية إلى لحظة الميلاد”” . 

وقد جرى شراح قانون الجنسية المصري على التخفيف من حدة تطبيق فكرة الأثر 
الرجعي لإعمال قانون الجنسية في مثل هذه الحالة» حيث يرون ' أن تراخى ثبوت 
النسب إلى ما بعد الميلاد» ثم ارتداد التمتع بالجنسية إلى لحظة الميلاد» لا يجب أن 


)١(‏ محمد سلام مدكور: "أحكام الأسرة في الإسلام". الجزء الشالث» الطبعة الثانية» 
1و1ام, دار النهضة العربية بالقاهرة. ص 688 . 


68 فؤاد عبد المنعم رياض» مرجع مطارو ص "لاا بند ١1٠‏ 0 محمد كمال فهمي: 
'أصول القانون الدولي الخاص " » مؤرسسه ة الثقافة الجامعية بالإسكندرية» الطبعة الشانية» 
06امء ص 2.١18‏ بلل ١55‏ ؛ أحمد قسمت الجداوي» مرجع سابق» ص 2.5960 بند 
0 1م 
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يضر بأولئك الذين تعاملواء بحسن نيّة» مع الولد باعتباره أجنبياً» إذا كان قد تمتع 
بجنسية دولة أجنبية بسبب الميلاد وقبل أن يصير مصرياً» بمقتضى الأثر الرجعي 
الجا ا" 


ويمكن الأخذ بهذا التخفيف في مجال الجنسية الإماراتية» وعلى ذلك فإن 
استبعاد الأثر الرجعي لنص المادة الثانيّة فقرة "ب" من قانون الجنسية الإماراتية يستند 
إلى فكرة حماية "الغير" حَسن النيّة الذي تعامل مع هذا الشخص وهو يجهل أنه قد 
تدع له اللقيد يفيد أن كان عند . 


م مر 


وتمكة تلبق فكرةالقبر حت الةعند إغمنال نص الفقرنين (خ) و (5) من 
المادة الشانيّة من قانون الجنسية الإماراتي” اللتين تقرران أن ثبوت الجنسية بحكم 
القانون للمولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول 
الجنسية أو لا جنسية له. 

كما يُمكن إعمال هذه الفكرة أيضاً في حالة اكتساب اللقيط للجنسية الإماراتية 
بنا على حق الإقليم» طب ق الما تقرره المادة الشانيّة فقرة (ه) من قانون الجنسية 


و 
اس 


الإماراتي (بعد تعديلها بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 191/5١م))‏ والتي تنص على أنه : 0 


. 110 انظر: أحمد عبد الكريم سلامة: “المبسوط. . ". مرجع سابق» ص577 . بند‎ )١( 
.١5/ بند‎ 25١9 انظر حول شرح أحكامها: علوي أمجد علي» مرجع سابق» ص‎ (020 
. ١50دنب‎ »3١517١7ص انظر حول شرح أحكامها : علوي أمجد علي» مرجع سابق»‎ )*( 
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مواطناً بحكم القانون: المولود في الدولة لأبوين مجهولين» ويعتبر اللقيط مولوداً 
فيهاء مالم يثبت العكس "' . إذلما كان الاعتراف بالجنسية لمجهول الأبوين واللقطاء 
يستند إلى اعتبارات دينيّة وإنسانيّة» تهدف إلى رعايتهم وحمايتهم من أن يصبحوا 
عديمي الجنسية. لذافإنالجنسيةالتي يحصلون عليها تكون جنسية 
قلقة"'. ومُعرضة للزوال» إذا تبين أن الولد شرعي يتدمي لأبوين يحملان جنسية 
أجنبية معروفة» أو إذا ثبت أنه ولد غير شرعي ثم أقر الأب بثبوت نسبه منه» وكان 
يحمل جنسية أجنبية معلومة» أو إذا تبين أن واقعة ميلاد اللقيط التي اكتسب على 
أساسها الجنسية الإماراتية هي واقعة مكذوبة» وأنه قد ولد في خارج دولة الإمارات 
العربية المتحدة» وتم نقله بعد مولده مباشرة إلى الإقليم الإماراتي» ففي أي من هذه 
الحالات تزول الجنسية الإماراتية عنه بأثر رجعي» ويعتبر الفرد كأن لم يكن مواطناً 
إماراتياً يوماً ماء حتى ولو لم تبت تقيق لدسحتيننة ذولة الي" . ونرى أن زوال الجنسية 
الإماراتية عن الولد في هذه الأحوال لا يجوز أن يضر-بحال من الأحوال_بالغير 
حَسن النيّة الذي تعامل معه على أساس جنسيته الإماراتية الظاهرة» التي كان يتمتع 
بها من قبل» ثم اتضح أنه ليس كذلك”” . 

)01( 0000 5 الك سيد 


١ 00‏ الى اد اق ا 
وا 


و اك 9 اه ير مام ا 
هما أو كلاهما". 


جنسية من عرف من الوالدين» أو ثبت نسبه إلى 


فر انظر فؤاد عبد المنعم رياض» مر سابق» ص '187» بند ١19‏ ؛ محمد كمال فهمي» 
مرجع سابق» ص ال 0 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي لدولة الامارات 


الخاتمة : 
تناولنا في هذا الببحث معنى حسن النيّة في اللغة العربية وفي مجال الجنسية . 

وعلمنا لى ال لفك شين الهم ميجدودا ف عا لمان وى تن التدراء 
السلوك القويم المشروع الذي يتطلب الصدق والاستقامة والأمانة والنزاهة في 
التعامل وغياب نيّة الغش والإضرار بالغير . ولكن بعض الفقهاء يأخذون عليه أنه 
ليس له حدود واضحة. ولهذا السبب يصبح قابلاً للتطويع» نظراً لكونه يتمتع بمرونة 
كبيرة وغير عادية . ورغم هذه الاتتقادات» فمن المفيد أن نؤكد أنه» حتى مع هذا 
الفرض» فإن لسن النيّة دائماً مضموناً موضوعياً» حيث يرجع المشرعون والقضاة 
إلى معايير قياسية 202:505ة:5. من أجل تحديد المدى الحقيقي له . ولقد أضحى هذا 
ال بدأ أحد المبادئ الهامة في القانون الدولي الخاصء إذ يؤخذ بمعناه القانوني 
والأخلاقي معاً في مجال الجنسية . 


ومن خلال بحث تطبيقات فكرة حسن النيّة في مجال الجنسية الإماراتية» اتضح 
لنا أن قانون الجنسية الإماراتية قد أعطى لفكرة حسن النيّة دوراً هاماً» سواء فيما 
يتعلق بحسن نيّة الدولة عند وضع أحكام جنسيتهاء أم بسلوك الأفراد عند اكتسابهم 
لجنسيتهاء أو فقدهم لهاء أو إثباتهاء أم فيما يتعلق بحسن نيّة الغير الذي يتعامل مع 
من يحمل جنسية الدولة. عندما يحدث تغيير في المركز القانوني له. فلم يتضمن هذا 
القانون أحكاماً تُقرر تدخل الدولة في تنظيم جنسية غيرها من الدول اللهم إلا في 
بعض الفروض النادرة جداً» مثال ذلكء أنه صدر أمر سمو رئيس الدولة رقم 
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/١‏ 1781/5 في 149475/17/14م يقضي بحظر زواج المواطنة الإماراتية من 
أجنبي» ومن تريد الزواج بأجنبي» عليها أن ' تتنازل عن جنسية الدولة» وتأخذ 
جنسية زوجها غير المواطن"» إذ لم يكتف هذا الأمر بإلزام المواطنة بالتنازل عن 
الجنسية الإماراتية عند زواجها بأجنبي» بل ألزمها كذلك باكتساب جنسية زوجها غير 
المواطن . ولم يتبع قواعد تتنافى مع حُسن النيّة» كأن يفرض الجنسية الإماراتية على 
جزء من شعب دولة أخرى» واشترط ضرورة تنازل الأجنبي عن جنسيته الأجنبية» 
قبل اكتساب الجنسية الإماراتية . ولم يتخذ من رابطتي الجنس والدين أساساً لمنح هذه 
الجنسية كقاعدة عامة» ومع ذلك فقد اعتد في بعض ال حالات برابطة الجنس» كأساس 
لنح الجنسية الإماراتية» وذلك بالنسبة لمن هم من أصل بحريني أو قطري أو عماني . 
كما تضمن أحكاماً تخفف من حدة ظاهرة تنازع الجنسيات بجانبيها الإيجابي (تعدد 
الشنببية) والتساشي اناا الاسية). كما اعفد إزادةالفرزد فى تيصتالاكعينان 
الجنسية» مسايراً بذلك المبادئ المثالية في مادة الجنسية» التي تُنادي بها الهيئات الدولية 
وتقررها مبادئ القانون الدولي المعاصر . 

كما خفف من حدة التمييز في مجال الجنسية» مخالفاً بذلك بعض القوانين 
المقارنة التي تضمنت تطبيقات لمبدأ التمييز في هذا المجال. واعتد بحرية الفرد وإرادته 
في مجال فقد الجنسية» فسمح له باكتساب جنسية أجنبية وفقد الجنسية الإماراتية» 
ولم يخضعه لشرط الحصول على الإذن» مثلما تفعل بعض التشريعات المقارنة. 
ووضع شروطأ لسحب الجنسية الإماراتية من المتجنس بهاء لكنه لم يجعل السحب 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون هن 


فكرة حسن النية في قانون الجنسية الاتحادي لدولة الامارات 


موقوتا بمدة معينة» ولم يشترط صدور قرار إداري مسبب يقرر سحب الحنسية» رغم 
أهمية هذين الأمرين في ضمان وحماية حقوق الأفراد في هذا المجال؛ وأنها من 
اللقتضيات التي يقررها مبدأ حسن النيّة . كما أجاز سحب الجنسية من الأشخاص 
التابعين للمتجنس «(الزوجة والأولاد القصر). ثم سمح لكل من كان يحمل الجنسية 
الإماراتية بحكم القانون ثم فقدهاء أن يعود إليهاء إذا توفرت شروط معينة حددها 
القانون» لا سيما بالنسبة للزوجة والأولاد القصر الذين فقدوا جنسيتهم بالتبعية 
للزوج أو الأب. 

قبي قاف ن نقفيية الامازاقة اسكابا ماق يكيو ب الفرؤاعتن اكعريان» 
للجنسية» تقضي بضرورة الأبلجا إلى العشن والعؤويزافي اكتسات اللسية وال 
تعرض لسحب الجنسية منه في أي وقت. وفرض عليه التزام السلوك القويم وعدم 
التعسف في استعمال حقه في تغيير الجنسية . فلا يجوز أن يكتسب جنسية أجنبية : 
ويفقد الجنسية الإماراتية بقصد التهرب من التزاماته الوطنيّة. وهذا لسلوك القويم 
يحب انهه الثر كدلف عن إثاته الحسية الأفازانة: وأخيرا بج حم اليد 
تطبيقاً هاما له في مجال حماية الغير حَسن النيّة» لاسيما عند تطبيق أحكام الجنسية 


بأثر رجعى فى بعض الحالات . 


والواقع أن فكرة حُسن النيّة التي تنص عليها القوانين الوضعية والتي خصصت 
مؤتمرات دولية لدراستهاء تجد أصلها في الشريعة الإسلامية. ولقد روي عنه عَكْلٍِ 
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أحاديث كثيرة تناولت النيّة وأهميتهاء إذهي أساس الأعمال وقوامهاء وهي مناط 
الثواب في الآخرة» ومن هذه الأحاديث قوله يي : «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل 
امرئ مانوى. . . ». لذا فإن الرجوع إلى هذه الأحاديث وإلى أحكام الشريعة 
الإسلامية بصفة عامة» يفيد في تأصيل الأحكام القانونيّة الوضعية السائدة» ويوضح 
أن الشريعة الإسلامية كان لها قصب السبق على القوانين والأنظمة الوضعية المعاصرة 
في معالحة أمور العباد. 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون يل 


فكرة حُسن النية في قانون الجنسية الاتحادي لدولة الامارات 
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© أحمد قسمت الجداوي: 'الجنسية ومركز الأجانب" . 1987-19487م» بدون 
5 

# أحمد قسمت الجداوي: "حرية الدولة في مجال الجنسية» دراسة تأصيلية ' : 
49 م جامعة عين شمسء كلية الحقوق» لحنة الدراسات العليا والبحوث . 

8# السيد محمد إبراهيم: 'الجنسية في دولة الإمارات العربية المنحدةدراسة 
مقارنة بالجنسية في دول الخليج ' » وزارة الإعلام والثقافة» إدارة الاستعلامات 
العربية المتحدةء 191/8 م. 

الهادي السعيد عرفة: “ حسن النيّة في العقود: دراسة مقارنة لمفهوم حسن النيّة 
في العقود وتطبيقاته في الشريعة الإسلامية والقانون المدني ' » مجلة البحوث 
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القانونية والاقتصادية» كلية الحقوق جامعة المنصورة» العدد الأول» السنة 
الأولى» أكتوبر 9487١م-صفر‏ ا40١هء.‏ ص .١55‏ 

© بدر الدين عبد المنعم شوقي : "الأنظمة السعودية في المجال الدولي الخاص  '‏ 
الطبعة الثانية» مطابع دار الثقافة العربية بالرياض» ١٠5١ه-1984١م.‏ 

_ بدر الدين عبد المنعم شوقي : ' الموجز في القانون الدولي الخاص : دراسة 
مقارنة بين الفقه الدولي والأنظمة السعودية ' » مكتبة الخدمات الحديثة» جدة» 
9اه. 

© جابر جاد عبد الرحمن : ' مجموعة قوانين الجنسية في الدول العربية ' » نشر 
معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة, 
11م. 

© شمس الدين الوكيل: "الجنسية ومركز الأجانب"» الطبعة الثانية عشر» منشأة 
المعارف بالإسكندرية» ١٠1951-195١م.‏ 

© عبد الرازق السنهوري : " الوسيط في القانون المدني ' » الجزء الرابع حول عقد 
البيع والمقايضة» طبعة 197٠١‏ م. 

8# عبد الرحمن عبد العزيز القاسم : ' القانون الدولي الخاص وأحكامه في الشريعة 
الإسلامية وتطبيقه في النظام السعودي" » الطبعة الأولى» مطبعة السعادة 
بالقاهرة» /1189-1791ه(/19178-191/7م). 

© عبد الرحمن عبد العزيز القاسم : ' التجنس الخاص (أو بالاختيار) في ظل نظام 
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الجنسية العربية السعودية"' » مجلة كلية التجارة» جامعة الرياضء العدد 
الرابع» 1955م ص 47 . 

عبد الغفور محمد خليل : ' الوسيط في شرح أحكام الجنسية : دراسة مقارنة بين 
الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية " » ١9/٠١‏ م. 

عبد القادر سلامة: ' مدى ارتباط المفهوم العام للجنسية الأصلية بمفهومها في 
النظام السعودي ' . مجلة الدراسات السعودية» 577١هء‏ تقارير وتعليقات» 
ص . ص . 7717-759. 

عبد الكريم زيدان: 'مجموعة بحوث فقهية". مكتبة القدس » مؤسسة 
الرسالة» بغداد العراق» 1987م. 

عبد الله المنيفي : " القانون الدولي الخاص ' » معهد الإدارة العامة» الرياض» 
14ه. 

عز الدين عبد الله: " القانون الدولي الخاص - الجزء الأول في الجنسية والموطن 
وتمتع الأجانب بالحقوق (مركز الأجانب)" » الطبعة الثامنة» دار النهضة العربية 
بالقاهرة. 954١م.‏ 

عصام الدين مختار القصبي: 'الجنسية ومركز الأجانب" » بدون جهة نشرء 
8م. 

عصام الدين مختار القصبي: " ضمانات الأجنبي في مواجهة قرار الإبعاد ‏ 
دراسة مقارنة بين النظامين المصري والفرنسي ' » بدون جهة نشرء 6ام. 
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8# عكاشة محمد عبد العال: ' الاتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات " » 
المكتبة القانونية» الإسكندرية؛ ١119١م.‏ 

علوي أمجد علي: "القانون الدولي الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة ‏ 
الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق (مركز الأجانب) " . 
الطبعة الأولى» مطبوعات كلية شرطة دبي» ١99١م.‏ 

© فؤادعبدالمنعمرياض: ' الحق في الجنسية وأساسه في القانون الدولي" . 
المجلة المصرية للقانون الدولي» المجلد 57 » 19/17 م» . ص . 5١-١‏ . 

© فؤاد عبد المنعم رياض : "الجنسية المصرية دراسة مقارنة " » دار النهضة العربية 
بالقاهرة» ١٠115م.‏ 

ماهر إبراهيم السداوي: 'إثبات الجنسية الأصلية القائمة على حق الدم عن 
طريق الحالة الظاهرة " » مطبوعات سلسلة البحوث القانونية والاقتصادية بكلية 
الحقوق جامعة المنصورة» 19/7 م. 

© محمد إبراهيم دسوقي: "إثبات الجنسية العربية السعودية"» دورية الإدارة 
العامة.» معهد الإدارة العامة بالرياض» السنة الشلاثون» العدد4"”» رجب 
١0هاديناير١1494م»‏ ضص. ص . 115-117 . 

محمد السيد عرفة: "القانون الدولي الخاص للمملكة العربية السعودية ' . 
الرياض : دار المؤيد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١57١ه_١٠٠٠م.‏ 

© محمدالسيدعرفة: "لمركزالقانوني للمهاجر في القانون الدولي الخاص 
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د . محمد السيد عرفة 


المصري والمقارن " » دار النهضة العربية بالقاهرة. 606ام. 

مسف النيدغرنة؟ "حنين الجةافئ الفناتون الدولي الخاض المفسزئ 
والمقارن" » دار النهضة العربية بالقاهرة. 06ام. 

محمد السيد عرفة: ' حماية الأمن الوطني للدولة في ضوء أحكام التجنس 
بجنسيتها_دراسة مقارنة بين النظامين المصري والسعودي". المجلة العربية 
للدراسات الأمنية والتدريب» أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» 
المجلد ١‏ » العدد 4» محرم 9١5١اهء‏ ص . ص . 119-1١17‏ . 

محمد السيد عرفة: " الجنسية في القانونين المصري والمقارن" » دار النهضة 
العربية بالقاهرة» ١9957‏ م. 

محمد سلام مدكور: 'أحكام الأسرة في الإسلام"» الجزء الثالث» الطبعة 
الثانية» دار النهضة العربية بالقاهرة. 15و1ام. 

محمدكمال فهمي: 'أصول القانون الدولي الخاص" . الطبعة الثانية» 
مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية» 19486١م.‏ 

محمود نحيب حسني : ' شرح قانون العقوبات القسم الخاص " » دار النهضة 
العربية بالقاهرة» 1ام. 

نعيم عطية : 'المنع من السفر " » سلسلة كتب حول الحريات العامة موسوعة 
حقوق الإنسان» توزيع دار النهضة العربية بالقاهرة ١11ام.‏ 

هشام على صادق : ' الجنسية والموطن ومركز الأجانب" . المجلد الأول في 
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الجنسية والموطن " » منشأة المعارف بالإسكندرية» 11م . 

"- القوانينوالوثائق : 

نظام الجنسية العربية السعودية الصادر عام ١11175‏ ه. 

النظام الأمساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر في 
/11/ 77 517١اها.‏ 


قانون الجنسية المصرية الحالي رقم 77 لسنة 1918م . 
قانون الجنسية العمانية لعام 19/17١م.‏ 


قانون جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 417١م‏ (وتعديلاته) . 

قانون الجنسية القطرية لعام ١97١‏ م. 

نظام الجنسية العربية السعودية الملغي لعام 1745١ه.‏ 

نظام التابعية الحجازية النجدية لعام /101١ه.‏ 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأتم المتحدة في ٠١‏ 


اتفاقية نيويورك المتعلقة بتقليل حالات انعدام الجنسية التي أعدتها لجنة القانون 
الدولي التابعة للجمعية العامة للأتم اللنحدة» والموقعة في ١‏ أغسطس 


. ديسمبر 1910م‎ ١7 والنافذة اعتباراً من‎ «١ 
الاتفاقية الدولية فى شأن الحقوق المدنية والسياسية التى وافقت عليها الجمعية‎ 
.)5١٠١ أغسطس 555١م (القرار رقم‎ ١5 العامة للأم المتحدة في‎ 
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اللامركزية السياسية الدستورية 
فى دولة الإمارات العربية المتحدة 


(كعرزو 


الدكتور/ داوود عبدالرازق البان * 


* أستانذ القانون العام المساعد بكلية الشريعة والقانون - فرع دمنهورجامعة الأزهر 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


ملخص البحث 


نتناول من خلال دراستنا لموضوع البحث ' اللامركزية السياسية الدستورية في 
دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فصول ثلاثة هي: 

الفصل الأول: ارتباط اللامركزية السياسية بالاتحاد الفيدرالي. 

الفصل الثاني: اللامركزية السياسية مفهومها وتميزها. 

الفصل الثالث: أساليب ومظاهر اللامركزية السياسية الدستورية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 

وقد ركزنا في دراستنا على عدة مصادر استقينا منها منهجنا البحثي من خلال 
الفانون الدستوري من جانب والنظم السياسية من جانب آخر والقانون الإداري 


كمصدر لفكرة اللامركزية عموماً من جانب ثالث. 
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د . داوود عبد الرزاق الباز 


بسي الله الرتحين الحم 


قال تعالى 01 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 0 


تمثل الدولة ركيزة جوهرية وأهمية أساسية في حياة الأفراد اليومية» فهم 
يعتمدون عليها كثيراً في توفير الخدمات وانشاء المرافق اللازمة لمعيشتهم والكفيلة 
باشباع حاجتهم العامة وتحقيق النفع العام لهم . ولا يكن للدولة أن تقوم بهذا الدور 
دون أن يكون لها ولهيئاتها وأشخاصها العامة» القدرة على التصرف القانوني في 
مواجهة مجموع الشعب الذي يشكل ركنا ركينا لقيامها. ومن ثم كان لها الحق في 
التمة بسلطات وامتيازات» قد لا تنال القبول التام لها من كل أفراد الشعب'» ومع 
ذلك يبقى لها صلاحية تمارسة السلطة بما تكفله لها من امتيازات» إذ ليس من 
الفمروري أن يكون الشعب راضياً عن الهيئة الحاكمة والالمااصح نعت الدول 


فر 


47 سورة الأنبياء آية‎ )١( 
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(5) أستاذنا الدكتور / محمد رفعت عبد الوهاب : النظم السياسية » دار المطبوعات الجامعية » 

الاسكندرية9497١‏ ص١"‏ وأستاذنا الدكتور/ محمد مرغني خيري : الوجيز في النظم 
السياسية 46/ ١ ١ ' . ١9ص ١94857‏ 
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اللامركزية السياسية الدستورية فى الإمارات 


بيد أن السلطة التي تستخدمها الدولة» تبقى - في النسق الديمقراطي السليم - 
محددة بهدف أساسي هو تحقيق خير الجماعة وصالحهاء وهو مايبرر سلامة اعتقاد 
المحكومين بأن الدولة هي التي تقوم على خدمتهم وتحقيق ما يحتاجون إليه من أمن 
مادي ومعنوي. زيادة على تكريس جهودها للصالح العام» الأمر الذي يكفل لها 
السيادة والسمو فوق الجميع. ومن ثم لم يكن بدعا من القول أن تعد السلطة 
السياسية التي تمارس السيادة» حجر الأساس في بناء الدولة وأثرا من أثار قيامهاء 
فبغير السلطة لسالس 1ك ينهض بناء الدولة ولا يكون هناك 
نظام ولا توجد حياة سياسية» فهذه الأخيرة تتمركز حول ذلك المركب من العناصر 
المادية والمعنوية والذي يطلق عليه مسمى ' السلطة ". أي الهيئة الحاكمة العليا التي 
تفرض احترام القوانين والأنظمة الضرورية لتحقيق الخير المشترك لأفراد الجماعة"'" 
عن طريق ما تملكه من قوى القهر والغلبة داخل الدولة مثلة في الجبش والشرطة 
لتنفيذ أوامرها واجبار الأفراد على احترام الأنظمة والقوانين داخل اقليمها”" 
كانت السلطة السياسية تضطلع بالمهام الحيوية للدولة» والتي يبلورها بصفة عامة 
اختصاصها برسم السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذهاء اقتضى ذلك في 


)١(‏ مؤلفنا : النظم السياسية » الدولة » والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية » دار النهضة 
العربية القاهرة /ا9691١1/ ١99/8‏ ص٠5‏ . 


6 أنا لظ كاسن زا درفن أ درق راتكن عفدا فى إطان هدو 
بها فط » دون أن تخ عه والاقإنها ستصطلة حتما بسلطة أخرى توقفها وتحد من 
ب ا ل سر ل ا ا ل ال 
عر مد : نظرية الدولة # كل شرظة دبى. + الصيعة الأول 
2 14امص”١١‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامسسب مشر "5 ؤاه - ١١٠٠م‏ عل 


د . داوود عبد الززاف الباز 


كثير من الدول -ولا سيما الناشئة وحديثة العهد بالاستقلال”'- تمركز السلطة 
السياسية في العاصمة كوحدة واحدة لا تقبل التجزأة . 

وقد شغلت فكرة وحده السلطة السياسية وتمركزها في العاصمة (المركزية 
السياسية ) أو توزيعها داخل أقاليم الدولة'' على الدويلات أو الولايات (اللامركزية 
السياسية الدستورية)» بال الكثيرين من الفقه الدستوري والدولي العام وقدم الفقهاء 
في كل من فرعي القانون العام أشكالاً عديدة للدولة ولكل وجهة هو موليها. 


ويهتم الفقه الدستوري في عمومه بشكل الدولة من حيث تركيبها الدستوري»؛ 
3 


أو الوجهة الدستورية لهاء ويجمع فقه القانون العام بفرعيه على الاعتداد بوحدة 


السلطة السياسية وجعلها أساساً للتميز في توزيع مظاهر السلطة والسيادة بين الدولة 
البسيطة أو الموحدة التي تتسم بوحدة السلطة ووحدة القانون» وبين الدولة الاتحادية 


أو المركبة والتي تتصف بازدواج السلطات وازدواج القوانين. 


)١(‏ ع أعصصده معدم غزمع2آ :(عتنادم) 10خضآظ0 أء (صدء0)آ151 012010 , (716لمه)17111011خ14] 
15 .م ,1980 60 7/6250 ركلقةم رحاع تدع قطء1104 .60 ركع 111 نا0م 11055 ناكما 
(؟) من البديهى أن مساحة الإقليم ذات تأثير مبا* النظام السياسى للدولة واختيار * 
رحها ستورى » الول ذات اناي الواسهة في السائحة” ل 
ولا يشذ عن هذه القاعدة سوى دولة الصين » رغم مساحتها الشاسعة وأطرافها المترامية . 
ومع ذلك فإنها دولة بسيطة أو موحدة : ويعزى البعض عدم الأخذ بالنظام | تحادى فى هذه 
الذولة لأسباب تاريخية خاصة بها . 2 
انظر فى ذلك د. محمد كامل عبيد 3 السابق ص6١‏ 5 . 


69 د/ محمد كامل عبيد 3 السابق 3 ص١7‏ : 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


يبين من ذلك أن الدول تتنوع من حيث تركيبها الدستورى إلى نوعين : 

أ- الدولة البسيطة أو الموحدة» وهي التي تتميز بالبساطة في تكوينها 
الدستوري» حيث تتوحد أنظمتها السياسية والدستورية والتشريعية» أي تتمركز 
سيادتها وتستقر في يد حكومة مركزية واحدة تتولى مباشرة مظاهر السيادة في الداخل 
والخارج معاً وتبسط سلطتها على كل اقليم الدولة وهو ما اصطلح على تسميته 
بالمركزية السياسية "". 

- الدولة المركبة أو الاتحادية : وهي التي تقوم على أساس الاتحاد بين أكثر من 
دولة تخضع من خلاله لسلطه مشتركة» تباشر مظاهر السيادة في الدولة عن طريق 
توزيعها بين عدة مؤسسات(تشريعية وتنفيذية وقضائية) تمارس صلاحياتها في كل 
أجزاء اقليم الدولة(المستوى الاتحادي). ويوجد بجوار تلك السلطات المركزية» 
سلطات أخرى (تشريعية وتنفيذية وقضائية) تمارس ذات الصلاحيات في مناطق 
جغرافية محددة يطلق على كل منها اسم ' دويلة أو ولاية *» وهو ما اصطلح على 
تسميته باسم اللامركزية السياسية التي هي سمة من سمات الدولة الاتحادية 
الفيدرالية. ففي ظل الاتحاد الفيدرالي توزع الوظيفة السياسية في الدولة على 
سلطات عامة اتحادية وأخرى محلية خاصة بكل ولاية على حدة» هذا التوزيع 
يي راصش مسمضمي رية". 


ار 1 : 


ا 0 7 0 كم 6 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر "5 1اه - ١١٠٠م ١١‏ 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


ومن ثم تعد اللامركزية السياسية أسلوبا للتنظيم الدستوري لعملية توزيع مظاهر 
السيادة بين الدويلات أو الولايات أو الإمارات الداخلة في الاتحاد وبين الحكومة 
المركزية أو الاتحادية» ولا مراء أن هذا التنظيم يؤدي إلى تعدد في الدساتير وتعدد في 
السلطات التشريعية وغيرها من التنفيذية والقضائية» تبعاً للكيفية التي تتضمنها وثيقة 
الاتحاد والطريقة التي تبين أطر هذا التنظيم وتجعل اللامركزية السياسية مظهراً من 
مظاهر الدولة الاتحادية واحدى السمات المميزة لقيامها . 

ويرجع سبب اختياري لدراسة هذا الموضوع للثشقل السياسي والدولي الذي 
تحظى به دول الاتحاد الفيدرالي كنموذج يحتذى به للاتحاد الناجح بين الدول» 
استجابة لقوة الشعور والوجدان وتجسيداً للعوامل المشتركة التي تجمع بين الجماعات 
أو الدول الراغبة فيه. وإذا أمعنا البصر في عالم اليوم لألفينا اضطراداً في اتجاه الدول 
إلى الاتحاد على أساس من التفاهم والتعاون لتحقيق أهداف ومصالح مشتركة بينها 
يتم انشاء الاتحاد من أجل تحقيقها . 

ومع أفول نجم القرن العشرين وبزوغ فجر القرن الحادي والعشرين» فإن عالمنا 
الإسلامي مدعو بإلحاح إلى التكتل والتآزر والتضامن والتماسك والتوحد والتكامل 
في ظل مستحدثات العصر الفكرية والثقافية والاعلامية وغيرهاء كالعولمة 
والمعلوماتية الإلكترونية» وما شأن الوحدة الأوربية لدولها عنا ببعيد. 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ا 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإهارات 


إن دول أمتنا الإسلامية توافر لها من عناصر الاتحاد ومقوماته التوحدية ما يفوق 
أي أمة أخرىء إذ لها في دينها القويم ولسانها المبين ووحدة المصير وتقارب العادات 
والتقاليد ما يدعم قيام اتحاد فيدرالي» يصور في الواقع قول الله تعالى : # إن هذه 
أمتكم أمة واحدة#""". ومع أن الاقتراب من فكرة الوحدة بين الدول العربية أشبه 
بالسير فوق أشواك الاقليمية افر وعلى حد تعبير الدكتور محمد عبيد ' . . 
مثل عبور حقول مليئة بالألغام"”' إلا أنه ليس هناك بديل عن هذا الاتحاد. فلا زال 
حلم الوحدة بين دول الآمة الإسلامية رؤيا تداعب مخيلة الكثير من أبنائها وحكامها 
الذين يدركون تماماً أنه لا سبيل أمامها لمواجهة الأطماع - الصهيونية والأجنبية - فيما 
حباها الله من بركات السماء والأرض سوى أن يكونوا وحدويين. وسيظل هذا 
الأمل قائماً إلى أن يجعل الله تأويل هذه الرؤيا حقاء إذ بدون ذلك لن تستعيد أمتنا 
الإسلامية ماضيها التليد» وتاريخها المجيد» ومستقبلها السعيد. ولنا في تاريخ الأم 
التي سبقتنا في هذا الإطار الوحدوي عبرة وخير شاهد ولعل قوة ألمانيا الاتحادية 
وسويسو ا وكتدا وايطاليا واللكسييلف و أخييرا الولآيات المتبحدة الأمريكية: القنرة 
العظمى الوحيد في العالم» والتي لم تكن لتتصل إلى ما هي عليه اليوم (شرطي 
العالم) لو بقيت مجرد ولايات مفككة متناحرة فيما بينها " . 


. سورة الانبياء (آية؟94)‎ )١( 


() د. محمد كامل عبيد » نظم الحكم ودستور الإمارات . الطبعة الثانية 51١4‏ ه-19191م - 


(*) د. عادل الطبطبائي » النظام الاتحادي في الإمارات العربية » دراسة قارنة ١41/4‏ ص١١‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاصس عشر "5غ اه - ١١٠5م‏ يديل 


د . داوودت عبد الرزاق الباز 


أضغاث أحلام تدلف إلى الذهن بيئما أسطر هذه السطور - في الرق المنشور - 
أن تذوب شخصية الدول الإسلامية في شخصية دولة الاتحاد الفيدرالي التي يطلق 
عليها "الولايات المتحدة الإسلامية" "ذات الكتاب الواحد والقبلة الواحدة» 
ونسأل العليم بتأويل الأحلام أن يجعل رؤياي حقًا وأملي واقعًا وما ذلك على الله 
بعزيز. 

وإذا كان تاريخ الماضي وواقع الحاضر واستشراق المستقبل يؤكد وحدة الشعور 
الإسلامي وقت المحن والأزمات - ولو كان وجدانيا فقط - فلا شك أنه شعور راسخ 
في ضمير ووجدان أبناء الأمة الإسلامية أينما وحيثما كانواء والتاريخ ملئ بالأحداث 
المشرقة في هذا الشأن وإن كانت صورة ذلك الشعور قدأتى عليها غشاوة كبيرة في 
العقد الأخير من القرن العشرين . 

وفي ظل الولايات المتحدة الإسلامية - الأمل المرتقب - قد يعمل أعداء الإسلام 
على دس الدسائس المتمحورة حول الإقليمية والقطرية والانفصالية على أساس من 
المطالبة بمزيد من الاختصاصات الدستورية للولايات واتساع مظاهر الاستقلال 
الذاتي» وتلك - إي وربي - أخطر ما يهدد الاتحاد الفيدرالي . 


)١(‏ انظر مؤلفنا ١‏ النظم السياسية 3 الدولة والحكومة فى ضوء الشريعة الإسلامية . دار النهضة 
العربية » القاهرة ١99/8/١9591/‏ ص55١.‏ 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ١‏ 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


فكيف يمكن مقاومة تلك الأفكار التي تقوض دعائم الاتحاد وتحيطه بسياج متين 
ضد محاولات الاستعمال الذي لبث في ديار المسلمين أحقاباً ونهب خيرها برداً 
وشراباً ؟ 

هذا ما يجيب عنه التنظيم الدستوري للاختصاصات بين دولة الاتحاد والدويلات 
أو الإمارات أو الولايات الداخلة في الاتحاد وهو ما يسميه الفقه الدستوري 
باللامركزية السياسية . 


ولا مجال للإسترابة فى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي النموذج القائم 
الآن على قيد الحياة في العالم العربي والإسلامي بعد ما دبت عوامل الانفصال في 
أندونيسيا . 


ومن ثم فإن دراسة مظاهر اللامركزية السياسية في دولة الإمارات العربية فيها 
من الدروس والعبر مايستحق أن ينسج على منواله في توحيد دول العالم الإسلامي 
مع مراعاة عامل الزمن» وفيهامن المحاسن مايكفل قوة الاتحاد وازدهاره. 


ومن ثم تبدو أهمية دراسة اللامركزية السياسية الدستورية كأسلوب للتنظيم 
هذه اللامركزية. وهو ما سنبينه - إن شاء الله تعالى - فيما يلي : 


الفصل الأول : ارتباط اللامركزية السياسية بالاتحاد الفدرالي 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "" 5 ١ه‏ - ١١٠5م‏ ه١١‏ 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


الفصل الثانى : اللامركزية السياسية مفهومها وتمييزها. 


الفصل الثالث : أساليب ومظاهر اللامركزية السياسية الدستورية في دولة الإمارات 


العربية المتحدة . 
المصل الأول 
ارتباط اللامركزية السياسية بالانحاد الميدرالي 


تمهيد وتحديد : 
استقر الفقه الدولي والدستوري على تقسيم الدول إلى تقسيمات عديدة» تبعاً 
لمعايير متعددة ومختلفة . ومسايرة منا للفقه التقليدي نشير إلى ما استقر عليه الفقه 
السياسي والدستوري من تقسيم الدول من حيث وحدة أو تعدد السلطة السياسية فيها 
إلى دول بسيطة أو موحدة 5عقلة]ناتنا ناه 165 قتذة 51345 وأخرى مركبة 0568م 200 . 
وفي الدولة البسيطة لا تتجزأ السلطة السياسية» وإنما تتركز بين يدي حكومة 
واحدة تمارس تلك السلطة ودستور واحد وهيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية 


واحدة . 

أما الدول المركبة 65 812896 فتتنوع تبعا لاختلاف درجة الوحدة بين 
أجزائها ولذلك تنقسم تبعالمدى تدرج هذه الوحدة من الفضعف إلى القوة إلى أنواع 
مختلفة أسبغ عليها الفقه الدولي والدستور أسماء عديدة» ولعل أشهر التصنيفات 
وأكثرها ذيوعاً في الفقهين تقسيم الدول المركبة إلى أنواع أربعة هي : دول الاتحاد 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ١‏ 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإهارات 


الشخصي» ودول الاتحاد الفعلي والدول المتعاهدة في شكل اتحاد كونفدرالي وأخيراً 
الدول الفيدرالية”" 


والأنواع الثلاث الأولى إنا تشغل بال وعناية فقة القانون الدولي العام» وبالتالي 
فإنها تخرج عن نطاق النظم السياسية والقانون الدستوري لتدخل في اطار القانون 
الدولي 00 نظراً لقيام تلك الاتحادات على أساس معاهدات دولية تبرم بين عدد 
من الدول” 2 "» ومعلوم أن المعاهدات الدولية أحد الموضوعات الهامة في ميدان 
القانون الدولي العام . 


)١(‏ انظر فى ذلك د . أحمد كمال أبو المجد , النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة 
ال حا في م رضم دراسة مسحية 
العربية 191/8 ص84 . 

0( ل ال م م ودستور الإمارات » نشر وتوزي 
مكتبة العين الوطنية » بدون تارد ضر وك او الشكد 7 
القند اللر الى بين الطرية اليو 191017 صر تام د/ محمد كامل عبيد» نظرية 
الدولة الطبعة الأولى 515١ه‏ - 2١1444‏ كلية شرطة دبي ص 547 . 


(*) آثرنا ألا ندخل في استعراض تفاصيل تلك الإتحادات الأخرى غير الاتحاد الفيدرالي حتى لا 
يكون في ذلك تكرار لا يأتي بجديد » أو سرد تقليدي لانرى مجاله في هذه الدراسة » 
اعتماداً منا على تناول كثير من ٠‏ الفقهاء فى در اجتيم للك الاتواء عن اباد سوا نا 
عن دراساتهم بغافلين 2 9 :د . رمضان محمد بطيخ » تطور 
الفكر السياسي والدستوري في دولة الإمارات العربية المتحدة » مؤسسة العين للإعلان 
والتوزيع والنشر بدون تاريخ ص44 ٠‏ د/ مصطفى أبو زيد فهمي , النظرية العامة للدولة؛ 
دار المطبوعات الجامعية 3 الاسكندرية لا1989١‏ ص35 ومابعدها د/ محمدكامل 
عبيد المرجع السابق ص 585 وما بعدها ومؤلفنا » النظم السياسية» الدولة والحكومة في 
ضوء الشريعة الإسلامية» دار النهضة العربية» القاهرة/991١/998١اص6١١‏ ومابعدها 
وأنظر في فقه القانون الدولي العام د/ محمد السعيد الدقاق » القانون الدولي . الدار 
حامس للضاعة والسشر» بوث الطبعة الأول 3ض لاه د/ حامد سلطان » - 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاصس عشر "5" 5١اه‏ - ١١٠5م‏ /ا0 ١‏ 


د . داوودت عبد الرزاف الباز 


ومن ثم فإن الاتحاد الفيدرالي هو الشكل الوحيد الذي يدخل في نطاق 
الدراسات الدستورية» إذ الأمريتعلق بدولة واحدة - وليس بعدة دول - تقوم على 
تعدد في الدستور وفي السلطات . ويعمل هذا الاتحاد على إقامة معادلة توازن للدولة 
الاتحادية تحمي المصالح المشتركة لشعب الاتحاد وما يلزم لذلك من تمتع الدولة 
الاتحادية بالاختتصاصات الدستورية اللازمة لذلك من جهة والمحافظة على الكيان 


الذاتى للإمارات أو الولايات الداخلة فى الاتحاد من جهة أخرى . 


وكثيراً ما تظهر فى أفق ذلك الاتحاد نزعة شعوب الولايات أو الإمارات الداخلة 
فيه وكذلك حكامها إلى الاحتفاظ باكبر قدر من مظاهر السيادة لرعاية المصالح المحلية 
للإمارة أو الولاية”" . 


ومن ثم فإن الا تحاد الميدرالي في هذه الحالة يهدف إلى التوفيق بين عاملين 
متناقضين هما : عامل الوحدة وعامل الاستقلال . 


القانون الدولي العام وفت السلم 6 دار النهضة العربية» القاهرة الطضبعة اللخامسة 
الس ا ل الأول فار النيفية 
العربية» القاهرة 0١915‏ ص5١"‏ وما بعدهاء د/ علي صادق أبو هيف. القانون الدولي 
العام » الطبعة الثانية عشرة . منشأة المعارف » الاسكندرية ص ١70‏ لي تان 
غائمء مبادئ القانون الدولي العام 3 دار النهضة العربية » القاهرة 1١9517‏ ص817١21‏ د/ علي 
ابراهيم » القانون الدولي العام ؛ الجزء الأول » دار النهضة العربية., القاهرة 
06 ص9١١١.‏ 

. 70 د/ احمد عمال أنو' انعد 3 المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 
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اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


وكثيراً ما يتوقف نجاح الاتحاد الفيدرالي واستمراره على التوفيق بين العاملين» 
أي بين الحاجات والمصالح العامة لمجموع الجماعة المتحدة وبين الطموحات والرغبات 
المحلية للولايات التي تكفل لها الاستقلال الذاتي ضمن نطاق معين يحدده الدستور 
الاتحادي'"'» أي المصالح الذاتية للولايات المكونة للجماعة المتحدة . 


ولهذا فإن المشكلة الدستورية الرئيسية التي تظهر في الدول المتحدة اتحاداً فيدرالياً 
هي مشكلة تحديد قدر الاستقلال الذاتي للولايات أو الدويلات أو الإمارات الداخلة 

والمظهر القانوني الذي تبدو فيه تلك المشكلة هو تحديد وتوزيع الأختتصاصات 
بين مؤسسات الحكم الخاصة بالدولة الاتحادية وبين مؤسسات الحكم وهيئاته في 
الولايات وهو ما تبلوره اللامركزية السياسية . 

لذلك سندرس أولا : ماهية الاتحاد المركزي وعناصره المختلفة ثم ننطلق منه إلى 
اللامركزية السياسية باعتبارها محور ذلك الاتحاد . 


غ2 راجع في ذلك ». د. عادل الطبطبائي » الاستقلال الذاتي لولايات الدولة الاتحادية» مجلة 
الحقوق والشريعة» السنة الرابعة» العدد الأول - صفر١٠5١ه‏ - يناير 1١95٠‏ ص”97و15. 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر ؟17١ه‏ - ١١١٠م ١05‏ 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


المبحث الأول 
الانتحاد الميدرالي وإطاره الدستوري 


لعل المقابلة بين وحدة الدولة البسيطة وتعدد الدول الانحادية هو الذي دعى 
يظهر على مسرح الحياة الدولية كشخص قانوني جديد سوى دولة الاتحاد والتي يتولى 
دستورها تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية المركزية وحكومات الولايات أو 
الدويلات أو الإمارات ومن ثم قيل بأنه اتحاد خاضع للقانون الدستوري””" . 


() راجع في ذلك د/ محمد بكر حسين . السابق ص75احيث ذكر سيادته في هامش ١‏ من 
ذات الصفحة أن الدكتور الشافعى بشير فى أطروحته للدكتوراه عن نظرية الاتحاد بين 
الدول وتطبيقاتها بين الدول العربية أطلق اصطلاح ' الاتحاد الدستوري ' على الاتحاد الذي 
يؤدي إلى الدولة الاتحادية. وأنظر أيضاًء أستاذنا الدكتور/ ماجد الحلو» أنظمة الحكمء 
المرجع السابق ص 2٠١”‏ د/ أحمد كمال أبو المجد . المرجع السابق ص77. 


(') د/ محمد بكر حسين » السابق ص”77””7. أما الدويلات أو الولايات أو الإمارات الأعضاء 
في الاتحاد فلا تتمتع بالشخصية الدولية 2 أنظر في ذلك د/ عمروأحمد حسبوه. النظام 
الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة ء دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء النظم الاتحادية 
المقارنة » ١946‏ ص85. ١‏ 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


المطلب الأول 
ماهية الانتحاد الميدرالي 


تعددت المفاهيم والتعريفات التي قال بها الفقه الدولي والدستوري لتحديد ماهية 
الاتحاد الفيدرالي» وهي في مجموعها تترادف حول تعريف ذلك الاتحاد بأنه : اتحاد 
يتمثل في انضمام عدة دول أو دويلات تندمج في بعضها في شكل دولة واحدة 
جديدة تسمى بدولة الاتحاد التي تستأثر وحدها بممارسة كامل السيادة الخارجية وجزء 
من السيادة الداخلية على دويلات الاتحاد أو ولاياته تتعلق بالشئون المشتركة بينها 
والتيى يحددها دستور الاتحاد"' 

وبمعنى أخر فإن الدول أو الدويلات التي دخلت في الاتحاد معاًء قدقيبلت 
التخلي عن جزء من سيادتها للدولة الاتحادية العليا التي تمثل الدولة الواحدة في 
المجال الخنارجي "» وتتمتع بكامل السيادة على الصعيد الدولي كشخص قانوني 
0ل م نش يسموش - 10 ال للد نب دار لالعة اعررت را 

ص" »٠١‏ د/ محمد كامل عبيد» نظرية الدولة» السابق» وأستاذنا الدكتور / ماجد الحلوء 

السابق ص5 4٠١‏ د/ رمضان بطيخ » تطور الفكر السياسي والدستوري » السابق 


ص .»٠٠١‏ د/ عمرو أحمد حسبوء النظام الاتحادي 2 السابق ص 84» د/ السيد صبري 3 
مبادئ القانون الدستوري» الطبعة الرابعة ١4154‏ . المطبعة العالمية » مصر ص"7ء د/ بكر 
حسين »© المرجع السابق 2 ص١7‏ د/ هادف راشد العويس» توزيع الاختصاصات في 
النظام الاتحادي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانياء مجلة الشريعة 
والقانونء جامعة الإمارات العربية المتحدة. العدد الحادي عشر » محرم9١5١هأبريل‏ 
0000 » ومؤّلفنا النظم السياسية » السابق ص 177 , 


والأقتصادية وغيرها مع الدول الأجنية 2 م 0 . القانون الدولي - 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5ؤ١اه‏ - ١١٠٠م‏ حي 


د . داووت عبد الرزاق الباز 


جديد يعبر عن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد» التي تكون بقيامه قد فقدت 
شخضعها الدولة"” : 

ومن ثم فإن الاتحاد الفيدرالي بعد قيامه» لا يعتبر اتحاداً بين دول مستقلة» وإما 
هو دولة واحدة مركبة تضم عدة دول أو دويلات أو ولايات أو أقاليم أو مقاطعات 
تشكل جميعها وحدات فيدرالية داخل الدولة الاتحادية» بشرط الاحتفاظ بجزء من 
سيادتها الداخلية» وهي تشبه المحافظات في الدولة البسيطة"". 

وهكذا يمكن تصوير الاتحاد الفيدرالي بقصر مشيد متماسك البنيان يحتوي على 
طابقين كل منهما يشد بعضه بعضا : الطابق الأسفل وتمثله الوحدات الفيدرالية التي 
تخلت بارادتها عن جزء من سيادتها الداخلية إلى الهيئة المركزية التي ينشؤها الدستور 
الاتحادي أما الطابق الأعلى» فتقف فيه الدولة الاتحادية العليا وحدها ". 


وينظم الدستور الاتحادي العلاقة بين الحكومة الاتحادية المركزية وحكومات 
الولايات”* الاقليمية ولهذا كان من الطبيعى أن يولى الفقه الدستوري وجهه شطر 


2 العام » السابق ص١7١١‏ . 

. ٠١١ د/ بكر حسين » السابق ص 777 . د/ رمضان بطيخ . السابق ص‎ )١( 

(؟) د/ سليمان الطماوي 3 النظم السياسية والقانون الدستوري98/8١‏ ص17 2 د/ محمد كامل 
عبيد » نظرية الدولة » السابق ص١0‏ . 

فيه د/ محسن خليل » النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية اللتحدة » طبعة جامعة 
الإمارات العربية المتحدة 1ه1199م-ص268. 


0( .53م برأك .مه مأقطه قمتعقصا أأممل جه كمه دع.آ : (8) 51901315 
وراجع كذلك د/ محمد بكر حسين 2 السابق س؟7737. 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ١‏ 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


ذلك الاتحاد لئلا يكون للفقه الدولي عليه حجة إن ترك دراسته تخضع للقانون 
الدولي كسائر الاتحادات الأخرى. وسوف نعرض لدراسة الفقه الدستوري لهذا 
الا نحاد ومدى سلامة نعته بالمركزي في الفرعين التاليين : 
اهتمام الفقه الدستوري بالاتحاد الفيدرالي : 

يشغل الاتحاد الفيدرالي درجة كبيرة من اهتمام شراح القانون الدستوري بالنسبة 
لسائر الآنواع الأخرى من الاتحادات. ومرد ذلك الاهتمام أن العلاقة بين الدولة 
الاتحادية والدويلات أو الولايات الأعضاء في الاتحاد هي علاقات يحددها الدستور 
الاتحادي”'ء ومن ثم تخضع للقانون الدستوري» الأمر الذي يثير بداهة اهتمام 
المتخصصين فيه على أساس ما يحدثه الاتحاد الفيدرالي من تغييرات جذرية وشاملة 
في الشخصية الدولية للدول الأعضاء فيه» وفي تنظيماتها الداخلية بنواحيها 
المختلفة» الدستورية والتشريعية والقضائية والإدارية'". 


يبين من ذلك أن الدستور الاتحادي ذو أهمية بالغة في كيان الدولة الفيدرالية 
باعتباره الأساس القانوني الذي يقوم عليه التعاهد بين الدول الأعضاء فيه '"» بعكس 
الاتحادات الأخرى التي يكون الأساس القانوني لإنشائها متمثلاً في المعاهدة الدولية 


200 د/ محمد بكر حسين 4 السابق ص5 77 . 
2,0 د/ محمد كامل عبيد » نظرية الدولة » السايق ص ١6‏ 6 . 
(7) د/ مصطفى أبو زيد فهمى . النظرية العامة للدولة » السابق ص88 . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 77 5١ه‏ - ١١١٠م‏ 3 


د . داوودت عبد الرزاق الباز 


والتي يحكمها القانون الدولي العام '". 

وبناء على ما تقدم» فإن أقوم قيلاً في جوهر الاتحاد الفيدرالي» إنه اتحاد ينظمه 
القانون الدستوري بخلاف الاتحادات الأخرى التي يحكمها القانون الدولي العام 

المرع الثاني 
المسمى الدقيق للاتحاد المّيدرالى (المركزي أم اللامركزي) 

إزاء اهتمام الفقه الدستوري بالاتحاد الفيدرالي تطرق بعض الفقهاء إلى إثارة سبر 
غور المصطلح الشائع في الاستخدام للتعبير عن الاتحاد الفيدرالي. وفي هذا الشأن 
يقرر أستاذنا الدكتور ماجد الحلو" أن الفقه العربي في أغلبه يطلق اصطلاح ' الاتحاد 
المركزي ' على الا تحاد الفيدرالى . 

بيد أن هذا الاصطلاح لا يراه أستاذنا الدكتور ماجد الحلو» موفقا في الدلالة 


على جوهر الاتحاد الفيدرالي ومعناه» وإنما يثير من جانب آخر لبساً وغموضاً في 
المعنى» أي أنه في رأينا أيضا اصطلاح جانبه الصواب للأسباب التالية : 


. ٠١ص د/ عبد الغني بسيوني عبد الله » النظم السياسية » السابق‎ )١( 
. ٠١”ص (؟) أستاذنا الدكتور / ماجد الحلو » أنظمة الحكم . السابق‎ 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 3 


اللامركزية السياسية الدستورية فى الإمارات 


أ- إن الاتحاد الفيدرالي يقوم على أساس اللامركزية السياسية - كما سنراها 
فيما بعد - والتي تعمل على توزيع الوظائف الحكومية المختلفة (تشريعية وتنفيذية 
وقضائية) بين الحكومة الموجودة في العاصمة وحكومات الولايات أو الإمارات أو ما 
الو ذلك من المشميات” : 


ب- ينبني على قيام دولة الاتحاد الفيدرالي على أساس اللامركزية السياسية أن 
يكون الآأقرب إلى المنطق والأدعى إلى الدقة أن تسمى هذه الدولة " دولة الاتتحاد 
اللامركزي " اعتماداً على عدم انفراد الحكومة المركزية بكافة الوظائف الحكومية» 
ومنح الولايات أو الدويلات استقلالاً ذاتيا لإدارة شئونها المحلية . 

ج- هناك خلط دفع الفقه العربي إلى استخدام اصطلاح الاتحاد المركزي وجعله 
شائعا على ما فيه من الخلط. ووجه ذلك أن التمييز بين الاتحاد الفيدرالي والاتحاد 
التعاهدي أوالاستقلالي عمى فيه الفارق الرئيسي بين كلا الاتحادين» فالاتحاد 
التعاهدي انما يكون في الواقع وحقيقة الأمربين مجموعة من الدولء أما الاتحاد 
الفيدرالي فإنه يتعلق بدولة واحدة وليس بعدة دول» ومن ثم يختلف أساس الجمع 
بينهما في صورة الاتحاد " . 


)١(‏ د/ خالد سماره الزعبى » تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها » دراسة مقارنة منشأة 


(؟) أستاذنا الدكتور / ماجدالحلو » السابق ص7 ٠١‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 15"5اه - ”..١‏ 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


د- يترتب على السبب السابق نتيجة أساسية في رفع الخلط بين الا تحاد 
الفيدرالي وغيره» وهي أنه ما دام أن الاتحاد التعاهدي يبقى على شخصية أعضائه: 
وتحتفظ كل دولة فيه باستقلالها الداخلي والخارجي'"'» فإن الوظائف الحكومية تكون 
مركزة في يد حكومة كل دولة بحيث يمكن أن نطلق عليها - من ناحية توزيع أو عدم 
توزيع الوظائف الحكومية - مسمى ' الدولة المركزية ' بخلاف دولة الاتحاد 
الفيدرالي التي تكون دولة " لامركزية" نظراً لقيامها على أساس اللامركزية 
الساضة : 

ومن ثم فإننا نؤيد اطلاق مصطلح الاتحاد اللامركزي على الاتحاد الفيدرالي ل 
بيناه ونشاطر أستاذنا الدكتور ماجد الرأي في عدم دقة اصطلاح الاتحاد المركزي 
وصواب اصطلاح " الاتحاد اللامركزي ' . 


)١(‏ د/ أحمد كمال أبو المجد» النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ السابق ص”” 
ويضيف سيادته أن الحق في الانفصال من أخص خصائص الاتحاد التعاهدي» ولضعف 
الرابطة التي ينشئها هذا الاتحاد أطلق عليه كذلك مسمى الاتحاد الاستقلالي» المرجع السابق 
ص7 7. 
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اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


المبحث الثاني 
نشأة الاتحاد الميدرالي ودوافعه 
المطلب الأول 
نشأة الانتحاد المدرالى 
لم يولد الاتحاد الفيدرالي ويظهر للوجود فجأة» أو بين عشية وضحاهاء وإنما 
كان مخاضه نتيجة لتجارب طويلة لدول عديدة قام الفقه الدستوري بدراستها وسبر 
غور تطورها. واستقراء تلك التجارب ينبؤنا أن هذا النوع من الاتحادات يتبع في 
نشأته إحدى طريقتين أساسيتين هما : 


الطريقة الأولى : الإنضمام : وبمقتضاها يتكون الاتحاد الفيدرالى نتيجة 
لانضمام عدة دول مستقلة إلى بعضها البعض وتكوين دولة واحدة تأخذ شكل 
الدولة الاتحادية . «ه60د2ع26ع2 21م ناه 25502605 عدم عممكتلد606] 
00 


وهذه هي الطريقة السائدة أو القاعدة العامة في نشوء الا تحادات الدستورية 3 


كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وألمانيا واستراليا وكندا والهند. 


الطريقة الثانية:الانفصال : وتحدث عند تفكك دولة موحدة إلى عدة 


)01 ع اناي : اللامركزية وا ا مورت عر وت - 
بسن الطيحة الأولى 0541١‏ صن 181 وأنطر أنصا دام فحدنة بك حبينان! تحاد 
دارا ين اللو واتطبيق ٠‏ رسالا تور » كلة الوق ٠‏ جامعة ين شم 

ص 5/ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامسب عشر ""6اه - ١١٠٠م‏ لا 


د . داوودت عبد الرزاق الباز 


دويلاات صغيرة في اطار الدولة الأم (دولة الاتحاد الفيدرالي) نتيجة الأخذ بنظام 
اللامركزية السياسية داخل تلك الدولة البسيطة"'". 


وهذه الطريقة يطلق عليها اصطلاح 1550260 ندم عتمكتا 726062 عنآ. 
00 
وبها نشأ الاتحاد المركزي في روسيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك ‏ . 


(تفكك). يعسي وو 


ولهذا فإنها هي الطريقة السائدة والتي تمثل في الواقع العملي قاعدة عامة لنشأة الاتحاد 
الفيدرالي نظرا لا تساقها مع رغبة الدول المتحدة في التفاهم والتعاون فيما بينها ". 


() أستاذنا الدكتور/ ماجد الحلو . أنظمة الحكم ودستور الإمارات » السابق ص7١٠2‏ 
د/ محمد كامل عبيد» نظرية الدولة » السابق ص ”077 ٠»‏ د/ عبد الغنى بسيونى ١‏ النظم 
السياسية » السابق ص7 ١٠١‏ 


: كما ينهار الاتحاد الفيدرالي وينتهي بأسلوبين أيضا هما‎ )١( 
٠ ا اي عه ار اراي العا لصوت ء الدول‎ 
. ونحولها إلى دول مستقلة نتيجة الحرب أهلية أو حركة ثورية‎ 
؟- تغيير شكل الدولة الاتحادية إلى دولة موحدة أو بسيطة » فتصبح الولايات مجرد أقسام‎ 
أو محافظات أو وحدات ادارية لا تتمتع بأي استقلال. ذاتي . راجع في ذلك د/ عبد الغني‎ 
د/ عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين » نظام الحكم والإدارة في‎ .٠ بسيوني . السابق ص4‎ 
14 الإمارات العربية المتحدة » مطبعة جلفار - رأ اليف الطيد الار ل‎ 


(©) د/ سليمان الطماوي » النظم السياسية والقانون الدستوري ١9484‏ ص 5 » وأستاذنا د. / 
محمد مرغني خيري 2 الوجيز في النظم السياسية» السابق ص ”87 » د/ عبدالمجيد 
عبدالحفيظ سليمان الوجيز في النظم السياسية »دار الثقافةالعربية9497١/”997١‏ 
ص "ل/اء د/ عمرو فؤاد بركات» النظم السياسية ١99477/١991١‏ ص١7‏ . 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 3 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


المطلب الثاني 
دواقعالنشأة 

إن الدوافع التي تؤدي إلى تكوين الاتحاد الفيدرالي متباينة 11 فلا يكفي 
لقيام ذلك النوع من الاتحاد مجرد توافر الهيئة التأسيسية التي تقوم بوضع النصوص 
الدستورية المنشئة للهيئات الاتحادية وإِغا لابد من توافر حد أدنى من العوامل المشتركة 
بين الدول الراغبة في تكوين الاتحاد الفيدرالي. ويمكننا إرجاع تلك العوامل إلى 
نوعين رئيسيين هما : 

أ- عوامل داخلية : 

وتتمثل في الانتماء إلى جنس واحدء والتحدث بلغة واحدة والاعتناق لدين 
واحد وتمائل العادات والتقاليد والأعراف والاشتراك في مصالح تاريخية واحدة 
تضرب بجذورها في أعماق الزمن ". 

ب- عوامل خارجية : 

وتتمثل في وحدة الأخطار الخارجية التي تتعرض لها هذه الدول أو الدفاع عن 
كيانها ضد عدو مشتركء أو خلق الظروف المواتية للتبادل التجاري والازدهار 
الاقتتصادي» والتغلب على خطر الانقسامات العرقية أو الدينية التي تموج بها 


غ2 د/ عمرو احمد حسبو . السابق ص88 . د/ محمد كامل عبيد » السابق ص5 67 . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاصس عشر 77 5١اه‏ - ١١٠٠م‏ 1 


د . داوودت عبد الرزاق الباز 


وتضطرب الدولة الموحدة" . 

وأياما كانت الدوافع ومهما اختلفت الأسباب وتنوعت الغايات والأهداف من 
وراء نشأة الاتحاد الفيدرالي فإن هناك حقيقة ثابتة لا تغيب» وهي أن النظام الاتحادي 
الناجح هو الذي يستجيب إلى قوة الشعور والوجدان ويلبي نداء التضامن كقاسم 
مشترك بين دوله التي تعمل على حمايته والدفاع عنه من أجل صا حها المشترك ''. غير 
أن الدوافع السابقة وإن ولدت شعوراً قويا لدى الدول المستقلة في الاتحاد فيما بينهاء 
فإنها لا تقضي على احساس كل منها بكيانها الذاتي وقوميتها المحلية» وهنا يأتي دور 
الصبغة الفيدرالية للتوفيق بين نزعتين متعارضتين : حماية المصالح العامة لمجموع 
الدول اللتحدة من جهة (فكرة الشعور الاتحادي) والإقرار بالمصالح الذاتية المحلية 
للدويلات أو الو ارات المكونة لهذا الاتحاد من جهة أخرى (فكرة الذاتية الخاصة) أو 
النزعة الاستقلالية الناشئة عن الرغبة في الاحتفاظ بأكبر قدر من الاستقلال 
والصلاحيات المحلية التي لا تتتقص إلا بالقدر الضروري لإقامة الاتحاد " . 


)١(‏ «متاتلء 30 .ش.ك.نا عط أه صمنأ م كتقصمف عط 1ه صملأماء رم تعغصا عتسدمممءه عمد ,للاكلمكق 
.15 ,1965 55ع2م م56 عط 1أم7تلاع11 
ذكره د/ محمد محمد بدران » الحكم المحلي في المملكة المتحدة » دراسة تحليلية » دار النهضة 
العربية 4 القاهرة 0١‏ ص٠١"‏ وانظر في نفس المعنى د/ عادل الطبطبائي 34 النظام الاتحادي 
فى الإمارات العربية » دراسة مقارنة » رسالة دكتوراه » كلية الحقوق - جامعة عين 
شمس9178١اص ٠‏ اءدم/ خالد قبانى 2 اللامركزية 3 السابق ص ١7١7”‏ »عد/ محمد بكر 
حسين ٠‏ السابق ص68١‏ . ١‏ 
(؟) د/ عادل الطبطبائى » السابق ص١٠‏ . 


(7) رصناه0 لسقصصة .60 عنانو قنامم ععطع كد أع أعصططه أ تطتأكطم ذه : (8) ,11580101 المت 
.كا 68.صم ,1982 ,قتمتةم 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


ولاشك أن وجود صلاحيات تنفرد بمباشرتها الولايات يعني ضرورة توزيع 
الاختصاصات في الدولة الاتحادية بين الحكومة المركزية (السلطات الاتحادية) 
والهيئات المحلية(السلطات المحلية) وبذلك يحقق الاتحاد الفيدرالي فكرة اللامركزية 
السياسية» وهي ما تنتقل إليه بعد دراسة الشكل الاتحادي لدولة الإمارات . 


المطلب الثالث 
الشكل الاتحادي لدوئة الامارات العريية المتحدة 
يبين من استقراء الملابسات التاريخية التى أحاطت بنشأة دولة الإمارات العربية 
المتحدة» ومن خلال القراءة المتأنية لنصوص دستورها المؤقت" الصادر في عام١ ١91‏ 
أن ذلك الدستور قد أقام بين الإمارات السبع اتحادا فيدراليًا أو دستوريا فى شكل 
دولة جديدة مركبة هى دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما نصت عليه المادة الأولى 
من الدستور بقولها : ' الإمارات العربية المتحدة دولة ا تحادية مستقلة ذات سيادة» 
ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد» ويتألف الاتحاد من الإمارات التالية : 
أبوظبي - دبي - الشارقة - عجمان - أم القيوين - الفجيرة. . . ' وقد ظل الاتحاد 
() في التعديل الدستوري رقم )١(‏ لسنة 1445 للدستور المؤقت لدولة الإمارات نصت المادة 
الأولى من ذلك التعديل على أن : (تلغى كلمة المؤقت من دستور دولة الإمارات العربية 


المتحدة أينما وجدت)وقد صدر ذلك التعديل عن قصر الرئاسة في أبوظبي 


(90) د/ محسن خليل » السابق ص 216 د/ أحمد كمال أبو المجد. السابق ص8 27 د/ عمرو 
حسبو » السابق ص١81.‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5 1١ه‏ - ١.0٠م‏ أفن 


د . داوودت عبد الرزاق الباز 


بين إمارات الخليج العربي أملاً يستأثر بلواعج الصدورء رغبة في مستقبل أكثر إشراقا 
وبهاء» استجابة لقول الله تعالى : # واعتصموا بجبل الله جميعاً ولا تفرقوا#”'' . 

وبرزت في ديباجة ذلك الدستور دوافع الاتحاد الفيدرالي وعوامل نشأته متمثلة 
في الرغبة في تحقيق الخير العام لسكان المنطقة وتجميعا لعناصر القبائل والعشائر 
والأسر الموزعة بين أطرافها وتجميعها في شعب واحد تتوافر له كل دعائم الاتحاد 
الفيدرالي الناجح من وحدة الدين واللغة والتاريخ والحضارة والاقليم '". 

وقد ترجمت ذلك ديباجة الدستور التي ورد فيها القول بأن حكام الإمارات قد 
تلاقت إرادتهم وإرادة شعب إماراتهم على قيام اتحاد بين هذه الإمارات من أجل توفير 
حياة أفضل واستقرار أمكن» ومكانة دولية أرفع لها ولشعبها جميعا. 

وبينت الديباجة أن تحقيق هذه الرغبات من أعز رغبات حكام الإمارات وشعبها 
ومن أعظم ما تنجه إليه عزائمهم. حرصا على النهوض بالبلاد وشعبها إلى المنزلة التي 
تؤهلها لتبوء المكان اللائق بها بين الدول المتحضرة وأممها” . 

كما تضمنت الديباجة أيضا التأكيد على رغبة هؤلاء الحكام في اطلاق يد الاتحاد 
بما يمكنه من تحقيق أهدافه ويصون الكيان الذاتي لأعضائه بما لاايتعارض وتلك 
الأهداف . 
)١(‏ سورة آل عمران .» الآية .٠١7‏ 


() أستاذنا الدكتور ماجد الحلو/ السابق ص١6١.‏ 
هرم ديباجة دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ص5١‏ . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ١‏ 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


ومع ميلاد دولة الاتحاد فقدت الإمارات الأعضاء شخصيتها الدولية التي كانت 
لها قبل قيام الاتحاد» ولكنها لم تفقد مع ذلك كياناتها الذاتية» إذ أصبحت وحدات 
دستورية داخل الدولة الاتحادية» تمارس على أقاليمها بعض مظاهر الاستقلال 
والحكم الذاتي وهو ما أكدته المادة الثالثة من الدستور التي نصت على أن : " تمارس 
الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الأقليية التي لا يختص بها الاتحاد 
بمقتضى هذا الدستور " . كما نصت المادة ١١7‏ من ذات الدستور على أن : " تتولى 
الاناراسعيع التالظاك القن لو رياد يها دن الدستور للإتحاد " 


ومن تحليل نصوص ديباجة ومواد الدستور التي أوردناها يتضح لنا أن الدستور 
قد حرص على إقامة توازن بين أمرين جوهريين في طبيعة ذلك الاتحاد : 

أولهما : تخويل دولة الاتحاد وحكوماتها المركزية الصلاحيات والاختصاصات 
التي تكفل حماية المصالح المشتركة لشعب الاتحاد . 

ثانيهما : المحافظة على الكيان الذاتي للإمارات المكونة لدولة الاتحاد» ارضاء 
للنزعة الطبيعية لدى شعبها وحكامها في الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من مظاهر السيادة 
ومن الاختتصاصات الدستورية, التي تمكنها من رعاية مصا حها المحلية المدميزة في 
إطار الأهداف العامة للاتحاد”" . 


)١(‏ د/ محمد كامل عبيد » نظم الحكم ودستور الإمارات » الطبعة الثانية » 16ه19979م 
مطبوعات كلية شرطة دبي » ص4 ٠‏ 5» د/ عبد الرحيم الشاهين » السابق ص 46 . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "15١ه‏ - ١١٠٠م‏ يفنل 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


ومن ثم فإن تحقيق الاتحاد الفيدرالي لأهدافه وأغراضه يتوقف على التوفيق بين 
هذين الأمرين أو طرفي المعادلة التي تكفل قوته» وذلك من خلال توزيع 
الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء وبذلك يكفل 
الاتحاد الفيدرالي صورة اللامركزية السياسية والتي ننتقل إليها في الفصل التالي . 

المصل الثاني 
اللامركزية السياسية : ممهوم ونمييز 

طرح المشكلة : 

لم يجل الفقه الدستوري العربي في عمومه لوقتنا هذا»ء موضوع اللامركزبة 
السياسية في سفرء أورق منشور في الموضوع بذاته على حدة» وإنما ورد الحديث عنها 
عرضاً وبإجمال مقتضب إزاء حديثهم عن الاتحاد الفيدرالي» الأمر الذي يعني أن 
ذلك الفقه لم يعرض لهاء كبحث قائم بذاته على الإطلاق وبشكل منفرد. ونادراً 
مانرى عبارة اللامركزية السياسية في المؤلفات الدستورية . 

كما أغفل ذات الفقه على حد علمنا تناولها - بالدراسة والتحليل - في بحث 
خاص كمفهوم قانوني مميز» وإن استخدمها أحياناً للدلالة على الدولة الفيدرالية؛ 
اعتماداً على عدم وجود ما يسمى باللامركزية السياسية» كفكرة أو نظرية محددة . 

بيد أن البحث العلمي في مجال أو فكرة لم يكتب فيهاء يفرض على الباحث أن 
يستقي معالمها وملامحها من واقع معين وموجود يستخلص منه قواعد عامة يعرض 
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اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


من خلالها فكرته أو رؤيته الجديدة . وهذا ما ألفيناه في مؤلفات أساتذتنا وأسفارهم 
التي عدنا إليها لنستقي معالم الفكرة عن أفكارهم والتي كانت بين الفينة والأخرى 
تدور حول تجسيدها في النظام الفيدرالي كشكل للدولة المركبة وسمة أساسية لها '" . 


وفي ضوء قراءاتنا تبين لنا - على نحو ما سنوضحه في مكانه - أن مرتكزات 
اللامركزية السياسبة تكمن في التنظيم السياسي لدولة الاتحاد الفيدرالي أو سلطة 
الحكم فيهاء ابتناء على أن الفكرة الأولية والأصلية للامركزية» إنما تبدو في تعدد 
مراكز السلطة أو الحكم وتوزيعها بين عدة مؤسسات أو هيئات مستقلة . 

وقد آثرنا أن يكون واقع الاتحاد الفيدرالي في دولة الإمارات العربية المتحدة هو 
المحور الذي يدور البحث في فلكه لدراسة اللامركزية السياسيةفي دولة الإمارات . 
وقد أرجعنا البصر في ذلك الاتحاد كرتين فانقلب لنا بواقع ملموس لفكرة اللامركزية 
السياسية يتبلور في توزيع الاختصاصات بين حكومة الاتحاد المركزية وحكومات 
الإمارات . 


220 وقد تناول جانب من الفقه » و ل ال م 
الاتحادية وخاصية من خصائصهاء وأنها مع توافر عنصر الاستقلال الذاتي يشكلان معاً . 
معياراً واقعيا يكتمل بتوافره وجود النظام الفيدرالي ويتجسد فيها مقياس التفرقة بين الدولة 
الفيدرالية المركبة والدولة البسيطة الموحدة» كما عرض البعض لهاأحيانا في اطار التفرقة 
بينها وبين اللامركزية الادراية التي تعد موضوعا هاماً في دراسات القانون الاداري . راجع 
في الفقه الدستوري على سبيل المثال :د/ محسن خليل» النظام الدستوري لدولة الإمارات 
العربية المتحدة»؛ السابق ص25 د/ محمد كامل عبيد » نظرية الدولة » السابق ص608 . 


د . داووت عبد الرزاقف الباز 


وفي هذا الصدد تبرز إلى الأفق المشكلة الدستورية الرئيسية التي تواجهها الدول 
اللنحدة اتحاداً فيدرالياً وهي مشكلة تحديد القدر المدروك للولايات أو الإمارات أو 
الدويلات من مظاهر السيادة الداخلية» وهي -في جانبها القانوني- مشكلة تحديد 
وتوزيع الاختصاصات بين مؤسسات الحكم التابعة للحكومة المركزية ومؤسسات 
الحكم في الولايات أو الإمارات""'» وهي كما سنرىء المشكلة الرئيسية التي احتواها 
التنظيم الدستوري لها في دولة الإمارات العربية اللنحدة والذي كان نتاجاً لظروف 
وعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وتاريخية . 

وبعد هذا الطرح لأساس المشكلة فإننا نتساءل عن مفهوم اللامركزية السياسية؟ 
وكيف يمكن التغلب على المشكلات التي يشيرها في الدول الفيدرالية ؟ وهل توجد 
مظاهر لذلك المفهوم في دولة الإمارات العربية المتحدة ؟ 

هذا ما سنجيب عنه من خلال دراستنا التي ستكون - إن شاء الله - على النحو 


التالي : 
المبحث الأول 
ممهوم اللامركزية السياسية 
دهليز: 


من الصعوبة بمكان تقديم تعريف شامل للامركزية السياسية. دون الاعتماد على 
مفاهيم أخرى تشترك معها في المصدر والمنبع الذي يجمع بينهاء فالصور العديدة 


. 80 د/ أحمد كمال أبو المجد 3 السابق ص718. د/ عمرو حسبو » السايق ص‎ )١( 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 1 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


للامركزية ترتد إلى نظام قانوني لا يظهر بمظهر واحد ولا يتخذ صيغة واحدة» بل 
وأيا ما كانت الأشكال. ومهما اختلفت الصيغ» فلا مراء في أن مفاهيم 
اللامركزية تنبع من مصدر واحد يتبلور في نطاق تنظيم الدولة وهيكلتها"". 


والحقيقة أنني قبل أن أدلف إلى المفهوم الدستوري للامركزية السياسية يتنازعني 
اتجاهان في طريقة الطرح الفكري لهذا المفهوم. اتجاه يدفعني إلى تأخير تحديد المفهوم 
إلى مابعد التعرف على المفاهيم المقابلة للامركزية السياسية وتبيان علاقتها بتلك 
المفاهيمء حتى نصل إلى مضمون وتعريف واضح لهاء لاسيّما وأن خلط المفاهيم - 


ع 


أحياناً - يجعل بيان أمر تلك العلاقة أمراً ملحاً وضروريا" . 


والاتجاه الأخر يمنعنى من ذلك» حرصاً على الوقت الثمين للقارئ الكريم وما قد 
يناله من نصب ومشقة فى التطواف به حول مفاهيم ومدلولات قد يكون أحاط بها 
من قبل خبراً أو تؤدي به مستلزمات العرض الدراسي إلى ضياع الفكرة نتيجة 


مطروحة من قبل - إلا أنني تجنبت الرأي وشاققت نفسي» حتى لا أشق على قارئ - 


(؟) المصدر السابق » ص”687 . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 5" ؟اه - ١١٠5م‏ يذ 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


واندفعت وراء حسي الذي كان أُمُيّلَ إلى الاتجاه الثاني رغبة في تحديد الفكرة من 
أقصر وأيسر طريق» وتلك شيمة عصر المعلوماتية الآلية التي تقدم للقارئ المعلومات 
بأسرع وقت وأقل مجهود. 

ومن ثم فإنني سأتناول - بإذن الله - بالدراسة في هذا الملبحث» مفهوم 
اللامركزية بعد اطلالة تاريخية على تطورها وتمييزها عن الأفكار المقابلة أو المشابهة لها 
وذلك على النحو التالي : 

المطلب الأول 
التطورالتاريخي للامركزية السياسية 

لااجرم أن تعد الحضارة الانسانية ثمرة للتفاعل البشري عبر أزمان التاريخ» إذ 
هي ليست وقفا على شعب بعينه ولا أمة بذاتهاء ولا تقف عند زمان محدد أو تستقر 
في مقام معروف. بل هي حركة دائبة مادامت الحياة» متنامية بتنامي الفكر 
وازدهاره»؛ مستمرة باستمرار ابداع الإنسان وتلاقي الشعوب وتفاعلها وتكاثرها . 

ومن ثم تبدو النظرة في التاريخ كأساس لحاضر اليوم أمراً متطلبا بالقدر اليسير 
الا يعد كر لحت فى تاضيل متتسيقة 6 اناهن ركلا ردبو اطتقانى القاكية 
اليوم» إنماكانت وليدة تطور طويل من التجربة والتنظيم لدول مختلفة وشعوب 
متباينة . ولاغرو في ذلك فالحاجات الإنسانية المختلفة.؛ حاجات متمائلة» وأن 
البحث - لذلك - في كيفية تلبيتهاء ينبغي أن يستفيد من تجارب تلك الشعوب ". 


. د/ أحد كمال أبو المجد . السابق صء‎ )١( 
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اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


معه فرص الاستفادة من تجارب الذين كانوا من قبل» وأولتك الذين أتوا من بعد. 


وقد ثبت في التاريخ أن تفكك الامبراطوريات القديمة في أوروبا ترتب عليه قيام 
وحدات سياسية نشأ بين شعوبها نوع من الوحدة في التاريخ وشعور مشترك بمصير 
واحد. ولهذا اتههت صوب انشاء دول مستقلة وموحدة على أساس قومي بعد أن 
اضطرد هذا الشعور لدى شعوب أوروبا لأسباب اختلفت من شعب لآخر»ء وتطور 
هذا الشعور إلى توحيد الوحدات السياسية المتناثرة في دولة موحدة تقوم على أسس 
قانونية واضحة . 

ومن ثم ظهرت صيغة التحالف أو الاتحاد لنرى فيه اللامركزية السياسية التي 
مرت في نشوئها بمرحلتين نتناول كل واحدة منها في فرع مستقل على النحو التالي : 


الرعالأول 
مرحلة الكونتعدراليه 


أخذت الدول في هذه المرحلة » الشكل الكونفدرالي الذي يعتمد في أساسه 
القانوني على وجود معاهدة دولية تربط بين الدول المتحالفة . وتعود الجذور الأولى 
لهذه المرحلة إلى التحالف السويسري القديم الذي نشأ بين المقاطعات السويسرية عام 
»:0١‏ والذي تحققت له فيما بعد أمنية الوحدة بين تلك المقاطعات بدافع عوامل 


عديدة» صدر على إثرها الدستور الا محادي في ١7‏ سبتمبر1848 بعد حرب 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاصب عشر "15 اه - ١١٠5م‏ امن 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


وفي أمريكا كانت نشأة النظام الفيدرالي ثمرة مرحلتين متتاليتين : المرحلة 
الأولى» هي مرحلة الثورة أو ما عرف بحرب الاستقلال» عندما ثارت ثلاث عشرة 
مستعمرة بريطانية على ساحل أمريكا الشمالية ضد المملكة المتحدة عام "/ا/١١‏ 2 
والمرحلة الثانية هي مرحلة الاتحاد التعاهدي والتي بدأت أثناء حرب الاستقلال 


وانتهت بوضع الدستور الانحادي عام /./7 ١‏ 5 5 


وفي ألمانيا ظلت الإمبراطورية الجرمانية مجموعة دولية غير منتظمة» تمثلت 
رابطتها القانونية في الولاء الإسمي للإمبراطورية إلى أن أخذت الدول الألمانية في 
التتحالف الذي أنشأه نابليون عام 1805 والذي أطلق عليه تحالف الراين 
نط ناك 805ه:ع4 همهت والذي كان يضم ست عشرة دويلة ألمانية» ولكن هذا التحالف 
انهار بانهيار عهد نابليون بونابرت . ويمكن القول بأن التحالف القانوني الكونفدرالي 
الذي عرفته ألمانيا هو التحالف الجرماني الذي نشأ بموجب ' القانون الأساسي ' الذي 


فرق 


تم الاتفاق عليه في موتمر فينا في 8 يونيو08 2١8١‏ . 


.١7 د/ خالد قبانى 2 السابق ص86‎ )١( 


(0) دم/ الع حم السابق ص””. محمد كامل عبيد». نظرية الدولة؛ السابق 
ص .8688٠١‏ 


(*) د/ محمد بكر حسين » السابيق ص89. 
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اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


ولايمكن استعراض كافة الاتحادات الأخرى التي يمكن أن تندرج في المرحلة 
الأولى والتي تموج بها كتب التاريخ» ولهذا اقتصرنا على ما ذكرناه من ماذج بالقدر 
الذي يخدم فكرة التطور التاريخي للامركزية السياسية . 
المرع الثاني 
مرحلهة المّيدرالية 
يؤرخ لهذه المرحلة بقيام الثورة الفرنسية عام 1784 » وبيان ذلكء أن الإدارة 
المحلية كانت قبل الثورة الفرنسية- كما ذكر صقحصمهط© دعايما معهدا من الإستقلال 
والامتيازات الأجنبية والحقوق والواجبات"' » فبالإضافة إلى الإقطاعيات المنبثقة من 
العهد الإقطاعي. وجدت المدن ذات المواثيق أو الشرع 0113:65 -11165: وكذلك 
المقاطعات 5ععصذتماه:2 التى كانت أشبه بجمهوريات مستقلة» علاوة على المناطق التى 
كانت تخضع في إدارتها للكنيسة . 
وكانت كل وحدة من هذه الوحدات الإدارية تتمتع بنظام خاص بهاء يختلف 
عن نظيرتها. ولما قامت الثورة الفرنسية» عمدت إلى تغيير النظم الإدارية والمئؤسسات 
الموجودة» فألغت الجمعية التأسيسية» الوحدات الإدارية السابقة» وأتت بنظام جديد 
جعل من مؤسسة البلدية أساسا للتنظيم الإداري المحلي. واستبدل المحافظات 
بالمقاطعات السابقة التي كانت أرضاً لإنبات بذور الفدرالية. وكانت فلسفة النظام 


2230 1 .صرة195 ,ععصوط ع 1م10 مهد كتستسله 'آ :لالش لطا فتك الاكاظ 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخاصس عشر 77 5١ه‏ - ١١٠٠م ١‏ 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


الجديد للثورة في شأن التغيير ترتكز على محورين أساسيين هما : 
-١‏ إخضاع التٌقسيمات الإدارية لنظام قانوني واحد. 
1- توسيع مبدأ اللامركزية على نحو يسمح بتشكيل كل المجالس المحلية بطريق 
الانتخات. 


بيد أن الملامح الأولية للامركزية السياسية بدأت في الظهور بصدور قانون 
5 ديسمبر عام 1784 . الذي يعتبر أول قانون يعتمد اللامركزية السياسية بمعناها 
العلمي والتنظيمي في شكل جهاز الدولة السياسي والاداري. ثم تلي ذلك القانون 
قانون أخر مكمل له صدر في 5 افبراير 1745 . وقد اعتبر الفقيه الفرنسي اسمان 
امنع دوو أن الجمعية التأسيسية في فرنسا في ذلك الوقت قد أوجدت لا مركزية قوية 
من نوع خاص هو اللامركزية السياسية" 

ثم أعملت اللامركزية السياسية عملها في التاريخ بعد ذلك كنتيجة لتطورها 
بتطور الاتحاد الكونفدرالي إلى اتحاد فدرالي تبنته معظم الدول مثل سويسرا التي 
صدر دستورها الاتحادي عام 185/8 والمعدل في 4 ؟مايوعام ١/1/5‏ وجعل منها دولة 
)١(‏ د/ خالد قباني » السابق ص7" » ويذكر الدكتور محمد فتو عشمان ٠‏ أن الفيدرالية تمتد 

جذورها إلى الماضى السحيق » منذ المدن الاغريقية القدية وساكر المدنيات التى عاصرة 


منذ القرن ا سس كبل الملاذ: حيث كانت مجموعات من ادن الستفلة استقا كاملا وقد 
كونت فيما بينها أحلافا واتحادات انحاد ز05©-) فى بحر ايجه ثم انتشرت 

و زر سيور 0 و2 
ظاهرة الاتحادات بين الدول مع فيا م اشير اطواريا القديمة التى تكونت مر الدول التو حة 
بقوة السلا ٠‏ كالامبراطورية الرومانية القديمة » انظر لسيائته » رئيس آلدولة في النظام 
الفيدرالى » رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق - جامعة عين شمس ١9177/‏ وطبعتها » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة لا/ا9 ١‏ ص8 ١‏ . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 0 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


فيدرالية» وإن كان الاتحاد الفيدرالي في أمريكا قد تبلور قبل ذلك وقبل قيام الشورة 
الفرنسية بعامين» إذتم التوقيع على الدستور الاتحادي في 11/ 4/ ١17/1/‏ ويمقتضاه 
تحول الاتحاد الكونفدرالي إلى اتحاد فيدرالي” وكذلك ألمانيا التي أخذت بالنظام 
الفيدرالي بمقتضى القانون الأساسي الصادر عام "١9159‏ . 


وقد أث- ثبتت الصيغة الفدرالية مرونتها وصلاحيتها الفعالة لمواجهة ومواكبة التطور 
00 ل ل 
دفعتها إلى ذلك. بسع رسكيه 
ولاتعود المَهقري» أي لا تتحول من الوحدة إلى الانقسام . 0 

ولذا لم يكن غريبا أن نرى جل دول العالم في قاراته السته تأخذ شكل الاتحاد 
الفيدرالى . 

ففى أمريكا الشمالية» أخذت به الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك . 


وفي أمريكا الجنوبية» أخذت به البرازيل وفنزويلا» وكولومبيا والأرجنتين. وفي 


ل 3 د لت 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 2 العدد الحادي عشر محرم9١5١اهء.‏ ابريل 994١م‏ 


ص44 . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخاصب عشر 577 ١ه‏ - ١١١٠م‏ 0 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


أووونا” النمسا وسويسرا وألمانيا الاتحادية والإتحاد السوفيتي قبل تفككه أواخر عام 
١‏ وتشيكوسلوفاكيا قبل تفككها في أول عام ١197‏ . 

وفي افريقيا: أخذت به الكاميرون وجنوب افريقيا وتنزانيا وأوغندا"". 

وفي آسيا : أخذت به الإمارات العربية المتحدة وماليزيا والهند وبورما واندونيسيا 
التي بدأت بعض ولاياتها في الانفصال في أواخر عام ١119‏ كتيمور الشرقية 
ومحاولات اقليم أتشيه للوصول إلى ذلك . 

وفي المحيط الهادي. أخذكنايه اسكراليا. 


ولاشك أن كل دولة في نظام فيدرالي» نحتفظ لنفسها بجزء من السيادة 
الداخلية في نطاق اقليمهاء أي تقسيماً لوظائف الحكم ما بين السلطة المركزية 
الاتحادية والسلطات المحلية الاقليمية التى تعتبر هنا سلطات لامركزية سياسية . 


المطلب الثاني 
معهوم اللامركزية السياسية ونتحليله القانوني 
لا يوجد في فقه القانون الدستوري مفهوم محدد للامركزية السياسية» ولم 
يتعرض لها فقهاء القانون الدستوري في مؤلفاتهم وأبحاثهم إطلاقا - على حد علمنا 
- بشكل منفرد حتى إننا نادراً ما نرى مصطلح اللامركزية السياسية في المؤلفات 
اللإمتورية: وليس معنى ذلك أننا نبتدع هذا المصطلح بلا رافد نعتمد عليه» كلا ! بل 


01 د/ محمد كامل عبيد ( نظرية الدولة 5 السابق ص078 . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 00 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


أردت أن أنبه إلى أن الفقه الدستوري إنما استعمل عبارة اللامركزية السياسية بشكل 
متداخل مع اللامركزية الإدارية من جهة, أو للدلالة على الاتحاد الفدرالي من جهة 


(00) 


أخرى 


000 اللامركزية » ظاهرة تتضمن توزد يع سلطة الحكم والإدارة بين الحكومة المركزية والدويلات 
المكونة لهاء ٠‏ كما هو الشآن في النتام الفبدرالي : ويطلق عليها اللامركزية السياسية » كما 
تتضمن أيضاً توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية ومجالس محلية أو مؤسسات 
افنة بكرن لها اط المت فجدا تلك من اه نات دون ال جوع إلى المكرمة الرعرراة 
ويطلق عليها اللامركزية الإدارية . 

وواضح من ذلك الذي قرره جانب من فقه القانون العام العربي أن اللامركزية تأخذ 
شكلين رئيسيين هما اللامركزية السيياسية والامركزية الإدارية . راجع في ذلك د / محمد 
محمد بدران » الحكم المحلي في المملكة المتحدة » مرجع سابق ص 58 . 
ويتقد جانب آخر من المهتمين بالدراسات الإدارية »ادخال اللامركرية السياسية في اطار 
اللامركزية عموماً ويعتبره خلطاً بين عائلتين مختفتين هما : حكومات الولايات وهي مسن 
ا ار ل والسكرمات الحاية را ولييف ود ون 
0 0 يكون لهذا الرأي وجاهته من زاوية التركيز على تلازم اللامركزية السياسية 
مع الشكل الفيدرالي الذي هو عبارة عن اتحاد ' مجموعة دول م الحديث 
ا 0 داخل كل دولة أو ولاية على 
حدة . ورغم صحة هذا الاستنتاج في بعض جوانبه؛ تأسيساً على أن الولايات (في 
أمريكا مثلاً) ذات سلطة واسعة في تصميم نظام محلي لها » يجعل حكومة الولاية يمثابة 
سلطة مركزية في علاقاتها بذلك النظام الحلي» إلا أن هذا التقد - في الحقيقة-هو 
موضوع لتقد مقابل » فالولايات في الدول الفيدرالية تقل - على كل حال ا 
بعلاقة تبعية مع السلطة المركزية للدولة الفيدراليةذاتها » وتبقى هناك هيئة مركزية واحدة 
مهماتعددت نظم تنظيم العلاقة بينها وبين الويلات أو الدويلات . راجع في هذه 
الانتقادات د / علي الصاوي » الإدارة المحلية » مكتبة نهضة الشرق» جامعة القاهرة » ص 
5 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 1577١ه‏ - ١١٠٠م‏ 1 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


ومن هنا يأتي دورنا في استخلاص المصطلح من مداخلاته وإفراده بالحديث عنه 
وتحديد مضمونه. وعلى هذا الأساس» فإنه قد بان لنا من خلال القراءات المتعددة في 
فقه القانون الإداري والدستوري أن اللامركزية السياسية هي : أسلوب للتنظيم 
الدستوري» أو وضع دستوري وسياسي يقوم على أساس توزيع الوظائف الحكومية 
المختلفة أو الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين الحكومة الا تحادية 
الموجودة في العاصمة وحكومات الولايات أو الإمارات أوما إلى ذلك من 
المسميات '"' » والتي تمارس صلاحياتها في مناطقها المكانية المحددة لها جغرافيا في 


( 


الحدود التي يرسمها الدستور الانحادي 1 : 
تحليل المفهوم: 

أولاً: أن اللامركزية السياسية تمس سيادة الدولة الاتحادية ووحدتهاء كما تتعلق 
بالوظيفة الحكومية '” التي تكون شركة بين الحومة المركزية وهيئات أخرى إقليمية 


)١(‏ ع1لع“نامط م1لأ1امط 13 " ضا رعطدة 760611 1ماة 211531105 7اطءء46 15 عل ,لالتلفخاطآ 

.5 أ© 12 .م ,1983 5172637 21153605 طتمعءء06 

به هآ رده قل 2[ 0ة كلع تع 510 ركه 6 نأتأكط20) 21ع6قأمم ججع5100 ,5115010101 .0.1 

.5 65 .م ,1963 يلع طخ 7 

وانظر أيضا فى نفس المعنى د . عادل الطبطبائى » النظام الاتمحادي فى الامارات العربية» 

السابق ص7 » د. محمد فتوح عثمان 8 أصول القانون الإداري لإمارة دبى» دراسة 
مقارنة» مطبوعات كلية شرطة دبي» 11515 ه-945١‏ مص 105. ١‏ 


(0) د . سليمان الطماوي . الوجيز في القانون الإداري » دراسة مقارنة » دار الفكر العربى ١91947‏ ص 
٠‏ وراجع أيضاً د. صلاح الدين فوزي » المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري » السابق 
ص 25١5‏ د. السيد محمد إبراهيم » اسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الإمارات العربية 
المتحدة ١1/6‏ ص 5:8 وانظر فى الفقه الفرنسى : 
.5 © 73 .م ,1930 ركعقم ,60 غ38 ,1'.3' بأعصده قدصم أتأمعل عل 116هن انتج نانآ دم6]آ 
(*) د. رمضان محمد بطيخ». الإدارة المحلية في النظم الفيدرالية » دراسة تحليلية مع التطبيق على دولة 
الإمارات العربية المتحد» مؤسسة العين للإعلان والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 14848 ص 06 . 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون َك 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


تكون حكومات الولايات أو الإمارات أو'الدويلات "فيك تتولي دولة الاتحادى 
السلطات العامة» التشريعية والتنفيذية والقضائية على مستوى الدولة كلهاء وفي 
المقابل يكون لكل ولاية سلطات عامة خاصة بكل منهاء ريات البطاقالشغراق 
لإقليمهاء طبقاً لدستور مكتوب تحدد فيه اختصاصات كل منهما " . 

ثانياً: إن اللامركزية السياسية عنانو؛خآهم 605 2كنا 6 ع062 12 تعد نو عامن 
أساليب التنظيم الدستوري أو من أساليب الحكم '” لا وجود له في الدولة البسيطة أو 
الموحدة» وإنما هي إحدى السمات المميزة للدولة المركبة والمتحدة اتحاداً فيدرالياً أو 
مركزياً '“. تتعلق بمباشرة مظاهر السيادة في هذه الدولة وتوزيعها بين سلطة مركزية 
وسلطات محلية لا مركزية» أي إنها تنظيم لآلة الحكم في تلك الدولة” . 

ثالثاً: إن اللامركزية السياسية تعد انعكاساً للمبدأ الديمقراطي في الحكم. إذ تمنح 
الولايات أو الإمارات استقلالاً جزئياً» وفي ذات الوقت تكفل حماية ذاتية - من 


0)10 د . محمود عاطف البنا » الوسيط فى القانون الإداري » الطبعة الثانية. دار الفكر العربى» ؟* ١1‏ 
ه-5195١‏ ص ١١5‏ . 

00( د . عبد الغني بسيوني» النظم السياسية» السابق ص ١١55‏ » د. محمد محمد بدران . 
السابق ص .7١‏ 

(") د . زين بدر فراج» مباديء القانون الإداري» محاضرات ألقيت على طلاب كلية الحقوق- 
جامعة المنصورة» ١41/‏ ص 97 . 


)20 .5 .م ,1983 ,2 ,1 .عناوتانامم ععمعند عل 1216 (0)) تأخط رلا 1لا 
حيث قال : عط م0 هكتله عع 12 رعاقغصع عع نامع عالكتاعة'1 عمل عدكتلدعلة1 عنآ " 
0ص مامتصنصل 02 5خذه11570مم 145 نالع 7طعع2م 


(6) د. صلاح الدين فوزي . السابق ص 7١7‏ عد . خالد قباني ١‏ السابق ص ١98‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر "15١ه‏ - ١١٠5م‏ /ام١‏ 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


خلال الدستور الاتحادي - ضد استبداد الأغلبية في مواجهة الأقلية والتي يمكن أن 
تشكل أغلبية في النطاق الجغرافي المحلي أو الإقليمي لها . إذ يكون لهذه الأقلية حق 
تجسيد إرادتها الخاصة في إقليمها وفي المجالات التي لا تدتعارض مع الأهداف 
السياسية التي قام الاتحاد من أجلها ". 

إن اللامركزية السياسية» كأسلوب من أساليب الحكم» تناسب الدول الكبيرة 
الحجم. وتلك التي تتعدد وتختلف فيها القوميات واللغات والثقافات والتقاليد بين 
شعوب وحداتها السياسية المختلفة '". والمشكلة التي تثار في مثل هذه الدول» هي 
البحث عن صيغة مقبولة للجمع بين الشعوب غير المتألفة ولا المتجانسة اجتماعياً 
وثقافياً وعقائدياً والمنتصارعة سياسياً ضمن حيز جغرافي واحد. ولاريب أن 
اللامركزية السياسية هي تلك الصيغة» حيث توفق بين تلك المناقضات مع المحافظة 
على الشخصيات والقوميات لتلك الشعوب بلونها وخصائصها الذاتية مع جعلها 
قابلة للتعايش والتلاحم . وفي ضوء ذلك يمكن تشبيه الدولة الفيدرالية التي تقوم على 
اللامركزية السياسية بشجرة واحدة» لها جذع واحد وتتفرع عنها أغصان كثيرة» تتفي 


)د . عادل الطبطائي ». النظام الاتحادي » السابق ص 7 . 


(؟) د. خالد سمارة الزعبي» القانون الإداري وتطبيقه في المملكة الأردنية الهاشمية» مكتبة دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية » عمان . الأردن » ١5١‏ ه 114197 م- ص ١١7‏ 
وانظر له أيضاً » تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها . دراسة مقارنة » منشأة 
المعارف بالإسكندرية » د. ت ص ”77 » د. محمد فتوح عثمان ٠‏ أصول القانون الإداري 
لإمارة دبى» السابق ص ١65‏ : 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 4 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإهارات 


كل جماعة ظلا من ظلالها الوارفة . 


خامساً: إن الدستور الاتحادي» يمثل الأساس القانوني الذي يقوم عليه الاتحاد 
الفيدرالي» فهو الذي يحدد للحكومة الاتحادية المركزية اختصاصاتهاء وللولايات 
الاختصاصات المتروكة لها . .ومن ثم فهو يشكل ضمانة مزدوجة تتمثل في كفالة 
الاستقلال الداخلي للولايات» والحماية الكبرى للشكل الاتحادي ”" . 

ذا ميا : إن اللامركزية السياسية ليست هدفاً في حد ذاتهاء وإما هي وسيلة 
دستورية أو نظام قانوني يطبق في المجتمعات السياسية التي تعيش في دولة اتحادية» 
تهدف من ورائه إلى تنظيم قواها بالكيفية التي تكفل لها تحقيق أهدافها وتطلعاتها التي 
قام الاتحاد من أجلها بشكل أفضل " . 

وبعد التحليل الذي عرضنه لمفهوم اللامركزية» نعود إلى دراسة الأفكار التي 
تعرض في مجال الدراسات القانونية بشكل مجاور لها لبيان العلاقة التي بين كل منها 
واللامركزية السياسية» وهو ما نتناوله بالدراسة - إن شاء الله - على النحو التالي : 


. 49 د . مصطفى أبو زيد فهمي » النظرية العامة للدولة » مرجع سابق ص‎ )١( 
.7؟١9 السابق ص‎ ١ د. خالد قبانى‎ )9( 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر "5 5١ه‏ - ١..٠'م‏ 11 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


المبحث الثاني 
العلاقة بين منهوم اللامركزية السياسية 
وممهومي المدرالية واللامركزية الادارية 
تقديم وتقسيم : 
اللامركزية فى عمومها. نظام قانوني» لا يأخذ صبغة واحذة ولا شكلا متفرداء 
بيد أن تلك الأشكال تجمعها فكرة أولية ثابتة تتبلور في تعدد مراكز السلطة وذلك 
بتوزيعها بين هيئات مستقلة وعديلة . وقد يمتد هذا التوزيع إلى سلطة الحكم. فتكون 
إزاء اللامركزية السياسية» وقد يقتصر على سلطة الإدارة فتكون بصدد اللامركزية 


الإدارية”" . 
ويجري جل فقه القانون العام في إطار دراساته» مقابلة بين مفهوم اللامركزية 


آخر كثيراً ما يرتبط تناوله بالطرح العلمي لفكرة اللامركزية السياسية وهو مفهوم 
الل 


فقد ألفينا فقهاء القانون الدستوري يستخدمون تعبير اللامركزية السياسية 
للدلالة على الدولة الفدرالية» اعتماداً على أن اللامركزية السياسية ملازمة للدولة 


١ 2230‏ بتنآء1ط ج200 ) ,مآ بحم 22ع0ع1 لتتة لمكتلمميعء لع : (م) لالك]1 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


المركبة وبالذات للفكرة الاتحادية» نظراً لتضمنها معنى قيام عدة مراكز قانونية وسياسية 
يتمتع كل منها بمميزات الدولة» إلى جانب مركز أساسي ترتبط به ارتباطاً تختلف 
درجته قوة وضعفاً باختلاف الأهداف المبتغاة من الاتحاد '" . 


وترتيباً على ذلك سنقوم بسبر غور الفدرالية لبيان ما بينها وبين اللامركزية 
السياسية من مقابلة أو مرادفة» ثم نتبع ذلك بالحديث عن اللامركزية السياسية وبيان 
المطلب الأول 
اللامركزية السياسية والمّدرالية (صئوان) 


واحدء حيث يستعمل في أحيان كثيرة بأربعة معان أساسية هي : -١‏ التحالف 
7١ ©‏ -العصبةأوالجامعة عنهودع 1 ” - الا تماد الكونفارالى 


022 5 - الاتحاد بمعناه الأدق ممنغهمعلء2 " . 
الفدرالية عمعان متعددة. فالبعض يطلق عليها الدولة الا تحادية ويقصد بها الدولة 


. ١١90 د . خالد قبانى » السبق ص‎ )١( 


00 دائرة معارف العلوم الاجتماعية ١‏ مشار إليه في د . عبد ال رحمن البزاز » الدولة الموحدة 
والدولة الاتحادية » دار القلم ؛ الطبعة الثانية » القاهرة 9575 ص 694. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "15 ١ه‏ - ١.٠٠5م 15١‏ 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


المنحدة اتحاداً مركزياً (لامركزيا في رأينا ) والبعض يطلق عليها الدولة التعاهدية» أو 
الا تحاد الدستوري (وهي ترجمة أدق في نظرنا). ولعل هذاإما يعود كماذكر 
البروفسور الانجليزي استروخ إلى أن النظام الفدرالي يختلف في كيانه من بلد إلى بلد 
5 0 

ومن وقت إلى آخر 

وكما انقسم المحيطون باختلاف الألسنة علماً في ترجمة مصطلح الفدرالية» 
انقسم أهل الاختصاص في الفن القانوني المرتبط بدراسة الدولة إلى اتجاهين في 
كريب دراه 

الاتجاه الأول: ذهب إليه ثلة من الفقه القانونى» ويرى أنصاره”" أن الفدرالية 
سيادتها الخارجية تامأ لصالح الحكومة المركزية التي تملك بناصيتها كل العلاقات 
الدويلات أو الولايات أو الدول أو الإمارات لا تتمتع بشخصية قانونية دولية» وإنما 
000 وفى ذلك يقول : 

: 52018 .0.1.8 " علطلا 10 عقن حدم لحة ععهام مغ ععقام لصم صا دع1لعه/؟ جددتلممعلع]1 

,1963 ,02005.] رلعأتصطنا ردهكماءة [ لتنة كلكلء 3 تناع 5104 ,10 نأ تأقطه) 2011621 مدعله140 


اه 
ذكرهد. محمد فتوح عثمان» رئيس الدولة في النظام الفيدرالي» السابقى ص ٠‏ هامش١‏ 5 


(؟) د. . محمد رمزي الشاعر » المجتمع العربي . دار النهضة العربية ١91٠‏ ص 759 » د. 
محمود حلمي . المباديء الدستورية العامة . دار الفكر العربي ١9557‏ ص17١‏ » د. 
مصطفى أبو زيد فهمي . النظام الدستوري » دار المعارف ١477‏ ص ١‏ "ء د . فوّاد 
العطارء النظم السياسية والقانون الدستوري » دار النهضة العربية ١91/8‏ ص ١59‏ » د. 
سعاد الشرقاوي ٠.‏ النظم السياسية في العالم المعاصرء دار النهضة العربية91/5١‏ ص 87 . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ١‏ 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإهارات 


هي مجرد أقسام إدارية - داخل الدولة الاتحادية - مهما كان استقلالها الداخلي . 


الاتجاه الثانى : ذهب إليه كثير من الآخرين ويرى أنصاره '"' أن الفدرالية تعني 
اتحاد عدة دول في شكل دولة واحدة هي الدولة الفدرالية» بمقتضى دستور اتحادي, 
مع بقاء سلطات الحكم موزعة بين الدول الأعضاء في الحدود التي يقررها الدستور 
الاتحادي» وفي ذات الوقت تتمتع كل من الدولة الفدرالية والدول الأعضاء 
بالشخصية القانونية الدولية . 


وبالنظر في الاتجاهين يبرز الفارق الأساسي بينهما في تمتع أوعدم تمتع الدول 


والاتججاه الشاني هو الذي يروق لنا وتميل إليه - مع غيرنا - بالتأييد ونراه حريا 
بالتفضيل» إذ هو الغالب في التطبيق» كما أنه يتسق ويتناغم مع الوضع الاتحادي في 
دولة الإمارات العربية المتحدة . 


ووج هذلك أن دستور دولة الإمارات نص فى المادة ١77‏ منه على أنه : 
١‏ ...يجوز للإمارات الأعضاء فى الاتحاد عقد اتفاقيات محدودة ذات طبيعة 


)١(‏ د . سعد عصفورهء القانون الدستوري » الجزء الأول » الطبعة الأولى » دار المعارف 
14 ص 505.ءد . طعيمة الجرف » نظرية الدولة . مكتبة القاهرة الحديثة ١91/7‏ ص 
١‏ د. بطرس غالى ود . محمود خيري عيسى » نظم الاتحادات الدولية » المكتبة القومية 
صسص 56 » د . سليمان الطماوىء السلطات الثلاث ١91/5‏ ص ١17١75‏ » د. السيد 


صبري » مباديء القانون الدستوري ١‏ الطبعة الثالثة » مكتبة عبدالله وهبة ١9155‏ ص ل. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاميسب عشر 57 ؤاه - ١0٠٠م‏ لديل 


د . داوودت عبد الرزاف الباز 


إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا 
مع القوانين الاتحادية ....."”" وفي عجز تلك المادة ورد النص صريحاً على تمتع 
الإمارات بممارسة بعض مظاهر السيادة الخارجية» حيث جاء فيها ' كمايجوز 
للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة 
للنفظ أو الانضمام إليهما" . 

وبناء على التحديد السابق لمعنى الفيدرالية يعود التساؤل المطروح على بساط 
البحث في هذا المطلب مرة أخرى بالصيغة التالية» ما هي علاقة مفهوم اللامركزية 
السياسية بمفهوم الفدرالية ؟ أو بشكل آخر : هل هما صنوان أم غير صنوان ؟ 

إن إجابتنا على هذا التساؤل ذكرناها صراحة في عنوان المطلب بين علامة 
تنصيص حرصاً على وقت القاريء . 

ونعود فنكرر إن القراءة المتأنية - للمراجع التي وقع عليها بصرنا - انتهت بنا إلى 
أن اللامركزية السياسية والفدرالية مفهومان مترادفان وسنذكر للتدليل على ذلك ما 
سأتلو عليكم منه ذكراً : 

أ - رغم ندرة استخدام عبارة اللامركزية السياسية في مؤلفات فقه القانون 
العام» إلا إنها قد ترد كمرادف للفدرالية» بمعنى الدولة الاتحادية الدستورية. فالفقيه 


)١(‏ المادة ١77‏ من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة » طبعة كلية الشريعة والقانون يجامعة 
الأمارات + صن 2١‏ 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 30 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


الفرنسي هوريو نبه إلى ضرورة عدم الخلط بين اللامركزية السياسية أو الفدرالية وبين 
اللامركزية الإدارية» الأمر الذي يعني أنهما مترادفان'"' 

ب -وقريب من ذلك ما قرره جان ريفيرو من أن اللامركزية السياسية ترتبط 
بالدولة الاتحادية وخاصة دو ل الاتماد المركزي أو الدول الفدرالية بالاصطلاح 
الفرنسي والإنجليزي» ولهذا يرتبط اصطلاح اللامركزية بالنظام الفيدرالي ". 

ج -ويبدو الترادف واضحاً وقوياً بين اللامركزية السياسية والفدرالية فيما ذكره 
فقه القانون العام العربي بصدد تحديد مفهوم الفدرالية بأنها تنتمي إلى فن توزيع 
السلطات السياسية '” وتعني طريقة توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية في 
العاصمة الاتحادية وبين السلطات الإقليمية في الولايات أو الإمارات» على نخو 
يجعل كل من الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية مستقلة عن الأخرى ومتعاونة 


0 


معها فى ذات الوقت ”” . 


6 .7 .م ,1938 ,6 عمطت 4 ,كتاهمنصنسلة غذمع2آ عل عتنهسصعصط1لة عء6عم :(8/1) ناملكانافا] 


(؟) بعمعهمم ناماه '1 ع0 متنا تناد 12 تقل 05 3ك تام تطمعء06 أء عر علمتكتادء 1606 : (1]117158100 
.كات 119 .م1979 


وقريب من ذلك ما ذكره موريس دو فرجيه من أنه ليس هناك فرق بين الاتحاد الفدرالي 
واللامركزية السياسية إلا فى درجة الامركزية السياسية » فهذه الأخيرة اتحاد من نوع 
مخفف في حين أن الاتحاد الفدرالي لا مركزية من توع قوي . 

ا" مهاب نجا 3 القانون الإداري العام دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع » طرابلس 
لبنان » الطبعة الأولى ١٠‏ صسص37ء. د . محمد محمد بدران » السابق ص 738 . 


مجلة الشريعة والقانون - المعدد الخامس عشر "5 ؟6١ه‏ - ١١٠5م‏ م 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


د -ويمكن استقراء هذا الترادف أيضاً من تشبيه الفدرالية بطائر له جناحين : 
جناح يشكله الشعبء. وجناح آخر تكونه الدول» والجسم فيه هو جسم الدولة 
المركزية الذي يشتمل على الأعضاء والأركان والفروع» ويمثل الدستور في هذا 
الجسم قلب الدولة الاتحادية ''". 


وهنا تبرز الفدرالية كوضع دستوري وسياسي يعمل على التوفيق بين رغبات 
الولايات أو الإمارات في الاحتفاظ بسيادتها الداخلية وحماية الصالح العام للاتحاد 
عن طريقه المشاركة في تسيير شئون ومصالح الدولة الاتحادية. وتسعى الفدرالية 
لتحقيق هذا الغرض من خلال قانونين أساسيين هما: قانون الاستقلال الذاتي 
وقانون المشاركة"" » وهذا الأخير هو الذي يجعل دولة ما تأخذ شكل الدولة 
الاتحادية» ويكمن سبب ذلك في أن المشاركة من قبل الولايات أو الدول أو الإمارات 


. ١77 المرجع السابق ص‎ ١ د. خالد قباني‎ )١( 


00 يعني قانون الاستقلال الذاتي عند:00ه160ج'4 101 هآ ترك حرية التصرف لكل دويلة داخلة 
في الدولة الاتحادية ٠‏ في مجالات مصا حهاالمادية والمعنوية وتمتعها بقدر من السيادة في 
النطاق الداخلي لاقليمها بشرط أن تكون حرية التصرف هذه منسجمة مع الأهداف العامة 
للاتحادء» ومتسقة مع الفكرة القانونية السائدة في الدولة الاتحادية ككل . 
أما قانون المشار 3 0م ع 101 هآ فيعني التعاون المثمر بين الهيئات الاتحادية 
والمحلية في اتخاذ القرارات » لما بينها من تداخل في الصلاحيات وتشابك في المصالح 
وتكامل في الوجود القانوني والدستوري» ومشاركة في تسيير شئون ومصالح الدولة 
5 

في ذلك د. عادل الطبطائي. الاستقلال الذاتي لولايات الدولة الاتحادية» مجلة 
الحققروالشريمة. السنة الرابعة» العد الأول ؛ صفر ٠0٠5١1ه-‏ يناير ٠194م‏ ص 44 و 
٠‏ وأيضاً د. خالد قباني » السابق ص 19 و146١‏ . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ١9‏ 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


لا تكون قاصرة على المشاركة في السيادة على أقاليمها وأراضيها مع السلطة 
الانحادية» ولكن مشاركتها في جوهر السيادة نفسه ععصماوطناة 12 26605م2266م 2.آ 
6أعطمنة 501152 12 06 لأاقمط 3 أي فى تكوين إرادة الدولة الانتحادية وهوماقالبه 


بوريل 50161 الفرنسى وزاده إيضاحاً مواطنه لوفير 6011 16" . 


ما تقدم وغيره يتضح مبرر اقتران تعبير اللامركزية السياسية لدى فقه القانون 
العام بالفدرالية '"' الأمر الذي يعني أن اللامركزية السياسية لا تعني بالمفهوم الدستوري 
شيئاً آخر سوى الفدرالية . 

المطلب الثاني 
اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية (غير صتوان) 

ليس في فقه القانون العام أحد من الممترين في أن الطريقة أو الأسلوب الذي 
تتبناه الدولة لتنظيم جهازها الإداري يرتبط بدرجة عالية بالنظام السياسي الذي تطبقه 
ففي الدول الديمقراطية تكون اللامركزية هي الأسلوب المتبع في التنظيم الإداري وفي 
تسيير مرافق الدولة العامة بانتظام واضطراد» بينما يختلف ذلك الأسلوب في الدول 
غير الديمقراطية» ويأخذ طابع المركزية التي تحكم قبضة السلطة المركزية على جهاز 


10 .م ,1886 بعصيع5 رعوغط رلدعفل26 لم81 '! أء 6أعصنه 50105762 13 5111 610 ا[ ك1‎ 172 )١( 
أ©‎ 5. 
.ص ,1896 قلقم ر عفقط) ركأهغء'0 0622605 ققدم أء 71606121 8141 نكانا! طآ‎ 596, © 5. 


6 م.1937 ,ناه ماستصنصل2 أأمعل ع عتنماصعصة 61 داءةم : (84) /11010نآكا] 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر ”5 5١ه‏ - ١..٠5م‏ /او ١‏ 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


الدولة السياسي والإداري» وتنفرد وحدها.بتصريف كل أمور الدولة '"“. ومن ثم فإن 
فهم اللامركزية السياسية بصورة أعمق» وتجليتها على نحو أوفى يستلزم أن نعرض 
لقابلة ومقارنة بينها وبين اللامركزية الإدارية» باعتبارهما مظهرين لفكرة واحدة» هي 
فكرة توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية وهيئات إقليمية "» أي أنه يوجد 
طابع موحد ومشترك بين اللامركزيتين» هو توافر صفة الاستقلال - على اختلاف 


)5( 


في درجته - في تسيير وإدارة الشئون الإقليمية . 


ورغم هذا الطابع المشترك إلا أنه يبقى القول بأن اللامركزية السياسية والإدارية 
بينهما برزخ لا يبغيان يجليه ما نقوم به من عرض لفهوم اللامركزية الإدارية والفوارق 
الجوهرية بينها وبين اللامركزية السياسية . 

المرع الأول 
ممهوم اللامركزية الإدارية 

تعني اللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية في الدولة بين كل من الحكومة 
المركزية فى العاصمة (الوزارات) وهيئات أخرى عامة مستقلة» على أساس إقليمى 
أو وظيفي» تقوم بتقديم بعض الخندمات إلى الجمهور» مع خضوعها لإشراف 
)١(‏ د. خالد قباني 2 السابق ص 27 . 
(؟) د. محمود عاطف البنا» الوسيط في القانون الإداري» مرجع سابق ص ١17‏ 5 
(9) د . مصطفى محمود عفيفي» الوسيط في مباديء القانون الإداري لدولة الإمارات العربية 


المتحدة» مطبوعات كلية شرطة دبي» الطبعة الثالئة ١514‏ ه -14 . ص .١ 7١‏ 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ١4‏ 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإهارات 


الحكومة المركزية والذي يعرف اصطلاحاً (بالوصاية الإدارية )”" . 


وبتعبير آخر فإن اللامركزية الإدارية تعد أسلوباً أو طريقاً من طرق الإدارة يقضي 
بتوزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة التي تمثل السلطة المركزية وهيئات عامة أخرى 
(محلية أو مرفقية ) مستقلة عنها قانوناً» على أن تخضع تصرفات هذه الهيئات لرقابة 
السلطة المركزية» أي للوصاية الإدارية 6عناهناكنصنحم 20 16لءانة 2.آ ويبين من 
التعريف ما يلي : - 

١‏ - أن اللامركزية الإدارية تهتم بتوسيع صلاحيات السلطات المحلية على 
حساب السلطة المركزية» وأن من شأنهاء نقل النشاط الإداري من أيدي 
الموظفين إلى أيدي المواطنين . 

١‏ - ومن جهة أخرى فإن اللامركزية الإدارية تعد إنعكاساً عملياًلمبدأ الدمقراطية 
الإدارية على المستوى الإقليمي قياساً على تطبيق الديمقراطية السياسية على 
المستوى القومي أو الوطني " . 


)١(‏ د . محمود سامي جمال الدين» أصول القانون الإداري في دولة الإمارات العربية اللتحدة» 
دراسة مقارنة» الكتاب الأول» ؛ تنظيم السلطة الإدارية والوظيفة العامة؛ مطبوعات كلية 
شرطة دبي» بدون تاريخ ص ٠‏ عد . سليمان الطماويء» الوجيز في القانون الإداري» 
الستائق ضن 58 د . محمد محمد بدران» الحكم المحلي في المملكة المتحدة» السابق ص ”27 
د . محمد كامل عبيد» نظرية الدولة» السابق ص١5‏ 50» د . خالد الزعبيء القانون 
الإداري» السابق ص”7١١»‏ د . محمد فتوح عثمانء أصول القانون الإداري لإمارة دبي» 
السابقى ص ١66‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 75 ١ه‏ - ١١١٠م ١39‏ 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


7 - من جهة ثالئة» فإن أسلوب توزيع الوظيفة الإدارية قد يكون مركزياً وقد 
يكون لا مركزياً في الدولة البسيطة أو الموحدة» وكذلك الشأن في الدولة 
المركبة وخاصة الدول الاتحادية الفدرالية مثل أمريكا ودولة الإمارات العربية 
اميد . 

الطرع الثاني 
الصّروق الأساسية بين اللامركزية السياسية واللامركزية الادارية 
إذا كان من المسلم به أن اللامركزية السياسية والإدارية تشتركان معاً في توافر 
صفة الاستقلال في كل منهماء إلا أن هذا لا يمنع من الاعتراف في الوقت نفسه 
بوجود فوارق جوهرية بينهما يمكن بلورتها من خلال معايبر الاختلاف التالية بينهما : 
الغصن الأول 
معيار الطبيعة المميزة لكل منهما 


تتعلق اللامركزية السياسية بالنظام السياسي للاتحاد الفدرالي. وبتعبير أدق 
بأسلوتة التنظيم الدستوري للدولة الاتحادية» حيث تتمتع الدويلات أو الإمارات 
الداخلة فيها بقدر من حقوق السيادة الداخلية» مؤداه تمتعها باستقلالي دستوري 
وتنظيم ذاتي - مأنالى يخصها بنصيب من سلطات للتشريع والتنفيذ 


. ١98 د. محمود سامي جمال الدين » السابق ص‎ )١( 


جامعة الإمارات الصربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


والقضاء تمارسه داخل إقليمها إلى جانب سلطات الدولة الاتحادية"'. في حين أن 
اللامركزية الإدارية تعبر عن نظام إداري يقتصر توزيع الاختصاصات فيه دائما على 
مجال النشاط الإداري ولذلك فهو مجرد نشاط فرعي 76 5150100226 و لا يمتد 
بحال إلى مجالس التشريع والقضاء "» الأمر الذي يعني أن الوحدات الإدارية في 
ظل اللامركزية الإدارية لا تنمتع بأي استقلال دستوري أو حق التنظيم الذاتي على 
غرار ذلك الذي تتمتع به الدويلات أو الإمارات في اللامركزية السياسية "" 


وبناء على هذا المعيار لا توجد اللامركزية السياسية إلا فى الدولة الاتحادية المركبة 
دون الدولة البسيطة أو الموحدة» بينما توجد اللامركزية الإدارية فى إطار الدولة 
البسيطة أو الموحدة» وفي إطار الدولة الاتحادية المركبة * على السواء» ولا ترتبط 
بشكل الدولة أو تمس وحدتها السياسية ”» وإما تقتصر على كيفية ممارسة الوظيفة 
)١(‏ د . فرناس عبد الباسط البنا » المركزية واللامركزية» دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي 


والنظم المعاصرة » الطبعة الأولى ١ ٠‏ ه- ١941/-‏ ص ١518‏ » د . محمود عاطف البنا » 
الوسيط» السايق ص 177 . 


.438 صا985-١987 د.عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان» مباديء القانون الإداري المصري‎ )١( 
. 6575 د . محمد كامل عبيد » نظرية الدولة » السابق ص‎ )*”( 
أ© 406 .ص ,3515م ,1949 .1 .1 ,115011ه0م ععمعك5 ع0 2216 (0)). لاشخطدل]آ1نا8‎ 5. (0 


(5) د . سليمان الطماوي » مباديء القانون الإداري ٠‏ الكتاب الأول » طبعة ١9417‏ ص 
08ءود . عبد الغني بسيوني» النظم السياسية. السابق» ص ١50‏ » د. . خالد سمارة 
الزعبي» القانون الإداري» مرجع سابق» ص ١١١.)د‏ . زين بدر فراج» مباديء القانون 
الإداري» السابق ص 45» د . محمود عاطف البناء الوسيط في القانون الإداري السابق 
ص ١17”‏ . 


مجلة الشريمة والقانون - المدد الخاميب عشر 57 5١ه‏ - ١١٠1م‏ 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


الإدارية» بعكس اللامركزية السياسية التي ترتبط بكيفية ممارسة السيادة ومظاهر 
السلطة فى الدولة '''. 


العقصن الثاني 
معيارالأداة القانونية في النشأة وتحديد الاختصاصات 


في اللامركزية السياسية تجد الوحدات الإقليمية - وتسمى عند ئذ بالدويلات أو 
الإمارات - سند وجودها في الدستور نفسه " » وهوالذي يتولى مهمة توزيع 
الاختصاصات بين الدولة الاتحادية والولايات بالطريقة التي تلائم ظروف وأوضاع 
كل دولة . ويترتب على ذلك أنه لاسبيل للمساس باختصاصات أو مدى استقلال 


إفرف 


الولايات أو الإمارات زيادة أو نقصانا إلا بتعديل الدستورالاتحادي وهودستور 


حامد» حيث تشتر ط أغلبية معينة لتعديله» ولاشك أن ذلك يعد ضمانة كبيرة لعدم 
المساس باختصاصات الولايات”' بينما فى اللامركزية الإدارية تجد الوحدات 


)١(‏ د . صلاح الدين فوزيء» المحيط في النظم السياسية» والقانون الدستوري» مرجع سابق» 
ص .»75١١‏ د . فرناس عبد الباسط البنا » المركزية واللامركزية » السابق ص ١78‏ . 

(؟) د. محمود عاطف البناء السابق ص ١57”‏ » د. خالد قبانى » السابق » ص ”2.5 د. حسن 
محمد عواضة. المباديء الأساسية للقانون الإداري» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع - بيروت ٠‏ الطبعة الأولى ١5١1‏ ه- ١991‏ ص38 . 


(9) د. مسحمود سامي جمال الدين ء المرجع السابق ص .١5‏ د. صلاح الدين فوزي 3 
السابق ص 5١‏ . 


)2 د لواحن سكير ع ' ا يت القانون الإداري 2 ا 


جاممة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


الإقليمية سند وجودها فى القانون العادي . 


مسي ا و او 
فإن اختصاصات هذه الوحدات تحكمها إرادة المشرع "" الذي يمكنه أن يعدل فيها أو 
يتتقص منها أو يلغيها تماماً وفقاً للظروف السياسية ”” دون أن يكون لهذه الوحدات 
حق الاعتراض "” » أي أنها تكون تحت رحمة المشرع العادي وإرادته طالما أنه ملتزم 
بأحكام الدستور” 


الل د.مهاب نجاء القانون الإداري العام. السابق ص77 د. صلاح فوزيء السابق 
ص .5١١‏ 

6 د. زين بدر فراج » السابق » ص 15. 

فرة د. محمد كامل عبيد » السابق » ص 657 . 


62 ويلاحظ في هذا الشأن أن إرادة المشرع ليست حرة تمامأ » وإنما يتقسيد بالمنهج الذي سلكه 

الدستور في التوزيع وهو لا يخرج عن أحد أمرين : 

١‏ - اما أن يكتفي الدستور بإرساء المبادىء العامة لاختصاص الوحدات الإقليمية » وفي 
هذه الحالة يكون للمشرع سلطة واسعة في تحديد اختصاصات الهيئات الإقليمية . 
- وإما أن يحدد الدستور تفصيلاً اختصاصات تلك الهيئات » وفي هذه الحالة تضيق 
للحي و ا ع بو ري 7 تر 1 
تشريعه بعدم الدستورية راجع في ذلك د . رمضان محمد بطيخ» ؛ الإدارة المحلية » 
السابق » ص 07 هامش 7١‏ » د. محمود سامى جمال الدين » السابق ص ١55‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "7" ؤ1اه - ١١٠٠م‏ 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


الغصن الثالث 
معياروحده وتعدد القوانين 


رأينا - من قبل - أن الدول الأعضاء في الاتحاد الفدرالي تعتبر وحدات سياسية» 
بينما الأقاليم المكونة للدولة الموحدة تعتبر مجرد أقسام إدارية» وينجم عن هذا 
التكييف أمر هام يتعلق بالنظام القانوني من حيث وحدته أو تعدده. فاللامركزية 
السياسية تقوم على أساس تعدد القوانين تبعاً لتعدد الدويلات أو الولايات الأعضاء 
في إطار الالتزام بالقوانين الاتحادية '"'» وبعبارة أخرى فإن هذه الدويلات أو تلك 
الإمارات يكون لها باعتبارها تنظيمات أصلية ء«نةصنع 1ه 1105 ]م1 سلطاتها 
التأسيسية كاطة نم0 5تذهناوم » وبالتالي تملك حق التشريع ابتداء في الأمور 
التي لا تدخل في اختصاص المشرع الانمحادي. ومن ثم تتعدد القوانين بتعدد 
الدويلات أو الإمارات أعضاء الاتحاد . 


وبالعكس نجحد في اللامركزية الإدارية وحدة القانون الذي يطبق على سائر أقاليم 
الدولة الموحدة» مهما تعددت الوحدات الإدارية المستقلة فيها من محافظات أو 
مقاطعات ”" ولا يكون لهذه الوحدات - عادة - قانون خاص بها . 


. 05١ د. محمد كامل عبيد » السابق ص‎ )١( 


فم د. رمضان محمد بطيخ » السابق ص 55» د. عبد الغني بسيوني » السابق ص ١560‏ . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


ولايرى بعض الفقه في وحدة القانون أو تعدده فارقاً بين اللامركزيتين على 
الدوام» فقد يمنح المشرع الدستوري في دولة بسيطة أو موحدة - إيطاليا مثلاً - 
الوحدات الإدارية (المناطق) سلطة التشريع في بعض المسائل التي تدخل في 
اختصاصها الإداري علاوة على أن لها سلطة لائحية بتفويض من المشرع . ومن ثم 
تتشابه اللامركزية الإدارية في إيطاليا مع اللامركزية السياسية في الاتحاد الفدرالي 
على نحو لا يسمح بالفصل بينهما "". 


بيد أن انعام النظر في هذا الرأي يؤدي إلى عدم التسليم به والموافقة عليه» ونقرر 
- مع غيرنا - '" أنه لا يجب أخذ الأمور على عواهنهاء بل يجب التفرقة بين أن يمنح 
المشرع الدستوري - في ظل اللامركزية الإدارية - للوحدات الإقليمية سلطة التشريع 
في أمور ذات طبيعة إدارية وهي حالات استثنائية» وبين أن تتمتع الولايات أو 
الدويلات باختصاص تشريعي شامل للمسائل ذات الطبيعة الإدارية وغير الإدارية» 
كما هو الحال في اللامركزية السياسية . 


. د.عادل حمدي» الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية» ذكره د. رمضان بطيخ‎ 2١) 
. ١ (؟) د. رمضان بطيخ » السابق ص /,0 هامش‎ 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامسب عشر "5 ؟اه - ١١٠5م‏ 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


الغصن الرابع 
معيارالمشاركة في تكوين الارادة العامة للدوئة 


تقوم اللامركزية السياسية على أساس مشاركة الولايات الأعضاء في الاتحاد 
الفدرالي في تكوين الإرادة العامة للدولة الاتحادية» خاصة في مجال تعديل الدستور 
الاتحادي أو سن القوانين الاتحادية» من خلال ممثليها في مجلس الولايات الذي 
يتولى سن القوانين الاتحادية بالاشتراك مع مجلس النواب""". 

أما في اللامركزية الإدارية فإن الحال على عكس ذلكء إذ لا شأن للوحدات 
الإقليميةأوالهيئات اللامركزية المحلية (سواء في الدولة الموحدة أو في الدولة 
الاتحادية ) بتكوين الإرادة التشريعية أو العامة للدولة '" التي تعبر عنها سلطة تشريعية 
واحدة بالنسبة لكافة أقاليم الدولة. 


والسبب في ذلك يكمن في أن هذه الأقاليم اللامركزية لاتمارس إلا 
نطاقها الإقليمي على نحو يسمح باختفاء وإندثار بعض هذه الهيئات اللامركزية '” . 


. ولسيادته أيضاء القانون الإداري» السابق‎ » ١١5 د . عبد الغني بسيوني » السابق ص‎ )١( 


(50) د. محمد بكر حسين السابق ص ”57 ”ا د. محمود سامي جمال الدين 2 المرجع السابق 2 
فر 72 رأهاع'1 ,[[,!' ,60 عحطة 2 ,عداو 6 نامم ععمعقة عل 6أندط : (181[)0 81011 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


وترتيباً على ذلك تتميز اللامركزية السياسية عن اللامركزية الإدارية بتعدد 
البرلمانات . ويشدد البعض على هذا الفارق ويجعله معياراً حقيقياً للتفرقة بين الدولة 
الاتحادية والموحدة. إذ إنه بدون وجود سلطة تشريعية مستقلة يتولاها مجلس نيابي 
الولاية يتطرق الشك إلى الوصف الاتحادي للدولة» لتكون أقرب إلى الدولة البسيطة 
التي تتمتع أقاليمها باللامركزية الإدار, ”3 


ونحن لا نسلم بهذا القول على إطلاقه فلاشك أن تطبيق اللامركزية السياسية 
يختلف بحسب ظروف كل دولة» ويتباين من مكان إلى مكان ومن عصر إلى عصر 
آخر حسب الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة . 


)١(‏ ويظهر بعض الفقه أهمية هذا المعيار بصورة كبيرة بقوله : ' . . . . يمكن القول من ناحية 
بأنه يوم أن تختفي ظاهر التعدد هذه ويصبح في دولة الاتحاد برلمان واحد يوم أن تختفي 
أيضاً الدولة الاتحادية لتصبح دولة موحدة أو بسيطة » ومن ناحية أخرى انه يوم أن تتعدد 
البرلمانات في الدولة البسيطة أو الموحدة بحيث يصبح لكل وحدة برلمانها الخاص بها يوم أن 
تتحول هذه الدولة إلى دولة اتحادية ) . 
راجع في ذلك د. عثمان خليل عثمان » اللامركزية ومجالس المديريات في مصر : دراسة 
مقارنة » رسالة دكتوراه ١979‏ » طبعة ١957/8‏ » ص 1١6‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 77 1١ه‏ - ١١٠٠م‏ 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


معيارالخضوع لرقابة السلطة العامة 


في ظل اللامركزية السياسية تتمتع الولايات أو الإمارات في الدولة الاتحادية 
الفدرالية باختصاصات معينة محجوزة لها لا تشاركها أو تقاسمها فيها السلطات 
الاتحادية المركزية وإن كانت تملك فقط وضع الأسس والمباديء العامة التي تحكم 
مرحلة التنفيذ في الولايات '"' ولكنها لا تعقب عليها في أعمالها '"". ولا تحل محلها 
وبالتالي فإن السلطات الاتحادية لا تمارس أية رقابة أو وصاية '" على مباشرة 
الولايات أو الإمارات لاختصاصاتها المانعة #ذقتتاءعه ومعصعنهم حرمت كأصل عام, ما 


)221 د . طعيمة الجرف » نظرية الدولة والمباديء العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم » دار 
النهضة العربية » د. ت » ص ١187”‏ . 
,»)2 د. محمود عاطف البنا » السابق » ص ١50‏ . 


فر قارن في عكس ذلك د. محمد كامل عبيد ص 5577 د. رمضان بطيخ » السابق ص 01 . 
وأستاذنا الدكتور ماجد الحلو حيث قال : ' . . . . ففى هذه البلاد . . . . تحتفظ سلطة 
الدولة المركزية بقدر كاف من الرقابة والإشراف أو الوصاية السياسية على السلطات 
اللامركزية لضمان وحدة الدولة وسياستها العامة ' راجع لسيادته» تنظم السلطة الإدارية 
والوظيفة العامة فى دولة الإمارات العربية المتحدة» دراسة مقارنة» مطبوعات جامعة 
الإمارات العربي المتحدة » ١484‏ ص ؟7 هامش ”5 . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


اللامركزية السياسية في دولة الإصارات 


فيه". ومهما قيل عن تضاؤل الاختصاصات الانعة في الوقت الحاضر»ء فإن 
الاعتراف بها يعد أحد معالم اللامركزية السياسية. أما في اللامركزية الإدارية فإن 
الوحدات الإدارية تخضع في تمارستها لاختصاصاتها الإدارية التي يحددها القانون 
لرقابة أو وصاية إدارية» تباشرها عليها الحكومة المركزية وتمثلوها ''» ولا يمكن بحال 
أن يؤدي استقلال هذه الوحدات الإقليمية إلى منحها أية سلطة سيساسية لتعارض 
ذلك دون أدنى شك مع صفة الدولة البسيطة أو الموحدة ". 


والواقع أن هذا المعيار غير محدد ومنضبط إذا ما أخذنا في الحسبان ما رآه جانب 
من فقه القانون العام من أن نظام الوصاية موجود وقائم في ظل نظام اللامركزية 
السياسية المطبق فى الدول الفدرالية. 

ويرى أن " سلطة الدولة المركزية تحتفظ بقدر كاف من الرقابة والاشراف أو 
الوصاية السياسية على السلطات اللامركزية لضمان وحدة الدولة وسياستها 

و (4) 
العامة" . 


. ١50 السابق ص‎ ٠ د. محمود سامي جمال الدين‎ )١( 


(؟) د. محسن خليل » النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية؛ السابق ص 2.15 د.محمود 
عاطف البنا » السابق ص ١١15‏ » د. محمد بكر حسين »2 السابق ص 5١‏ 3. 


فر .8 .0.10.[.1978.5)سآ ركأقةم ,كن نغ كنصتحل2 2016ل ع1 :(ى) 10811101181 


(8) د. ماجد الحلو » السابق ص ؟7؟ هامش 5 . 


مجلة الشريعة والثانون د العذه القافست مشر 115١م‏ 5 13م 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


بيد أن هذا الرأي لا يقدح في نظرنا في سلامة المعيار القائم وانضباطه كفارق 
جوهري بين اللامركزيتين . 

ونقول للتدليل على ذلك : إن الرقابة القائمة في ظل اللامركزية السياسية 
تختلف عن الرقابة المعروفة في اللامركزية الإدازية (الوصاية) من نواح ثلاثة : 


أ - من حيث النوع: 

إذا تدبرنا ملا نوع الرقابة لألفينا أن نطاقها أوسع في اللامركزية الإدارية عنه في 
السياسة» حيث تمارس هذه الرقابة في اللامركزية الإدارية على : ١‏ - أعمال الهيئات 
اللامركزية ؟ - أشخاص الهيئات اللامركزية " - مدى مشروعية أعمال الهيئات 
اللامركزية ؛ - مدى ملاءمتها 5 - خضوعها لرقابة القضاء الإداري '"' في حين أن 
نطاق هذه الرقابة في اللامركزية السياسية يقتصرعلى: ١‏ - أعمال الولايات أو 
الإمارات الأعضاء في الاتحاد 7- مشروعية هذه الأعمال, أي مدى مطابقتها 
للقوانين الاتحادية» ولا شأن لها بالملاءمة التي تمارس على أعمال الهيئات اللامركزية 
وإذا كانت بعض القوانين تقرر فعلاً الرقابة على الملاءمة في اللامركزية الإدارية» إلا 
أن المفهوم الأصلي للامركزية الإدارية يجعل الرقابة المركزية مقصورة على مشروعية 
أعمالها دون ملاءمتها صونًا للاستقلال اللامركزي . 


)20 .كاء 210 .م ,1970 .(1.[.ث ,تناوهناه1 ذلث 5210 تتتاعزة ,1970 860116 18,27.© 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


اللامركزية السياسية في دولة الإمارات 


ب - من حيث الكم: 

إن الرقابة التي تباشرها السلطة المركزية في ظل اللامركزية الإدارية لا تتناول من 
الأعمال والاختصاصات التي تمارسها الرجداك الاثليسة الاماررة تصن ميريع: 
وفي الأحوال التي يعينها النص» ووققاً لما يرسمه من ضوابط وحدود. ولكنها لاتمنع 
من حلول السلطة المركزية في حلالات معينية محل الهيئة اللامركزية”'» بخلاف 
الحال في اللامركزية السياسية حيث تتمتع الولايات بمباشرة بعض اللاختصاصات 
بطريقة مانعة من الحلول وعلى سبيل الاستقلال عن دولة الاتحاد المركزي "' . 
ج - من حيث الكيف: 

الرقابة في اللامركزية الإدارية رقابة أحادية» تكون من جانب واحد فقط هو 
الحكومة المركزية» أما في اللامركزية السياسية فإن الرقابة تكون مزدوجة أو تبادلية» 
تمارس من جانب الحكومة الاتحادية على الولايات أو الإمارات الأعضاء في الاتحاد 
من جهة ومن جانب هذه الولايات أو تلك الإمارات على السلطة الاتحادية من خلال 
هيئات محايدة 1202121 أو قضائية كما هو الشأن في أمريكا ودولة الإمارات 
العربية المتتحدة حيث تتولى المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات الفصل في 
المنازعات التي تثار بين الإمارات”* وحكومة الاتحاد . 


)١(‏ د/ محمود عاطف البنا: الوسيط في القانون الإداري» دار الفكر العربي» الطبعة الثانية 
51 صس157 ومابعدها. 


هع د. محمل عبيك » السابق » ص 657 . 
(©) د. رمضان محمد بطيخ » السابق ص 088 . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر ١57١ه‏ - ١١.1م‏ "5 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


الغصن السادس 
معيارالتلازم مع الديمقراطيه 


يذهب غالب فقه القانون العام إلى أن اللامركزية الإدارية تحقق ديمقراطية 
الإدارة بإشراك المواطنين في إدارة الشئون الخاصة بإقليمهم» وأن وسيلتها لتحقيق 
ذلك هو الانتتخاب الأمر الذي يعني تطور اللامركزية إلى الإدارة المحلية التي تقوم 
فكرتها على اللامركزية» بالإضافة إلى ديمقراطية الإدارة . ظ 

وبعبارة أخرى» فإن الإدارة المحلية مرحلة أكثر تقدماً من اللامركزية الإدارية . 

أما اللامركزية السياسية» فلا تلازم بينها وبين الديمقراطية» إذ قد تأخذ بنظام في 
الحكم والإدارة بعيد عن الديمقراطية وبالتالي لا يعد الاتتخاب أمراً لازما”' فيها 
بالنسبة لتشكيل السلطات الإدارية فى الولايات الداخلة فى الاتحاد الفدرالى . 

والواقع أن اعتبار الاتتخاب وسيلة لتحقيق أو عدم تحقيق الديمقراطية وجعله 
معياراً مميزاً للامركزية الإدارية عن السياسية هو أمر يصعب التسليم به على اطلاقه 
ويحتاج إلى إيضاح لغموض يعتريه . 

وبيان ذلك أن مسألة اختيار أعضاء ا لوحدات الإقليمية بالاتتخاب أو بالتعيين أو 
باجمع بينهما هو أمر لا علاقة له البتة بالتمييز بين اللامركزية الإدارية واللامركزية 


: ١56 د. محمود عاطف 3 السابق ص‎ )١( 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 1" 


اللامركزية السياسية في دولة الإمارات 


السياسية. فقد يتم اختيار تمثلي الهيئات الإقليمية بالانتخاب أو بالتعيين أو بالاثنين 
معاً دون أن يؤثر ذلك على قيام أو عدم قيام اللامركزية الإدارية . ونفس الشأن بالنسبة 
لاختيار أعضاء الهيئات الممثلة للولايات أو الامارات في اللامركزية السياسية» 
فسواء جرى اختيارهم بالانتخاب أم بالتعيين فإننا نكون دائما أمام نظام فدرالي يقوم 
على اللامركزية السياسة . 

وللتدليل على ذلك نأخذ مشلا دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج لدولة 
فدرالية يشكل فيها أعضاء الهيئات المحلية للإمارات (المجلس البلدية) بالتعيين» ومع 
هذا لم يقل أحد إن هذه الدولة تحولت إلى دولة موحدة أو إن نظامها الإداري يعتمد 
على المركزية ". 

ومرد ذلك أن الحكومة حريصة على تعيين أولئك الأعضاء من بين وجهاء القوم 
وأعيان القبائل والعائلات الذين ينالون ثقة أهل الإمارة» علاوة على ما يتمتعون به 
من حكمة وروية وحنكة ورجاحة رأي» كفلت قبول الناس لهم ورضاهم عن تمثيلهم 
بالتعيين. ولاشك أن هذه الطريقة تتناسب مع ظروف مجتمع الإمارات وتلقى قبولاً 
واستحساناً من المواطنين وعلى حد تعبير بعض الفقه ولو أجريت انتخابات بلدية 
لجاءت نتائجها بأولئك الممثلين للشخص الإقليمي» لأن الأمر يكاد يتعلق بانتخابات 
ضمنية إذا جاز التعبير» ومع تطور المجتمع في المستقبل وزيادة عددا لسكان» قد 


. 6 د. رمضان بطيخ. السابق ص‎ )١( 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر ”"؟" 14 اه - ١١٠5م‏ تحاف 


د . داوودت عبد الرزاف الباز 


تجري انتخابات تستكمل بها عناصر اللامركزية الإدارية '' . 


الغصن السابع 
مدى المارف بين اللامركزية السياسية والادارية 


في ضوء المعايير التي ذكرناها كفوارق أساسية بين كل من اللامركزيتين يشور 
التساؤل عن مدى الفارق والاختلاف القائم بين النظامين اللامركزيين» هل هو فارق 
في الطبيعة والجوهر أم فارق في المدى والدرجة '" أو الكم والكيف ؟؟ 

شجر الخلاف بين فقهاء القانون العام وتنازعوا فيما بينهم» وانقسموا إلى 
فريقين : 
الفريق الأول : الفارق فى الدرجة والمدى: 

ثلة من الأولين رأت أن الخلاف بين اللامركزية السياسية والإدارية هو خلاف 
في الدرجة والمدى» تأسيساً على أنهما مظهران لفكرة واحدة» هي فكرة توزيع 
الاختصاصات بين الحكومة المركزية وهيئات إقليمية والفارق بينهما يكمن في مدى 
هذا التتوزيع» وهل يقدصر على الوظيفة الإدارية فقط ؟ أم ينعداها إلى وظيفتي 
التشريع والقضاء ؟ وكذلك يكمن في درجة تطبيق عنصر اللامركزية» فهي واسعة 
المدى في السياسية وتكون على نطاق أضيق في الإدارية . 
)١(‏ أستاذنا الدكتور ماجد الحلوء تنظيم السلطة الإدارية » السابق ص 77. 


(؟) 11 كه متصنصل2 غأممل عل 6أنج1 11/111311 1ه - 171811214 18115 مم8 تاهآ 218 
.م ,1.1.1990 ,6 عزة 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 1" 


اللامركزية السياسية في دولة الإصارات 


وقد استند أنصار"”' هذا الاتجاه في دعواهم (الدرجة والمدى) إلى ما يلي : 
-١‏ إن الاستقلال الذي تتمتع به الولايات أو الامارات أو الدويلات فى الإتحاد 
الفدرالي لا يختلف في طبيعته وجوهره عن ذلك الذي تتمتع به وحدات اللامركزية 


الإدارئة فق الدول الموحذة"" :.وإن كان ابعد هته مدص 

فاللامركزية السياسية وفقاًلهذا الاتجاه لا تفعل شيئًاً سوى أن تزيد درجة 
استقلال الهيئات اللامركزية بحيث تعد صورة متقدمة من اللامركزية الإدارية '" . 

- هناك وجه شبه وتماثل بين اللامركزيتين يتبلور في أن الدويلات أو الولايات 
الإدارية من جهة أخرى» تعتبر وحدات إقليمية مستقلة قارس اختصاصات محدهة . 


قد تتسع وقد تضيق - للدويلات ولوحدات اللامركزية الإدارية - داخل إطار قانوني 


0( 
يجمعها ويربط بينها . 
)١(‏ على رأس القائلين بهذا الاتجاهء الفقه الفرنسي القديم وبعض الفقه الإنجليزي؛ راجع في 
دل على سكل المثال: : 


.5 © 310.صم ,1949 رععل تتطتصق 563 لة 50[ 1ه تقتمعطا [وزعءع0 : الاتاضاط].1آ - 

.5 1© 132 .م ,1968 , 021102 ركتةعصطدع كنأ اكتصتحصل2 اأأمعل ع1 ,1.2.8181[011 - 

.5 أء 20 .م ,1948 ركتقةم بتتأدكتلة طخ دعءء06آ1 أ 600 53تلم مع ,لالظ لحاط815 - 

عمتءمك 123 أهء ع1ء16ه ع0116< 16 كتتاصءع أع2211 2016 تدك عأرمقط؛ 12 ,كالناظ عنآ - 
.كاء 678 .ص ,1927 ,1[. 1 رعحتء 2100 

.5 © 1927 .م ,1952 رعللتا 6 عح 2 رأعصطه ةأفدم أأمعل عل كاطع صطة61, 1215/01 - 


(؟) د. محمد بكر حسين » السابق ص 7”79 » د. محمد عبيد » السابق ص 685١‏ . 
(9) د. محمود البنا » السابق ص 07 . 


)2 المرجع السابق ص ١15‏ . د . ممحمل عبيد» السابق ص 65١‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس مشر "5 6١اه‏ - ١١٠٠م "١‏ 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


الفريق الثانى : الفارق فى الطبيعة والجوهر: 

كثير من الآخرين من فقه القانون العام - ونحن معهم - لا يركن إلى رأي الفريق 
الأول ولا يعمل على مكانة أنصاره» ويرى أن الفارق بين اللامركزية السياسية 
واللامركزية الإدارية هو فارق في الطبيعة والجوهر» وهو الرأي الراجح في فقه 
القانون العام في فرنسا ومصر على السواء "". 

وخلاصة رأي هذا الفريق والذي محتبيه» أن الفارق بين اللامركزية السياسية 
واللامركزية الإدارية فارق جوهري يتعلق بطبيعة نظامين مختلفين: '" فاللامركزية 


010 راجع على سبيل المثال في الفقه الفرنسي : 
مغقه'1 06 علممفصقع عتممقط 12 كه دم للاط امم :110 [فلط 08آ طكالكله - 
,1.1 .1962 ,0.1.1.5 ,11و 1طقء10226مطم ,60 ناه أء 1921 ,3115م ,51229 60 
.5 أ 187 .2 
60 عغ3 ,111102261 أتأكقطمه 4201ل 046 122316 :([آ[) 110111آ(2آ[ - 
.5 أ 74 .م ,111 ,1 ,1930 ,6 ناج أء 1927 , 135هم,041510 500 
.5 أ© 563 .م رأك .م02 , رعنالوأنامم ععصععة عل فندع (0)لأخطدط]1نا5 - 
,21515 ط,0116011©6م ع25©6ع16ع5 +ع 2511411401111641م0 غ01141[1801[1,0201) - 
.5 ]© 296 .م ,1978 يهء120121م0ع6 
.5 أ 293 .م1971 ,21102 ,كتاه نا متصنصمل3 122016 :11150 الفط[ - 
وانظر في الفقه العربي : 
د . طعيمه الجرف. نظرية الدولة؛. السابق ص5١‏ » د. محمد بكر حسين.» السابق» 
ص775؛ د . سليمان الطماوي» الوجيز فى القانون الإوداري» السابق ص8/,) د. محمود 
سامى جمال الدين» السابق ص57 015١848 ١‏ 3د. صلاح الدين فوزي» السابق» ص 
5:١‏ د. زين بدر فراج»ء السابق ص5 . 5 رمضان محمد بطيخ. الإدارة المحلية. 
مرجع سابق» ص01 ., د .ثروت بدوي» النظم السياسية, دار النهضةالعربية» القاهرة 
١ 114‏ ص88 »2 5 فؤاد العطار» النظم اليتناسية والقانون الدستوري» دار النهمضة 
العربيةء» القاهرة م/م ١‏ ص5 2١6‏ د . خالد قبانى 3 السابق ص ”7ه . د. عادل 
الطبطبائى 2 النظام الا تحادي فى دولة الإمارات » السابق ص 8 هامش .)١(‏ 


(0) د. سامي جمال الدين 2 السابق ص ١ ١97”‏ 
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اللامركزية السياسية في دولة الإمارات 


السياسية» أسلوب حكم. أما اللامركزية الإدارية فهي مجرد أسلوب إدارة " . 

ويرفض هذا الفريق التسليم بأن قصارى الفارق بينهما أنه فارق في الدرجة بين 
تطبيقين لنظام واحد أو داخل نظام واحد "". وفي ذلك يقول الدكتور عشمان خليل : 
إن اللامركزية السياسية تختلف عن اللامركزية الإدارية أصلاً وروحاً وتطوراً 
ووسيلة ". 


وبرهان هذا الفريق وحججه التي ساقها للتدليل على رأيه هي ذاتها المعايير التي 
ذكرناها من قبل للتفرقة بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية والتي أكدت 
أنهما غير صنون وهي في ذات الوقت» الحجج التي تشرح وجهة نظرنا في تأييد هذا 
الفريق ومناقشة أدلة الفريق الأول وعدم التسليم بها . 


220 .5 أ» 188 .ص.كث عددة66 ,كنا دع سنصنصطل2 أذم مل عل عمنشخصع 616 6أندط ل[ آم 1/1.17 
د. محسن خليل 2 النظام الدستوري لدولة الإمارت 3 السابق ص 5 
2 د. محمود سامى جمال الدين » السابق ص 2١97”‏ 6 . 


0 عثمان خليل» الإدارة العامة وتنظيمها ص١18١»‏ مشار إليه فى د . محمود عاطف البناء 
الوسيط. السابيق ص 06 ١‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخاصس عشر ؟17١ه‏ - ١١٠1م‏ 1" 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


المصل الثالث 
أساليب ومظاهر اللامركزية السياسية الدستورية 
في دولة الامارات العربية المتحدة 


تمهيد وتحديد : 

بين الدول المركبة وبالذات الفدرالية منهاء وبين اللامركزية السياسية» وشيجة 
قوية وعروة وثقى لا انفصام لها. ومرد ذلك إلى ما يتضمنه معنى الفدرالية من قيام 
عدة مراكز قانونية وسياسية يتمتع كل منها بميزات الدولة» إلى جانب مركز أساسي 
تربط بها بدرجات متفاوتة على حسب الأهداف التي أسس عليها الاتحاد وتعد هذه 
المراكز (الدول الأعضاء في الاتحاد ) جزءاً من الكيان الدستوري للدولة» وبالتالي 
تعتبر جزءاً من التنظيم الدستوري لهاء على أساس أنها كيانات دستورية - قائمة 
بذاتهاء والأجهزة المركزية فيهاء وتعد بمثابة الأجهزة المركزية للدولة وتتمتع 
باختصاصات الدولة الدستورية ''' على نحوما هو وارد في دستور الاتحاد كمصدر 
للامركزية السياسية . 


ووجود اختصاصات تنفرد الولايات أو الإمارات بمباشرتهاء يستلزم ضرورة 
توزيع الاختصاصات في الدولة الاتحادية بين الحكومة المركزية والهيئات الإقليمية أو 
المحلية» حيث تعد هذه الظاهرة من سمات الدولة الاتحادية وإحدى العلامات البارزة 


. د. خالد قبانى » السابق ص ”7ه‎ )١( 
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اللامركزية السياسية في دولة الإمارات 


على قيامها '''. فالعامل الأهم والمميز إذن في اللامركزية السياسية هو وجود أكثر من 
هيئة ) داخل إطار الدولة الواحدة تنمتع باختصاصات دستورية. ينظم توزيعها وفقاً 
للظروف السياسية والدوافع المختلفة التي كانت وراء إنشاء الاتحاد " . 


وتعد عملية توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين الدولة الاتحادية والدول 
الأعضاء من أكثر المشاكل والصعوبات الدستورية التي تعترض النظام الفدرالي في 
التوفيق والتوازن بين معادلة إقامة دولة واحدة تحمي القوة والسلطة اللازمة للاتحاد 
وتتمتع بالاختصاصات الدستورية اللازمة لتمكينها من ذلك مع المحافظة - في الوقت 
ذاته - على متطلبات الاستقلال والحرية للإمارات المكونة للاتحادء وإرضاء النزعة 
الطبيعية لديها للاحتفاظ بأكبر قدر تمكن من مظاهر السيادة ومن الاختصاصات التي 
تتمتع بها لرعاية مصاحها الأقليمية ". 


وإذا كان توزيع الاختصاصات يتميز بأهمية قصوى في كيان الدولة الفدرالية» 
وحده لا يكفى » وإنما لابد من وجود ضمانات للحفاظ على هذا التوزيع وضمان 


.8 د. عادل الطبطبائى 3 النظام الاتحادي , السابق ص‎ )١( 
. 687” السابق ص‎ ١ (؟) د. هادف العويس » السابيق ص ١1غ». د. خالد قبانى‎ 


22 ناجى صادق شراب» دولة الإمارات العربية المتحدة ( دراسة في السياسة والحكم . بدون 
طبعة وبدون تاريخ » مؤلف موجود بمكتية زايد المركزية » ص .١7١‏ 


د . داوودت عبد الرزاق الباز 


استمراره وعدم الاخلال به وهي ما يكفلها الدستور الاتحادي "2 باعتباره إطاراً 
قانونياً لوضع سياسي معين» ويكون في مرتبة أعلى من مرتبة القوانين العادية وهو ما 
يعرف بسمو الدستور. 

ورغم قيام دولة | لاتحاد الفدرالي» وزوال الشخصيات الدولية للإمارات أو 
الدويلات المكونة للاتحاد وانضوائها في شخصية دول الاتحاد» إلا أنها تظل مع ذلك 
كيانات ذاتية ل ل ا 
وبإرادتها الخاصة» دون أن يفرض عليها ذلك من قبل الدولة الاتحادية"" 

وتنفاوت الدساتير الاتحادية في هذا الصدد» فالبعض يترك المجال رحبا أمام 
الولايات أو الإمارات لتنظيم نفسها دون قيودء كما هو الحال في دولة الإمارات 
العربية المتحدة» والبعض الآخر يفرض قيوداً على حرية الإمارات أو الولايات في 
تنظيم أمورهما الذاتية. 

كما تتمتع الإمارات بذات الاستقلال في مواجهة مثيلاتها من الإمارات 
الأخرى» على نحو يؤكد أن احتفاظ الإمارات بأكبر قدر ممكن من الاستقلال 
والحكم الذاتي يعد ركناً أساسياً وجوهرياً للاتحاد الفدرالي» وإلا لأصبحنا أمام دولة 


. 1١ د . هادف العويس . المرجع السابق ص‎ )١( 


(0؟) د . عمرو أحمد حسبو .ء النظام الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة » دراسة نظرية 
وللبيمية فى مدو ا ع مر اا »ود . عادل الطبطبائي» 
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اللامركزية السياسية في دولة الإمارات 


( 


موحدة أو بسيطة . وهوما لايؤيده أحد '' : 
وبناء عليه فإن الولايات أو الإمارات تمارس جانباً من| لسيادة في نطاقها 
الجغرافي في حدود ما قرره لها الدستور من اختصاصات . 
ومن ثم فإننا سنتناول في هذا الفصل دراسة الآفكار التي أوردناها في التمهيد من 


المبحث الأول 
الأساس الدستوري للامركزية السياسية وسموه 


للامركزية السياسية أهمية كبرى في كيان الدولة الاتحادية» كأساس قانوني يقوم 
عليه الاتحاد الفدرالى» لتوزيع الصلاحيات بين الدولة المركزية والدول الأعضاء . 
المطلب الأول 
أهميةالأساس الدستوري 
تبدو هذه الأهمية فيما تؤدي إليه اللامركزية السياسية - في الدولة الفدرالية طبعاً 
والدستوري » ومشاركة في تسيير دفة الحكم في الدولة الا تحادية . 


. وانظر أيضاً‎ » ٠١5 و‎ ٠١" د . عادل الطبطبائى» الاستقلال الذاتى » السابق ص‎ )١( 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 55 ١ه‏ - ١.٠'م‏ فف 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


هذا التداخل وذلك التشابك والتكامل يبجس دهم دستور اتحادي يوزع 
الاختصاصات ويضمن الوجود القانوني المستقل للإمارات أو الدويلات الأعضاء 
في الاتحادء ويكفل مشاركتها في البينان الدستوري للدولة» ومساهمتها في تكوين 
مؤسساتها السياسية» بل يوزع الأدوار على نحو يجمع نشاط كل منها في إطار 
قانوني محدد ومرسوم ويبلوره في مفهوم سياسي واجتماعي موحد يكون سبيلاً 
يهدي إلى تحقيق غايات الاتحاد الفدرالي . 


وفي هذه الحالة» تنشأ عن الاتحاد دولة جديدة تسمو على سائر الدول الأعضاء» 
وتحكم العلاقة فيمابينهاء قواعد القانون الدستوري الداخلي أو ما نسميه 
(باللامركزية السياسية الدستورية) ولايماري أحد من فقه القانون العام في أن 
اللامركزية السياسية الدستورية هي أرقى وسيلة لتحقيق الفدرالية» وأقصى 
شكل تتخذه الدول في تدرجها نحو الوحدة لتوثيق الصلات والروابط القانونية فيما 

ومن ثم فإن استخدامنا للامركزية السياسية سيكون منعوتاً بالأساس الدستوري 
لهاء ليظهر المصطلح كاملا فيما نطلق عليه ' اللامركزية السياسية الدستورية ' 
وواضح من التسمية أن الأساس الذي تقوم عليه اللامركزية السياسية هو الدستورء 


وهو عمل قانوني داخلي تحكمه قواعد القانون العام الداخلي . ومن ثم تتميز 


.١594و‎ ١١9 السابق ص‎ ١ د. خالد قبانى‎ )١( 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 7" 


اللامركزية السياسية في دولة الإمارات 


اللامركزية السياسية الدستورية بأساسها المختلف عن اللامركزية القاتمة على عمل 
قانوني خخارجي (معاهدة أو ميثاق) وتحكمها قواعد القانون العام الخارجي ”" . 
وترتيباً على هذا التحديد لأساس اللامركزية السياسية» فإننا نود أن نسبغ وصف 
الدستورية على كل ما ذكرناه من قبل فى استخدامنا لعبارة اللامركزية السياسية» 
ونستأذن القاريء الكريم في أخذ هذا النعت في الحسبان عند تناوله لكلمة اللامركزية 


السياسية الدستورية من بعد. 


والواقع أن الفكرة الدستورية ذات الطبيعة القانونية الخالصة لا يمكن تناولها بغير 
المزج الضروري بينها وبين الفكرة السياسية» التي تتناول القانون باعتباره ثمرة أوضاع 
اجتماعية وسياسية عديدة لجماعة من الجماعات '' وهو ما ينادي به» المذهمب 
الموضوعي أو الوظيفي في دراسة النظام الدستوري والذي يقوم على أساس تجنب 
محاولات عزل النظام الدستوري عن إطاره السياسي والإجتماعي . بل إن القانون 
الدستوري هو الوصف القانوني الدقيق للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
في بلد ما وفي وقت معين. ومن ثم فإن الصلة تبدو قوية بين الأساس الدستوري و 
اللامركزية السياسية» وليس من المرغوب فيه من الناحية العملية إحداث تفرقة 


)غ2 د . خالد قباني » المرجع السابق » ص »١١6‏ 9 . 


(0) د . شمس مرغني علي » الوجيز في القانون الدستوري وأسس النظام الدستوري في 
الإمارات العربية المتحدة » مكتب القدس » العين » بدون تاريخ ص 75» د. أحمد كمال 
أبو المجدء السابق ص ١"‏ ومؤلفناء النظم السياسية فى ضوء الشريعة الإسلامية السسابق 

7 
صن 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 577 1١ه‏ - ١١٠٠م‏ نفف 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


بينهماء فالنظرة القانونية المجردة تمتد إلى الواقع السياسي العملي»؛ وإن كان ثمة 
00١‏ 


تفاوت بينهما فهو أشبه بالتفاوت بين القانون والواقعم . 
بيد أنه ينتقلب إلى مزج بينهما وفقاً لمضمون المذهب الموضوعي في دراسة النظام 
واللتلاضة أن الدوثة الأتحادية القدزالية مير عبار ش الى مقتفياة» أن 
تكون لا مركزية الدولة قد تحددت في الدستور " . 
المطلب الثاني 
سموالأساس الدستوري 
الاتحادية» هي أن هذا الدستور يعتبر من الناحيتين القانونية والسياسية في مرتبة أعلى 
من القوانين العادية» وهذا العلو هو ما يعبر عنه في العادة بسمو الدستور ". 
ويقصد بسمو الدستور أن يكون للقواعد الدستورية مكان الصدارة في البينان 


» د. أحمد كمال أبو المجد السابق ص ه. د. شمس مرغنى » السابق ص 250 ومؤلفنا‎ )١( 
١ . 7 السابق » ص‎ 


(0) د. محمد بكر حسين » السابق ص ١7١9‏ . 
(9) د. أحمد كمال أبو المجد . السايق ص 5١‏ . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 3 


اللامركزية السياسية في دولة الإمارات 


بمركز الصدارة في النظام القانوني في الدولة» فالدستور هو رأس الهرم القانوني العام 
في الدولة ومركزه العصبي ”"' 


ويجري الفقه الدستوري على تقسيم السمو إلى قسمين : 

أ - سموموضو عي 262111 غ216 حمع:م 51 يتعلق بمو ضوع النصو ص 
الدستورية من حيث مادتها ومضمونها ومحتواها وطبيعتها وجوهرها". 

ب - سمو شكلي ع1اعحدده؛ عندحمدع:م50. يحدد مرتبة القاعدةالقانونية 
وقوتهاء تبعاً للجهة التي تصدرها والإجراءات المتبعة في تعديلها . ومن هذه الناحية 
ا 0 


7 افرفى 


200000 العادية 
كد الدستور الاتحادي ادر ل 5 مه 5 ةالسواسية: 

)01( ا ا 
ل دا 

000 والسمو الموضوعي بها المضمون تتسم الدساتير فى العالم» لا فرق فى ذلك بين 
00 0 ا ن أو الجامدء 3 ا 0 
محمد ظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقا ا دار النهضة العربية؛ 
القاهرة» | | ولى» 6 ص 774 ع د . محمد كامل عبيدء نة أ 

ودستور الإمارات» مطبوعات كلية شرطة دبي » الطبعة الثانية »1١991/- ١5١148‏ ص62١.‏ 


9و6 أستاذنا الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب» القانون الدستوري» السابق ص 2١١/8‏ 3 
محمد كامل عبيد» نظم الحكم , السابق ص ١65‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "17١اه‏ - ١١٠٠م‏ 0" 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


كما يجب - من ناحية ثانية - أن يكون مدونا في الجزء المخاص بوسائل تحقيق 
اللامركزية السياسية ( توزيع الاختصاصات ) وأن يتصف هذا الجزء بالسمو على 
دساتير الولايات» ومن باب أولى على قوانينها المحلية " » فهل توافر مثل هذا السمو 
لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة ؟ 

إن قراءة نصوص الدستور الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة يبين منها بجلاء 
أن الدستور قد قرر صراحة؛ السمو الموضوعي بين الدستور الاتحادي ودساتير 
الإمارات في المادة ١5١‏ منه والتي نصت على أنه : ( لأحكام هذا الدستور السيادة 
على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد ) . 


كماقرر السموالشكلى بين الدستور الاتحادي والقوانين الانمحادية» والذي 
يستلزم علو القوانين الاتحادية على القوانين المحلية '"' بقوله في الفقرة الثانية من المادة 
١‏ ... وللقوانين الاتحادية التى تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات 
والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات ) . 


وإذا كان السمو الشكلى للدستور يؤدي إلى نتيجة ملازمة له هى. عدم جواز 
مخالفة القوانين العادية للنصوص الدستورية والتي يعبر عنها بمبدأ تدرج القواعد 
القانونية والذي وفقاله تتقيد القواعد الأدنى باحترام القواعد الأعلى في السلم 


. 88 د. هادف العويس 3 السابق 2 ص‎ )١( 


68 د. شمس مرغني علي ؛ السابق ص ٠١5‏ », د. ناجي شراب » السابق ص /ا1١‏ . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ف 


اللامركزية السياسية في دولة الإمارات 


القانونى '''» فإن ذات النتيجة مقررة صراحة فى دستور دولة الإمارات . 
وتستفاد هذه النتيجة. من الفقرة الثالثة من ذات المادة والتى ورد بها (. 0 وفى 
حال التعارض» يبطل من التشريع الآدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى وبالقدر 
الذي يزيل ذلك التعارضء وعند الخلاف يعرض الأآمر على المحكمة الاتحادية العليا 
للسك ان 


وبالبناء على ما تقدم فإن القانون العادي وهو أدنى مرتبة من النص الدستوري - 
كما هو عليه الحال في دستور دولة الإمارات - لا يصح له أن يخالف نصاً دستورياًء 
وإلا طعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي أناط بها الدستور مهمة البحث في 
دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن فيها من قبل إحدى 
السلطات الاتحادية لمخالفتها للدستور الاتحادي أو للقوانين الاتحادية وفقاً لنص المادة 


من دشعور الامازاك:وهين ما يعرف بالرقابة على ستورية القوانيق ”” . 


)١(‏ د. رمضان محمد بطيخ » النظرية العامة للقانون الدستوري » السابق ص 77”54» وأستاذنا 


هه مادة ١65١‏ من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة» النسخة الموجود بكلية الشريعة 
والقانون بجامعة الإمارات ص 6١‏ . 


(9) د. أحمد كمال أبو المجدء السابق ص 7١‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "155 اه - ١0-.5ام‏ 57 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


المبحث الثاني 
وسائل نتحفيق اللامركزية السياسية الدستورية 

طرح المشكلة: 

لم نك في مرية من من أن الشكل الاتحادي للدولة الفيدرالية هو أبرز معالم 
نظامها الدستوريء وأنه - علاوة على ذلك - أكثرها إثارة للمشاكل والصعوبات 
الدستورية الناجمة عن محاولات التوفيق بين طرفي المعادلة التي ينهض على أساسها 
بناء كل نظام اتحادي» وهي معادلة إقامة دولة واحدة تحمي المصالح العامة لشعب 
الاتحاد» وتتمتع - لهذا - بالاختصاصات الدستورية اللازمة لتمكينها من تحقيق هذه 
الحماية» مع المحافظة - في نفس الوقت - على الكيان الذاتي والمصالح المحلية 
للولايات أو الإمارات إرضاء لرغبة شعبها وحكامها في الاحتفاظ بأكبر قدر من 
الاختصاصات الدستورية التي تكفل لها رعاية مصا حها المحلية المدميزة "2 تحقيقا 
للامركزية السياسية الدستورية . ومن ثم فإن وجود اختصاصات تنفرد الولايات 
بمباشرتهاء يعني ضرورة توزيع الاختصاصات في الدولة الاتحادية بين الحكومة 
المركزية والولايات الإقليمية *'» حيث تحظي هذه الظاهرة بأهمية قصوى في كون 
النظام الاتحادي فدرالياً. ويلي هذه الظاهرة في الأهمية ضرورة وجود ضمانات 
تكفل الحفاظ على هذا التوزيع لتوفيه الولايات أو الإمارات نصيبها من 


)21 المرجع السابق » ص 0"؟. 
(0) د. عادل الطبطبائي, النظام الاتحادي , السايق ص 8 . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون الى 


اللامركزية السياسية في دولة الإهارات 


الاختصاصات غير منقوص . ولثئلا يفتئت عليها اتجاه تقوية السلطة بيد الاتحاد ”'" . 


يبين من ذلك أن المشكلة الدستورية الرئيسية في دول الاتحاد الفدرالي هي 
مشكلة تحديد مظاهر اللامركزية السياسية التي تنفرد بها الولايات أو الإمارات» وهي 
في شكلها القانوني؛ مشكلة تحديد وتوزيع الاختصاصات بين مؤسسات الحكم في 
الولايات أو الإمارات”'"' حتى لا يحدث تعارض بينها يؤدي إلى إثارة مشاكل قد 
تنعكس بآثار سلبية على الكيان الاتحادي في مجمله " . 


فما هي وسائل تحقيق اللامركزية السياسية عموماً ؟ وبصيغة أخرى ماهي طرق 
توزيع الاختصاصات؟ وماهو منهج دستور الإمارات في حل هذه المشكلة 
خصوصا]؟ هذا ما ستتناوله بالدراسة - إن شاء الله - فى المطلبين التاليين : 


. 1١ د. هادف العويس . المرجع السابق » ص‎ )١( 
.7/8 (؟) د. أحمد كمال أبو المجد» السابق ص‎ 


(90) د. رمضان محمد بطيخ » تطور الفكر السياسي والدستوري في دولة الإمارات العربية 
المتحدة . مؤسسة العين للإعلان والتوزيع والنشر ء بدون تاريخ ص ٠١7‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخاصسس عشر "5 5١ه‏ - ١١٠5م‏ 5 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


المطلب الأول 
أساليب توزيع الااختصاصات 
(نتحقيق اللامركزية السياسية الدستوريه) 

لا جرم أن تعد عملية توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات 
الإمارات أو الولايات الأعضاء في الا تحاد» من أدق الأمور التي تلازم الا تحاد 
الفدرالي الدستوريء إذ بدون توزيع للاختصاصات لا يوجد اتحاد فدرالي ”"' 
كانت القاعدة العامة أن تنولى الوثيقة الدستورية التي يقوم عليها الاتحاد. عملية 
وريم لنظيبرما تن شكل تانر 7 إلا أنه من الواجب عدم الوقوف عند حد 
الاعتبارات القانونية المجردة أو البحتة» وإنما يؤخذ في الحسبان.ء الحقيقة التي لم تعد 
موضع مجادلة ولا عتو في ميدان الدراسات الاجتماعية وهي حقيقة» مراعاة 
الظروف السياسية والاجتماعية والاعتبارات التاريخية التي أحاطت بنشأة الاتحاد 
ووضع دستوره» ومدى التأثير المتبادل بينها في توزيع الاختصاصات وتطبيقه بعد 
إنقناء الاضاد ٠.‏ 


للك د. هادف العويس . المرجع السابق » ص 5١‏ . 
هم د. طعيمه الحرف . نظرية الدولة » السابق ص ؟187 . 
فو في نفس المعنى د. . اسماعيل الغزال » القانون الدستوري والنظم السياسية » المؤوسسة 


مره لساك اه لومي ه-ل9480١‏ .ود أحمد 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


اللامركزية السياسية في دولة الإمارات 


ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن كيفية توزيع الاختصاصات أو وسائلها 

- إلى حد كبير - بالكيفية التي قامت بها دولة الاتحاد ذاتها. فالدول الاتحادية 
التي نشأت نتيجة انضمام عدة دول مستقلة إلى بعضهاء يقوى فيها الاتجاه إلى 
التوسيع من اختتصاصات الدول أو الإمارات الداخلة في الاتحاد» كنتيجة لحرصها 
على استقلالها الذاتي (اللامركزية السياسية ) وعدم التنازل إلا عن القدر الضروري 
من سيادتها واللازم لقيام الاتحاد» في حين تحتفظ الولايات أو الإمارات بالسيادة 
وممارسة السلطة في بقية الأمور ”"' 


وعلى العكس من ذلك يكون الحال بالنسبة للدول الاتحادية التى تنشأ نتيجة 
3 تفكك دولة , 1 بسيطة أو موحدة إلى عدة دويلات مع رغبتها في الارتباط معاًء إذيقوى 


فيها الاتجاه لعي تو سيع اختصاصات الحكومة المركزية لدولة الاتحاد على حساب 
اختصاصات الدويلات أو الإمارات» بحكم أن الدولة الموحدة كانت تجمع فى يدها 


كل السلطات قبل تفككها وتحولها إلى اتحاد فدرالي " . 


2 را فى ذلك د . عبد الغتى سيونى السيياسية الم السابقء» ص ١7١75‏ .» د. 
011 طعيمه المخرف. السابق» ل ل ره الس 3775 د. محمد 
فو عثمان؛ رئيس الدولة في النظام ار 
2 ع ات 

العربية المتحد 
.5 ]© 513 2 ,1967 ركققتةم ,60 26506 52 17 7 ععدعك5 ع0 123116 : (0)لأاخط لط ]انا 
6 ومرد ذلك إلى أن الحكومة المركزية التى تشولى إعداد الدستور» وطبيعى أن تحاول 
الاحتفاظ بأكبر قدر من السلطا م من السيطرة ة على الولايات المزمع تكوينها ء 
بخلاف الدول التي تكون مستقلة تماماعند إنشاء الدولة الأمحادية اراجم كر اتلك لد 
محمد بكر حسين 3 » السابق» ص 79١‏ هامش )١(‏ وراجع أيضاد . محمد فتوح عثمان» - 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "اه - ١١٠5م‏ غرف 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


ومجمل القول: أن عملية توزيع الاختصاصات كوسائل أو أساليب لتحقيق 
اللامركزية الين ا الدستورية» المتعلقة بكيان الدولة الا تحادية والولايات أو 
الإمارات الأعضاءء إنما هي مسألة د ستورية تنظم وفقاً للظروف السياسية والدوافع 
المتباينة التي كانت وراء نشأة الاتحاد الفدرالي . 

وأياً ما كان الأمر فإن الأساليب التي أخذت بها الدساتير الاتحادية أو الوسائل 
التي اتنهجتها في هذا الصددء يميز علماء القانون الدستوري '" في شأنها بين ثلاثة 
أساليب يمكن حصرها في دراستنا لها كل في فرع مستقل على النحو التالي: - 


- رئيس الدولة » السابق » ص ١9‏ ويذكر أمثلة للدول الموحدة التي تفككت لقيام دولة 
فدرالية» بدول البرازيل التي كانت دولة موحدة ثم تحولت إلى دولة فدرالية ١801/‏ 3 
والمكاك: الارتعين والدمسا 4 وانظر أيضا د. عمرو حسبو) السابق ص ”177 . د5. 
اسماعيل الغزال 3 السابق ص 6لا د. هادف العويس 2( السابق ص ١77”‏ 56 طعيمه 
الحرف. السابق ص 187 . 
)١(‏ راجع في ذلك على سبيل المثال في الفقه الفرنسي : 
.5 أ 434 .م راك .02 ,ر5ع11011آ0م . ععدعك5 ع0 12216 : لاشطلاكانا 8‏ - 
.ص 1052 رأ ناكام 2011ك عك ماصع صطة15(:61) 210/100 - 
.م ,1968 011101165م 11055 1أتأكطا :  101[17515815)8/(‏ - 
.1.493 ,1972 ,201101165 611160135كقا أ 201511161012161 أأومل : (ث) 110ل1شط 2 - 
5 16046313 34'6»1365 002460462311012 :(08) (اآلذث اآلا12آ 
.5 أ© 44 .م,1955 , كتتةم ,1101157115 66©11575م15©م7 أ© 22011155 
2. محمد كامل ليلة. النظم السياسية (الدولة والحكومة). دار الفكر العربى» المفاهرة 
الاو15 ص ٠‏ ومابعدها د. . عمروبركات» النة السياسية <1أ 27و د. 
صلا الدين فوزيء الانظمة السياسية وتطبيقاتهاا صرةء الطبعة الأولى ١9865‏ 
25 سيان محمي لطن رى . الك الستاسية والدابو د التمتوري 1411 ضن 
5 د. عادل الطبطبائى, النظام الاتحادى» السابق» ص ١5‏ . د. محمود عاطف البناء 
الوسيط في النظم السياسية» الطبعة الأولى» دار الفكر العربي», القاهرة ١984‏ ص ١717‏ 
وما بعدذها د. رقية المصدق». القانون الدس- رى والمؤسسات السياسية» دار توبقال للنشرة 
الدار البيضاء المغرب» الطبعة الثانية ١949٠‏ ص 57 : 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ضف 


اللامركزية السياسية في دولة الإمارات 


' الضرع الأول 
الأسلوب الأول: حصراختصاصات كل من الحكومة المركزية 
(دولة الاتحاد ) وحكومة الولايات 

يقوم هذا الأسلوب على أساس أن الدستور الاتحادي يحدد على سبيل الحصر 
والتحديد» الموضوعات التي تدخل في اختصاص الحكومة الاتحادية من جهة وتلك 
التي تدخل في اختصاصات حكومات الولايات من جهة أخرىء بأن ينص على كل 
كل منها في شكل قوائم تتضمن تعداذا حصريا بالاختتصاصات لا يقبل زيادة أو 
نقصان. 

ولم يسلم هذا الأسلوب من النقدء فقد أخذ عليه أنه لا يمكن أن يكون شاملا 
مهما كان دقيقاً ومفصلاًء وسبب ذلك أن المشرع الدستوري مهما تصور من مسائل لا 
يمكن أن يحيط أو يلم بكافة المسائل التي يمكن أن تطرأ في المستقبل عند التطبيق 
ونتيجة لتطور الظروف والأحوال ». الأمرالذي سوف يفرض بالضرورة كثرة تدخل 
المشرع الدستوري لإجراء تعديلات كلما عرضت مسائل جديدة لم تتضمنها أحكام 


(0010) 


الدستور» وبالتالى يثور الخلاف حول جهة الاختصاص بممارستها 1 
ولذلك فإن هذا الأسلوب لا يحل مشكلة التوزيع بشكل عملي وعلى نحو 

23 د. عمرو حسبو »ء السابق ص ١١5‏ ». د. محمد عبيد» نظم الحكم » السابق » ص 455 
وموّلفنا » النظم السياسية » المرجع السابق . ص ١١7‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 55 5١ه‏ - ١١..٠5ام‏ تضرف 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


نهائي ولذا لا يجد طريقاً للتطبيق ''. ومن جهة ثانية» فإن هذا الأسلوب يستلزم 
دخول الدستور فى تفصيل الااختصاصات وفي هذا منافاة لطبيعته التي تقتصر على 
بيان المباديء والأسس العامة فقط للدولة '". 
المرع الثاني 
الأسلوب الثاني : تحديد اختصاصات الولايات علي سبيل الخصر 

ومفادهذا الأسلوب, أن يحدد الدستور الاتحادي على سبيل الخصر 
اختصاصات الولايات ويترك ماعدا ذلك لاختصاص الحكومة الاتحادية . 

ويترتب على ذلك أن يصبح اختصاص حكومة الاتحاد هو الاختصاص العام 
والشامل أو القاعدة العامة» بينئما يكون اختصاص حكومات الدويلات أو الولايات 
هو الا نواء ‏ . 


)21 د. محسن خليلء النظام الدستوريء السابق ص17. د. شمس مرغني., الوجيز في القانون 
الدستوري وأسس النظام الدستوري في الإمارات العربية اللنحدة؛ مكتبة القدس. العين» 


ص9١١.‏ 
(؟) أستاذنا الدكتور . ماجد الحلوء أنظمة الحكم ‏ السابق ضن. 3:6115.. عبد الغثى يسيونى: 


() د/ زهير شكر » الوسيط في القانون الدتسوري والمؤسسات السياسية » المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع 2 الطبعة الثالثة 1١5‏ 5١ه‏ - 1145م ص ٠ل/اء‏ د/ عمرو حسبو » 


السابق ص ١١60‏ » د/ محمد عبيد » نظم الحكم ء السابق ص”77: . د/ شمس المرغني » 
السابق صن 7 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون يف 


اللامركزية السياسية في دولة الإمارات 


وطبيعي أن يؤدي هذا الأسلوب إلى توسيع اختصاصات الحكومة الاتحادية» 
ليتناول كل الأمور التي لم تحدد بدقة في اختصاصات الولايات» وبالمقابل تكون 
اختصاصات الولايات ضيقة . 

ومن شأن هذا الأسلوب تقوية سلطة الدولة الفيدرالية وغلبة مظاهر النزعة 
الوحدوية بين الإمارات أو الولايات الأعضاء . 


ومع مرور الزمن قد يؤدي تقوية الا محاد وزيادة سلطاته إلى سهولة تحول الدولة 


( 


الاتحادية إلى دولة موحدة”" . 


ومن اللاسساتر القن الخدت هنذا الأسلوي النسنعون الكتدف '" ودسهور الهدد 


قرف 


. )١9067روتسد(اليوزنفو‎ 


وأخيراً فإن هذا الأسلوب لا يلقى هو الأخر قبولاً لدى معظم الدول الاتحادية» 
إذ ترى أنه يوسع من اختتصاصات الحكومة المركزية أو الدولة الاتحادية على حساب 
اختصاص الولايات» فكل ما يستجد في المجتمع من تطورات وتغييراً سيكون تنظيمه 


)١(‏ د/ اسماعيل الغزال » القانون الدستوري والنظم السياسية » السابق ص26 د/ رمضان 


(0) المقصودبه. الدستور الكندي : الصادر عام /1851 بأسم 261 مع1عصمة طأصمم لم8 
والذي عدل عام 0١‏ .» خد/ أحمد أبو المجد . السابق ص5 ؟ . 


إفرة د/ عمرو حسبو » السابق ص ١١6‏ . د/ عبد الغني بسيوني 3 السابق ص7١7١‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاصبب عشر "15 اه - ١١٠٠م‏ 5" 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


حتما من اختصاص الحكومة الاتحادية أو المركزية”" . 


المرعالثالت 
الأسلوب الثالث: نتحديد اختصاصات دولة الاتحاد على سبيل الحصر 


مؤدى هذا الأسلوب أن يحدد الدستور الاتحادي على سبيل الخصرء 
اختصاصات الحكومة المركزية ويوردها بدقة وتحديد في قائمة . ويطلق عليها حينئذ 
أنها حكومة ذات اختصاص حصري أو مجرد 0185م 22160ع تناك 01 المع ممص 01 
ويترك ما عداها لاختصاص حكومات الولايات أو الإمارات أو الدويلات وتصير 
بذلك صاحبة الاختصاص العام أو المتبقي '". 


ومفاد ذلك أن هذا الأسلوب يأتى على عكس سابقه. إذ يقضى الاسلوب 
الثالث بجعل اختصاصات حكومات الولايات بمثابة القاعدة أو الأصل العام» بينما 
تكون الحكومة الانحادية صاحبة اختصاص استئنائى ومحدد بأمور ”” : 


2230 د/ محمد نصر مهنا 3 علم السياسة ‏ دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة . بدون 
تاريخ ص 111 
(") د/ أحمد كمال أبو المجد . السابق ص5 ؛ . 


(9) د/ رمضان بطيخ . السابق ص8١٠»‏ د/ شمس مرغنى ص4 2١‏ د/ ماجد الحلو . أنظمة 
الحكم السابق ص ١١6‏ » د/ خالد قبانى » السابق ص١5 ١‏ . 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ف 


اللامركزية السياسية في دولة الإمارات 


ولاريب أن اتباع مثل هذا النهج في تحديد الاختصاص يتضمن تغليبا لمظاهر 
استقلال الولايات تجاه سلطات الاتحاد"'» ويعكس حرصها على استقلالها ودعم 
كياناتها الذاتية وتأكيد سيادتها الداخلية» وهوما يتجسد في اللامركزية السياسية 
الدستورية التي تكفل للولايات النصيب الأوفر من الاختصاصات في أدارة شؤونها 
لداعل ظ 
ثميزات هذا الأسلوب : 

يمتاز أسلوب اللامركزية في توزيع الاختصاصات بالعديد من المزايا التي يمكن 
اجمالها فيما يلى : - 

أ- يحقق هذا الأسلوبء الاستقلال الذاتي للولايات» وهو أحد الشزوط 
اللازمة لقيام الاتحاد الفدرالي . 

ب- يكفل للولايات سهولة الوقوف على احتياجات شعوبهاء ذات الصفة 
المحلية أو الطابع الاقليمي والعمل على تلبية هذه الاحتياجات بسرعة وسهولة . 

اج يمكن السلطات الاقليمية من التتعرف على الأزمات داخل الولايات أو 
الإمارات بسرعة وسهولة. وبالتالي التصدي لها والقضاء عليها . 


2000 د/ محمد بكر حسين . السابق ص97 7 . 


(0) د/ طعيمة الحرف . السابق ص ١/87‏ د/ اسماعيل الغزال » السابق ص ه١٠‏ ع»د/ محمد 
عبيد 2 نظم الحكم 3 ودستورالإامارات 62 السابق ص”77: . ناجي صادق شراب » دولة 
الإمارات العربية المتحدة 62 دراسة في السياسة والحكم 2 السابق ص١1 ١7‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس مشر "5 1١ه‏ - ١١٠5م‏ يضف 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


د- خفض النفقات الاتحادية» نتيجة تحديد اختصاصات الحكومة المركزية 
الاتحادية . 

ه- تخفيض العبء وتقليل التكاليف المادية عن الحكومة الاتحادية» على نحو 
يسمح لها بالتفرغ للمسائل ذات الطابع القومي العام المشترك للدولة الإتحادية مثل 
الشئون الخارجية والدفاع وغيرها"". 

ويلاحظ أن هذا الأسلوب هو الأكثر شيوعاً في معظم دساتير الاتحادات 
الفيدرالية التي تنشأ نتيجة انضمام عدة دول مستقلة إلى بعضهاء وهوالأسلوب 
الأسهل تطبيقا والذي أثبت فاعليته وجدواه على غيره من الأساليب'" 

ومن الدول التي أخذت بهء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السويسري 
والمكسيك والأرجنتين واستراليا والاتحاد السوفيتي (سابقا) واستراليا."” 

وقديتبادر من النظرة الأولى أن هذا الاسلوب يضعف إلى حد ما من سلطة 
الانحاد» ولكن النظرة الصحيحة التي تبدد هذا الضعف. هى التي لا تجعلنا بمعزل عن 
الحقيقة الجوهرية التي فرضها الواقع العملي لتجعل من الاتحاد الفدرالي اتحاداً مكيناً 
ومتيناً . 


2000 راجع في ذلك د/ محمد بكر حسين 3 الاتحاد الفدرالى 2 سابق الإشارة إلية ص”7١7.‏ 


0ك لسقائ بالا 1 
() د/ محمد فتوح عثمان » رئيس الدولة فى النظام الفيدرالى » السايق ص”7”7؛, د/ رمضان 
٠ - :‏ تطور السياسى . السابق ص5 عبد الغتى سييوتئ + السيسايق 


ص ؟71 2١‏ ومؤلفنا» النظم السياسية. المرجع السابق ص78١‏ » د/ شمس مرغنى ٠»‏ 
السابق ص9١”7. ١‏ 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون الف 


اللامركزية السياسية في دولة الإهارات 


فالحقيقة أن الشعوب عندما تختار شكلا من أشكال الاتحاد. فإنها لا تمارس 
عملية اختيار نظري بحتء كما أنها لا تقيد نفسها بمعالم احدى القوالب» التي هى في 
الواقع تجريدات فقهية تحاول تفسير الواقع دون أن تحيطه بأغلال”" . 

ومن جهة ثانية فإن اختيار القاعدة العامة في التوزيع له صلة قوية بتطور تطبيق 
هذا التوزيع بعد انشاء الاتحاد ''» وهو ما أكدته التجارب العملية ومشاكل العصر 
المنزايدة التي دفعت الحكومات إلى التوسع في اختصاصات الحكومة الاتحادية 
وجعلها هى الأصل من خلال التفسير الموسع للنصوص"» وهو ما حدث في أمريكا 
على وجه الخصوصء بينما أدى توسع القضاء الكندي في تفسير الاختصاصات 
الحصرية للولايات إلى خلق لامركزية سياسية أبعد مدى بكثير ثما ورد في نصوص 
الدسيو -. 

ومن ناحية ثالثة» فإن الاتجاه الحديث يهدف إلى تقوية سلطة الدولة المركزية على 
حساب اختصاصات الدول الأعضاء في الاتحاد» لأن المجتمع الدولي اليوم أصبح 
مجتمع الكيانات القوية المتحدة وليس مجتمع الكيانات الضعيفة أو المتفرقة ". 


)١(‏ د/ أحمد كمال أبو المجد . السابق ص78. 

(9) 3 فادف العويس اماق ف ع 

(*) د/ ماجد راغب الحلو . السابق ص ١١60‏ .» د/ عبد الغنى بسيوني » السابق » ص77١‏ . 
(5):ذ/ احمد أنى المفعد +" السابقضين 50 


(0)د/ تمسر مرغني 3 السابق ص9١‏ 7. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 175١ه‏ - ١١٠٠م‏ كرف 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


المطلب الثاني 
أسلوب دستوردولة الإمارات العربية في تحقيق 
اللامركزية السياسية 


إن استقراء نصوص الباب السابع من الدستور الدائم لدولة الإمارات» والمتعلقة 
بتوزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات» يدل بوضوح على 
أنهذا الدسعور قد اععق الأسلوت الغالك من أسالبي تق اللامركوية العامة 
(توزيع اللاختصاصات) والذي يقضي بتحديد اختصاصات دولة الاتحاد على سبيل 
الحصرء وترك ما عداها للسلطات المحلية في الإمارات أعضاء الاتحاد" . 

ولاريب أن هذا يدل على تمتع الامارات بكل الاختّصاصات التي لم ينص 
الدستور على أن المختص بها هو الاتحاد. وبعبارة أخرى فإن القاعدة العامة لتحقيق 
اللامركزية السياسية هي : أن الولايات صاحبة اختصاص عام وغير مقيدء بينما 
الإتحاد له اختصاص محصور ومحدد. 


ويتضح هذا الأسلوب بصورة جلية منذ بداية الدمستور حيث نصت الادتان» 


الشانية والشالثة منه على النطاقين : الوظيفي والإقليمي لسلطتي كل من الاتحاد 


والإمارات 3 


. 5 د/ محمد كامل عبيد » نظم الحكم » السابق ص5‎ )١( 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


اللامركزية السياسية في دولة الإمارات 


ففى النطاق الوظيفى الذي يحدد الموضوعات التى يختص بها الاتحاد''نصت 
المادة الثانية على أنها (. . . الشؤون الموكولة إليه بمقتتضى أحكام هذا الدستور) . 

أما فيما يتعلق بالملوضوعات التى تختص بها السلطات المحلية فى الإمارات فقد 
حددتها المادة الثالثة من الدستور بأنها (. . . جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد 

وانعام النظر في هاتين المادتين يبين بجلاء أن اختصاص الاتحاد اختصاص 

وبالنسبة للنطاق الإقليمى فقد ورد تحديده فى المادتين السالفتين كذلك» فقد ورد 
النص على تحديد النطاق الجغرافي للاتحاد في المادة الثانية بأنه (. . جميع الأراضي 
والمياه الاقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء ) . 

أما بالنسبة للنطاق الإقليمى أو الجغرافى للإمارات فقد حددته المادة الثالثة بأنه 
فم أنافبييًا وماغها الا قلي ب 

وبهذا النص صارت الإمارات وحدات دستورية داخحل الدولة الا تحادية تمارس 


على أقاليمها بعض مظاهر اللامركزية السياسية الدستورية» فيما لا يتعارض مع 


231 د/ هادف راشد العويمس 5 المرجع السابق ص" ١756 ١١‏ . 
() الادة الثانية والمادة الثالثة من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 77 1١ه‏ - ١١٠٠م 5١‏ 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


دلق 


مركزية سيادة دولة الاتحاد 

ولم يقف الدستور عند حد النصوص غير المتشابهة والتي ذكرناهاء وإثما اكد 
الأسلوب الذي اختطه لتحقيق اللامركزية الدستورية بنصين متشابهين أيضاً يكاد 
أحدهما يغنى عن الآخر"'. 

النص الآول ما ورد فى المادة ١١5‏ من الدسعوروالتى قروت أن الإمنارات ١‏ 

أما النص الثانى فهو ما قررته المادة ١77‏ بقولها : " تختص الإمارات بكل ما 
لاتنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين " . 

وإعمالاً للقاعدة الأصولية التى توجب البيان فى وقت الحاجة فإننا نورد هنا نص 
المادتين السابقتين ويقصد بهما : المادة ١٠١‏ والمادة ١7١‏ وإن كانت هذه الأخيرة فى 
الواقع ملحقة بسابقتها . 

فالمادة ١٠‏ تحدد الاختصاصات التي ينفرد الاتحاد بممارستها من حيث التشريع 


والتنفيذ والذي يطلق عليه بعض الفقه” الأسلوب الرأسي» في الشؤون التالية : - 


)21 د/ عادل الطبطبائي 3 النظام الانحادي 3 السابق ص١ ١1‏ 5 


(؟) د/ أحمد أبو المجد . السابق ص 5 . 


(9) د/ هادف العويس 2 المرجع السابق ص ١55‏ 1 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 1 


اللامركزية السياسية في دولة الإمارات 


١-الشؤون‏ الخارجية . 

1- الدفاع والقوات المسلحة الا تحادية . 

- حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الداخل أو الخارج . 

: - شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للإتحاد . 
ه- شؤون موظفي الانتحاد والقضاء الإنحادي . 

1- مالية الإتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الإتحادية . 

- القروض العامة الإتحادية . 

- الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية . 


4- شق الطرق الاإتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية . 


٠-المراقبة‏ الجوية واصدار تراخيص الطيارات والطيارين . 
#١‏ التعليي: 

- الصحة العامة والخدمات الطبية . 

د النقن والعملة: 

5-المقاييس والمكاييل والموازين . 

6- خدمات الكهرباء . 

7 الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة. 

. أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها‎ -١ 

- شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الإتحاد. 
4- الإعلام الإتحادي . 


ويالاحظ على هذا النص ملحوظتان : 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 55 ١ه‏ - ١.0٠5م‏ 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


الأولى : أن هذا النص قد تضمن قائمة مطولة - تتكون من تسعة عشر بنداً - 
بالاختصاص التشريعي والتنفيذي الحصري للاتحاد. على درجة كبيرة من البيان 
والتفصيل والشمول على نحو يمكن القول معه بأنه لا يكاد يترك شيئا مذكوراً 
للإمارات”"' . 

الغانية: أن البنود الواردة في المادة ١١١‏ قد اشتملت على موضوعات اتحادية 
بطيعتهاء وأخرى ليست كذلك. ومع هذا لم يكن هناك بد من منحها للاتحاد بسبب 
إصرها المالي والذي قد تعسر بعض الإمارات في الوفاء به" . ولهذاتم منحها للاتحاد 
ليكون نعم الرفد المرفودء الذي تعتمد عليه الإمارات مطمئنة إلى الوفاء به . 

أما المادة 15١‏ فتؤكد الملاحظة الأولى والتي تتعلق باستئثار الاتحاد بأغلب 
الاختصاصات,. إذ تمنحه هذه المادة أيضاً» الإنفراد بالتشريع في الشؤون التالية : 
علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية - الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة 
العامة - تسليم المجرمين - البنوك - التأمين بأنواعه - حماية الشروة الزراعية 
والحيوانية - التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية 
والشركات - والاجراءات أما المحاكم المدنية والجزائية - حماية الملكية الأدبية والفنية 
والصناعية وحقوق المؤلفين - المطبوعات والمنشورات - استيراد الأسلحة والذخائر 


)20 د/ أحمد أبو المجد ء السابق ص55 » د/ رمضان بطيخ . السابق ص١١٠.‏ د/ عمرو 
حسمو 6 السابق ص ١5٠١‏ . 


(0) د/ هادف العويس 2 المرجع السابق » ص9١١.‏ 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون أ" 


اللامركزية السياسية في دولة الإمارات 


مالم تكن لاستعمال القوات المسلحة"' أو قوات الأمن التابعة لأي امارة - شؤون 
الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية - تحديد المياه 
الأقليمية وتنظيم الملاحة في أعالى البحار . 

ولنا على هذا النص ملحوظتان أيضا : 

الأولى : أن هذه الموضوعات في أغلبها موضوعات تشكل عبئاً ماليا على الحكومة 
المركزية للاتحاد وتتصل بأمور ذات طابع إداري يفضل في تنفيذه أن تتولاه الإمارات 
باعتبارها أعرف بالمصالح لسكانها'"". ويبدو أن المشرع الدستوري كان دقيقاً في قصر 
الانفراد على التشريع فقطء ولكن المحكمة الاتحادية العليا اتتهت إلى أن الإمارات 
تشعين :تنفنيل الشتيون المتينة باللادة ١‏ اغتملا عاانضت عليه الماذة ؟ ١1‏ من أن 
الإمارات تختص بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين 


لاا ا 


2200 صدر تعديل دستوري جعل للدولة وحدها انشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية 
وألغى نص المادة ١55‏ من الدستور ء وذلك في قسرار المجلس الأعلى للا تحاد رقم 
السنة917/7١»‏ الجريدة الرسمية » العدد 57نوفمبر"1917 . 

(؟) د/ احمد أبو المجد . السابق ص45 . 
امعدكمة بجلسة 1414/4/18 مجموطة] حكام الصادرة من الدائرة الدستورية منذ 
انا الحكية وبحت سة 2154 مط وعات باط الإمار انك ا 
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2 


المكتب الفنى للمحكمة الاتحادية العلياء الطبعةالأولى 518١ه-090‏ 
ص * ؟ومابعدها. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامسسب عشر 55 ١ه‏ - ١.٠.1م‏ »> 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


وفي هذه الحالة يتوافر الأسلوب الأفقي -كمقابل للرأسي- في توزيع 
الاختصاصات. والذي يقضى بن يحتضن الا ناد بالتشريع وتختص الإمارات 
بالك 0 


وعلى كل حال فإن الظروف التي تم فيها تكوين اتحاد الإمارات كانت - كما 
أسلفنا - تفرض منح هذه الاختصاصات للإتحاد» نظ ر ألما تشكله من عبء مادي لا 
ينوء به سوى الاتحاد . 

الغانية : أن توزيع الاختصاصات قد ورد بشكل متداخل وغير محدد فلم نجد 
عنوانا للاختصاص التشريعي الحصري أو التنفيذي الحصريء بل وجدنا مزجاً بينهما 
في المادة ١١١‏ وتفرداً في التشريع دون التنفيذ في المادة ١7١‏ . 

ورغم هذا يمكننا أن نؤكد أن القاعدة العامة أو الأسلوب الذي انتهجه دستور 
دولة الإمارات كان واضحاً في تحقيق اللامركزية السياسية الدستورية للإمارات - 
داخل نطاقها الإقليمي- بدرجة عالية من الوضوح تمثلت فيما يلي : 

١‏ - النص في المادة ١١7‏ على أن (تختص الإمارات بكل ما لاتنفرد فيه السلطات 
الاتحاديه. . . ) يؤكد القاعدة العامة في التوزيع وهي أن الأختصاص العام للولايات 
والااختصاص المحدد للاتحاد” . 


. ١١ص د/ هادف العويس » السابق‎ )١( 


,2 د/ عمرو حسبو» السابق ص”5 ١‏ . د/ هادف العويس . السابق ص؟7١7١‏ . 


خامعة الإهاوات العربية المتحدة - كلية الشَريْفَة والقانوت ا 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


-١‏ النص في المادة ١7‏ على أن (. . يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد 
اتفاقيات محدودة ذات طبيعة ادارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألا 
تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية وبشرط اخطار المجلس الأعلى 
للاتحاد مسبقا. . .)الأمر الذي يعني أن هذه الإمارات كانت مستقلة قبل الاتحاد 
وتتعامل مع العالم الخارجي باعتبارها دولا . ولذا كان طبيعياً أن تحرص على صيانة 
كياناتها الذاتية» وكان ضروريا ألا ينهي الاتحاد حقها في ذلك بشكل مفاجى ". 

الرع الأول 
أسلوب دسئوردو4 الامارات 
في تحقيق اللامركزية السياسية بين النص والوافع 

لايفوتنا قبل أن نبرح دراسة هذا الموضوع أن نؤكد على بعض الأمور الضرورية 
امتعلقة بمدى التناغم بين النص والواقع» إزاء الأسلوب الذي اتبعه الدستور 
الإماراتي في تحقيق اللامركزية السياسية وهي : 

١‏ - إن من الصعب رسم حد فاصل ودقيق بين الاختصاصات . لآن توزيع 
الاختصاصات لا يحكمه النظر المجرد بقدر ما يحكمه الواقع المطبق الذي يهتم 
بحقيقة وطبيعة وحجم المصالح المحلية التي ترى الولايات والإمارات ضرورة 
الكحقفا ديا وجول فك أل هنل ماله موضوعة فاه تعداف من دولة لاخر 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5 ؤاه - ١١٠5م‏ يقن 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


ومن وقت لآخر”" . 

. . .( من الدستور‎ ١77 إن هذا الواقع العلمي هو الذي جعل من عجز المادة‎ -١ 
كما يجوز للامارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية‎ 
المصدرة للنفط أو الإنضمام إليها ) نصا نظريا بحتا. ويبدو كما يقول بعض الفقه : إن‎ 
هذه المادة تمت اضافتها في وقت لاحق لصياغة مجمل مواد الدستور هذا من ناحية»‎ 
ومن ناحية ثانية فإن العمل الآن يجري على قصر العضوية في الأوبك على دولة‎ 
الإمارات فقط دون أن يكون لأي إمارة من الإمارات مثل هذه العضوية بل وعلى حد‎ 
تعبير الدكتور/ هادف العويس (. . لا يتصور أن تتقدم أي إمارة بطلب عضوية لأي‎ 
.' من هاتين المنظمتين)‎ 

ليس المهم في توزيع الاختصاصات كأسلوب لتحقيق اللامركزية 
السياسية» تحديدها ولا كيفية مباشرتها بقدر ما يهم التفسيرات التي تعطى لها.ء فعن 
طريق نظرية الإختصاصات الضمنية 5وعأك[صتطة 5ععصع]6م مهن وعنآ بآ وموّداها 
حق السلطة التشريعية الاتحادية في سن كافة القوانين التي تراها لازمة لتنفيذ 
اختصاصاتها الدستورية””» تمكنت بعض الحكومات الاتحادية من توسيع نطاق 


. 6١ , د/ أحمد أبو المجد . السابق ص56‎ )١( 
.١573ص‎ . السابق‎ ٠ إفه6 د/ هادف العويس‎ 


(0) د/ عادل الطبطبائي»؛ الاستقلال الذاتي» السحابق هن 17 وبالاستناد إلى نظرية 
الصلاحيات الضمنية» استطاع القاضى مارشال رئيس المحكمة العليا فى الولايات 
المتحدة؛ أن يمنح الحكومة المركزية الفدرالية صلاحيات واسعة لم يكن في نية المشرع - 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 1" 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


50 5 5 معإزا هس م 1 5 )000( 5 5 ع 
اختصاصاتها لتكون غاية في الشمول والاتساع » مسايرة للتغيرات التي طرات على 
مفهوم وظيفة الدولة بصفة عامة والدولة الا نمحادية بصفة خاصة. ورجحت كمة 
الحكومة الاتحادية '"'. 


- إذا كان النظام الدستوري في دولة ما لايمكن معرفة حقيقته بعيداً عن الفهم 
الدقيق للنظام الاجتماعي والثقافي للبيئة التي ينظمها”» فإن فهم الظروف 
الاجتماعية والثقافية التي تعيشها دولة الإمارات يفسر لنا كيف أن التطورات العملية 
جاءت لمصلحة الدولة الاتحادية . 


- من المعروف أن دولة الإمارات دولة حديثة فتية تسعى جاهدة لاستكمال 
متطلبات النظام الديمقراطي وما يستلزمه من توافر الوعي العام بأمور الحياة العامة 
وسبيلها إلى ذلك النهضة العلمية وهي لا تأل جهداً في هذا المضمار . 


2 الاتحادي منحها لها . وبناء على توسيع صلاحيات السلطة الفدرالية من خلال تفسير 
نصوص الدستور الاتحادي أطلق البعض على السلطة التى منحتها المحكمة لنفسها » تسمية 
حكومة القضاة 5هعناز 065 0011762020224 . ١‏ 

ر اجع في ذلك : ,تدم ,أعصصطه دعصم غأأمعل أء 01111165م كه نأ تأكصا :(1”610,)8/1 
.ص ,1972 
223 د/ أحمد أبو المجد 3 السابق ص8" : » د/ عمرو حسبو »© السابق 43 ص ١5٠١‏ 3 د/ رمضان 


بطيخ » السابق » ١١١‏ . 
22 د/ عادل الطبطبائي 3 النظام الا تحادي 3 السابق ص18 ١‏ 2 د/ عمرو حسبوالسابق 
ص57١.‏ ٌْ 


69 د/ احمد أبق المحد 3 السابق ص ”7 5 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر ؟"5ؤ1اه - ١١٠5م‏ لحل 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


7 - يضاف إلى ذلك أن طبيعة النظام القبلي والارتباط بالعشائر يحتاج إلى 


0)0010- 


ولهذا فرضت الظروف الاجتماعية والثقافية على دولة الإمارات العربية الاتجاه 
نحو تدعيم وتقوية الكيان الإتحادي للدولة بكافة الوسائل المتوفرة'' حرصاً من رافع 
لواء الاتحاد ورئيسه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على التزام الحكمة وعدم الانتقال 
بشكل مفاجئ من نظام العادات والموروثات القبلية إلى نظام المؤسسات الدستورية . 

وهو أمر كفل - والحمد لله - نجاح التجربة الاتحادية الوحيدة القائمة حتى الآن 
في الوطن العربي والإسلامي» وليت كل الدول الاسلامية تسارع إلى الاتحاد في ظل 
النظام العالمي الجديد الذي دخلته أوروبا موحدة ودلف العرب إلى القرن الحادي 


)١(‏ د/ عادل الطبطبائي ؛ النظام الاتحادي . السابق ص57١‏ » د/ أحمد أبو المجد . السابق 
رضن 
ا 


هع د/ عمرو حسبو ء السابق ص57 ١‏ . 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


اللامركزية السياسية الدستورية فى الإهارات 


المطلب الثالث 
ضمانات تتحفيق اللامركزية السياسية الدستورية 


لا يكفي تقرير اللامركزية السياسية الدستورية بنصوص دستورية فقط وإنها لا بد 
من وجود ضمانات تسند قيام اللامركزية وتحمي بقاءهاء وإلا كان تقريرها مجرد حبر 
على ورق طالما كانت السلطة المركزية الاتحادية تستطيع المساس بها متى شاءت" ". 

ومن ثم كان من اللازم وجود ضمانات تكفل استمرار اللامركزية السياسية 
الدستورية وتحفظ للوحدات الدستورية (ولايات - إمارات - دويلات) استقلالها 
الذاتي ورعاية مصاحها المحلية المتميزة . فالاستقلال الذاتي لا يتحقق تلقائيا وعمواء 
ل لدي اخاظه ركبا تاعتزافهيالة عا عناضر وقرماتك كذ ووه وعمتقه 
على الصعيدين : القانوني والعملي . 

ويمكن بلورة أهم ضمانتين من هذه الضمانات في ضمانتين : إحداهما قانونية 


والأخرى قضائية وسوف نتناول كل واحدة منهما بالدراسة فيما يلي : - 


(١)د/‏ عادل الطبطبائي 3 الاستقلال الذاتي 3 السنارق ضن ١1»‏ : 


ا مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "55 ١ه‏ - ١.٠.5ام‏ 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


الطرع الأول 
الصمانة القانونية (جمود الدستور) 
إذا كان الاتحاد الفدرالي لا يوجد بدون توزيع اختصاصات بين الدولة الاتحادية 
والدول أو الإمارات الأعضاء» فكذلك بدون وجود ضمانات لا يقوم التوزيع . 


ولذا كان لابد من وجود ضمانة قانونية لتحقيق اللامركزية السياسية» تتمثل فى 
النصوص الدستورية المتعلقة بتوزيع الاختصاصات من جانب آخر"". 


ومن ثم يعتبر الدستور الاتحادي هوالأساس القانوني لدولة الا تحاد الفدرالي 
ويشكل في الوقت ذاته الإطار القانوني لوضعها السياسي" والذي يستلزم وجود لا 
مركزية سياسية دستورية تضمن الوجود القانوني المستقل للدول الأعضاء ومشاركتها 
في البنيان الدستوري للدولة وفي تكوين مؤسساتها السياسية ". 


وإزاء هذه الأهمية للدستور الاتحادي فى كيان الدولة الفدرالية كان لابد من أن 
يكون الدستور الاتحادي دستوراً جامداً ومن باب أولى مكتوباً ومدوناً» وللاسيما 


. 8٠ السابق ص‎ ٠ د/ هادف العويس‎ )١( 


(0) د/ أحمد أبو المجد. السابق ص9١‏ ., وأستاذنا الدكتور ماجد الحلو» أنظمة الحكم . 
السابقى ص ٠١6‏ . 


() د/ خالد قباني 2 السابق ص8 5 ١‏ . 
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اللامركزية السياسية الدستورية في الإعارات 


الجزء الخاص بتوزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم '". 


يتبين من ذلك أن الدستور الاتحادي يتميز بصفة الجمود التي تعنيى عدم امكان 
تعديله بالإجراءات العادية لتعديل القانون العادي» وإنما يتطلب لتعديل أحكامه 
إجراءات أشد وأقسى من تلك المتبعة في تعديل أحكام القانون العادي ". 

وعادة ما تحدد الدساتير الجامدة وع111810 كده005)16110 5ع.آ اجراءات وشروط 
أهمية الجمود : 

تظهر أهمية الجمود بالنسبة للدستور الاتحادي فى تحديد اختصاصات السلطات 
الإتحادية وسلطات الدويلات أو الإمارات» وإقامة نوع من التوازن بينها'”» إذ لاقيمة 
لقواعد توزيع الاختصاصات بينها ما لم يكن الدستور جامدا "". 

ولا تحخمى أهمية هذه الصبغة (الحمود) لبقاء الاتحاد الفدرالى وعدم طغيان أي 


توى من الحكومات على الآخر» باعتبار أن الجزء الخاص من الدستور بتوزيع 


000 .53 م ,1947 ووع2م تواأأواء تانطلآ 01014 ,لاع صتصء 0077 10221 : (1.0) طاخلظط ل لا 
أشار إليه د/ هادف العويس . السابق ص37 , 1١‏ . 


ف .كأ 19722.75 ,3515م .01م .أقضا ر أء .أقدم .عل : (0) مدعنا 
وانظر أيضاد/ رمضان بطيخ » النظرية العامة للقانون الدستوري » دار النهضة العربية 
القاهرة » الطبعة الأولى .١91947/1١596‏ ص178 . 


(*) أستاذنا الدكتور/ ماجد الحلو . أنظمة الحكم » السابق ص١٠‏ . 
0( د/ محمد عبيد » نظم الحكم » السابق ص 7/87. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر ”557١اه‏ - ١0٠٠م‏ 50 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


الاختصاصات (طرق تحقيق اللامركزية السياسية) يمثل الاتفاق الذي تم بين الولايات 
عند إنشاء الاتحاد'' هذا من جهة . 

ومن جهة ثانية» فإن إجازة تعديل أحكام الدستور الاتحادي بذات اجراءات 
تعديل القوانين العادية من شأنه أن يجعل الغلبة للبرلمان الاتحادي, وبالتالي فإن 
الاستقلال الذاتي للولايات أو الإمارات وما تتمتع به من اختصاصات ستظل تحت 
ركوية النلطاق الحفاورة تفال ميا نس أرادت ويقى ليا ماشتاءت " .والعكين 
صحيح أيضاًء فإذالم يتصف الدستور باجمود فقد يؤدي ذلك إلى تقوية نفوذ 
الإمارات أو الولايات على حساب السلطة الاتحادية للدولة . 

ومن جهة ثالنة» فإنه لما كان الدستور الاتحادي يمثل الأساس السياسي 
والدستوري للدولة الاتحادية فيما تضمنه من أحكام تم الاتفاق عليها بين الدويلات أو 
الإمارات إبان نشأة الاتحادء كان من المنطقي ألا يتعدل هذا الأساس إلا بقدر من 
الصعوبة وبعد الرجوع إلى الدويلات الأخرى "على نحو يمنع اعطاء سلطة تعديل 
الدستور بشكل منفرد للاتحاد أو الولايات والإمارات"" . 


)١(‏ د/ هادف العويس » السابق ص89,8/8. 


إفه د/ عادل الطبطبائي » النظام الاتحادي » السابق ص 80 » وأستاذنا الدكتور / ماجد الحلوء 
أنظمة الحكم السابق ص5 .٠١‏ د/ محمد عبيد . نظم الحكم . السابق ص 7/87. 
(0) د/ مصطفى أبو زيد فهمى 2 السابق ص ١‏ © . 


0 .54م .أن . مم (©.>1) خ1حط1 117 
كر د/ هادف العويمس 2 السابق ص88 . 
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اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


ولما كان دستور دولة الإمارات العربية المتحدة دستوراً مدونا بحكم وضعه؛ فمن 
البدهي والمنطقي» أن يكون دستوراً جامداً وإلاكانت اختصاصات السلطات 
الاتحادية والمحلية ومظاهر إستقلال الإمارات» مجردة من كل قيمة فعلية أو واقعية» 
وبالتالي تضعف ثقة الإمارات الأعضاء فيما تتخذه السلطات الإتحادية من إجراءات 
تجاهها وهو أمر ينذر بخطر يحدق بالشكل الاتحادي للدولة"". 

وباستقراء أحكام دستور دولة الإمارات العربية» وبالمقابلة بينها وبين النصوص 
المنظمة لاقتراح ومناقشة واصدار القوانين العادية» يظهر لنا بجلاء أن هذا الدستور 
دستور جامد حيث يلزم لتعديله اجراءات مغايرة ومختلفة لاجراءات تعديل القوانين 
العادية» سواء بالنسبة لسلطة اقتراح التعديل أو شروطه أو وسيلة إقراره والتصويت 
عليه وهو ما نبينه في النقطة التالية : 
مظاهر جمود دستور دولة الإمارات العربية المتحدة : 

تتمثل مظاهر جمود دستور دولة الإمارات في ثلاثة مظاهر رئيسية هي : 
أولاً : السلطة امختصة باقتراح التعديل بين الدستور والقانون : 

أناط الدستور الدائم لدولة الإمارات حق اقتراح تعديل الدستور بالمادة 5 5 ١‏ بند؟ 
فقرة أء بالمجلس الأعلى للاتحاد دون غيره من السلطات بقولها : ' إذا رأى المجلس 


الأعلى . . . . قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي " . 


)١(‏ د/ رمضان بطيخ » تطور الفكر السياسي والدستوري » السابق ص4 17 . د/ مصطفى أبو 
زيد فهمى » السابق ص١‏ 6 . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5 ١ه‏ - ١١٠5م‏ 0" 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


ومعنى ذلك أن المجلس الأعلى للاتحاد هو الذي يقترح ويقدم مشروع تعديل 
السيكول ومعلوم أن المجلس الأعلى هو السلطة العليا في الدولة ويشكل من حكام 
جميع الإمارات المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم". 

أما بالنسبة للسلطة التي تملك حق اقتراح القوانين العادية أو تعديلهاء فقدعهد 
بها الدستور إلى مجلس الوزارء بصريح نص المادة ١‏ من الدستور بند ” حيث 
قالت: * يتولى مجلس الوزراء . . . ' اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية واحالتها 
إلى المجلس الوطني الاتحادي . . . ' 

ومن هذا يتضح مدى اختلاف تعديل الدستور عن القانون العادي بالنسبة للجهة 
التي تملك حق اقتراح التعديل حيث اشترط الدستور أن تتولى اقتراح تعديله جهة 
أعلى من الجهة التي تقترح القانون العادي أو تعدله” . 

والمجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا في الدولة وأرفع سلطة سياسية فيها 
ومجلس الوزراء يمارس اختصاصاته تحت اشرافه ورقابته. ولاشك أن اقتراح 
التعديل الدستوري من قبل السلطة العليا يشكل قيداً أشد مما هو مطلوب لاقتراح 
تعديل القوانين العادية ". 


(06) د/ عبد الرحيم الشاهين ٠‏ المرجع السابق 3 ص8/ا. 
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اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


وفي الحقيقة فإن هذا الاختلاف في سلطة التعديل يساير طريقة صدور الدستور 
من جانب حكام الإمارات ويتوافق معهاء فطبقا لقاعدة توازن الأشكال في القانون 
لالت الم يملك حق التعديل في الوقت نفسه» وبذات الآداة 
التي كان بها الإصدار”" 


ثانيآ : شروط التعديل بين الدستور والقانون: 

لم يتطلب المشرع الدستوري شروطأً موضوعيه معينة لتعديل القوانين العادية. 
بخلاف تعديل الدستور الذي أشترطت له المادة 44 ١‏ في البند 5 فقرة أ» أن يرى 
المجلس الأعلى للاتحاد أن : «مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور. .» 
ويختص المجلس الأعلى للاتحاد بتقدير مدى توافر هذه المصلحة . ْ 

وإذاكان صحيحاً أن تعديل القانون يستهدف دائماً تحقيق مصلحة عامة, إلا أن 
هذه المصلحة تتفاوت في أهميتهاء ومهما بلغت في الأهمية فإنها تقصر عن المصلحة 
العليا ويظل مثواها أقل من المصلحة العليا التي تعد شرطا وقيداً لاقتراح تعديل 
الدستور أعلى من القيد المتطلب لتعديل القوانين العادية”" 


: 7 د/ احمد أبو المجد . السابق ض ؟‎ 2١١560 د/ ناجي شراب 3 السابق ص‎ )١( 


00( د/ عادل الطبطبائي ؛ النظام الاتحادي 5 السابق 00 : 4 رمضان, 


الما 1 
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د . داوود عبد الرزاق الباز 


والواقع أن عبارة ' المصالح العليا" عبارة غامضة وتحتاج إلى إيضاح» ولهذا 
ينفرد حكام الإمارات بتقدير هذه المصالح» دون رقابة على تقديرهم من أي جهة. 
الأمر الذي يجعلها مجرد توجيه سياسي عام» بضرورة الالتزام بالدستور واحترام 
أحكامه» وعدم تعديل نصوصه إلالمبررات قوية تستلزم ذلك التعديل” '". 
ثالغا : الأغلبية اللازمة للتعديل بين الدستور والقانون: 

ال يي ا دده من دستور دولة الإمارات» يتضح أنه 

يشترطلموافقة فقة المجلس الوطني الاتحادي على مشروع تعديل الدستور كما أعده 
ا فقة ثلثي أصوات الأعضاء 
الحاضرين عند تصويت المجلس الوطني الاتحادي على مشروع التعديل الدستوري”" 


بينما تكون الأغلبية اللازمة لإقرار مشروعات تعديل القوانين العادية» هى 
الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فى المجلس الوطنى الاتحادي '"وذلك فى غير 


010 قارن في عكس ذلك د/ أحمد أبو المجد . السابق ص١7‏ » د/ عبد الرحيم يم الشاهين . 
السابق » ص78 » د/ السيد محمد اباهيم ؛ أسس اتشنظيم السياسي والدسعوري لدولة 
الاجازات الخربية محدة و رمركر الرثائق واللراتيو ام أبو ظبي ‏ ج5١‏ ص ١5١‏ 
حيث قال : ' وبهذا تشكل المصلحة العليا للاتحاد قيدأً على تعديل الدستور وهو قيد غير 
0 


(9) د/ محسن خليل ١‏ السابق ص ١6١و65١.‏ 
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اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


الحالات التى يشترط فيها أغلبية خاصة” . 


درجة جمود دستور دولة الإإمارات: 
مطلقاً. وبيان ذلك أنه لم يتتضمن نصا يحظر تعديل أحكامه أو بعضها خطراً دائماً أو 
مؤقتاً. وما دام الأمر كذلك فإن جميع أحكامه قابلة للتعديل بالاجراءات الواردة في 


نعود" : 


وبذلك تكون الإجابة قد طرحت مقدماً لسؤال يطرح عن الحد الذي يمكن أن 
يصل إليه المجلس الأعلى للاتحاد في عملية التعديل» بصيغة أخرى هل يمكنه أن يعدل 
من شكل الدولة ؟ أو ينتتقص من قدر الإستقلال الممنوح للإمارات ؟ 

كما ذكرناء لا يوجد أي قيد على السلطة المئؤسسة في دولة الإمارات من تعديل 
دستورها بالكيفية التي تريدهاء خاصة وأن الدستور لم يحرم أو يحظر تعديل هذه 
الموضوعات. وعلى فرض وجود هذا الحظر» فإنه لا يشكل قيداً على حرية السلطة 
الموؤسسة في اجراء التعديل””» لأن كل دستور جامد قابل للتعديل باجراءات خاصة» 
مهما نص فيه على غير ذلك» وليست النصوص التي تفرض الحظر سوى مجود 


)غ2 د/ رمضان بطيخ . تطور الفكر السياسي والدستوري ء السابق ص ١1١0‏ . د/ شمس 
مرغني 34 السابق ص١‏ 7؟. 


2 د/ محمل عبيك » نظم الحكم ( السايق ص 7/80 . 
زفرة د/ محمد عبيدك » نظم الحكم 3 السابق ص7/060. 
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د . داوود عبد الرزاق الباز 


0101 


أمانى » لاقيمة لها من الناحية القانونية 


م 


وأخيراً تجدر الاشارة إلى أن الجمود النسبي لدستور دولة الإمارات يعد أمرأ 
محدوداً» لأن الجمود المطلق ينطوي على تحجير دائم للنظام السياسي وتجميد لحركة 
التاريخ وتجاهل صارخ لحاجة النظم للتطور والتغيير المستمر" » بالإضافة إلى أن هذا 
الدستور واكب مرحلة تاريخية وسياسية معينة خاصة بقيام دولة الاتحاد " . 

المرع الثاني 
الضمانة القضائية (محكمة تنازع الاختصاص) 

إن تطبيق اللامركزية السياسية الدستورية التي تلازم الاتحاد الفدرالي» تطبيقا 
سليما يحتاج بالضرورة إلى جهة قضائية تفصل في حالات تنازع الاختصاص 
الدستوري بين سلطات حكومة الدولة الاتتمادية المركزية وسلطات حكومات 
الولايات أو الإمارات إذا إعتدت إحدى السلطات على اختصاصات السلطة 
الأخرى”' ويناط بهذه الجمهة في الوقت ذاته الفصل في تنازع الاختصاص بين 
الولايات أو الإمارات المختلفة”'. 


0010( فقوم تقلا مسسوفا امم اا ع اأعنتصملا مدع م6 لمآ 
وانظر أيضاً د/ مصطفى أبو زيد فهمي » السابق ص ”57 . 

(؟) د/ أحمد أبو المجد » السابق ص 2.75١‏ د/ مصطفى أبو زيد فهمي . السابق ص07 . 

(؟) د/ محمد عبيد » نظم الحكم ؛ السابق ص 780. 

(4:) د/ محمد فتوح عثمان . رئيس الدولة » السابق ص518١‏ . 

(5) د/ أحمد أبو المجد . السابق ص 7: » د/ مصطفى أبو زيد » السابق ص٠6‏ . 
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وبالرجوع إلى دستور دولة الإمارات العربية في المادة 44» ألفيناه يعهد بهذه 
المهمة الجسيمة والدقيقة إلى مؤسسة اتحادية رفيعة هي المحكمة الاتحادية العلياء التي 
تختص بالفصل في المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بين أية 
إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد"” . 

كما تختص هذه المحكمة بتفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك احدى 
منلظات الاناد أو يحعكوفة الخد الإفارائف»:ويشر هذا التفسير ملزماً للكافة” : 


ومن هنا تعد المحكمة العليا إحدى الضمانات الهامة للحفاظ على التوازن بين 
الدولة الاتحادية والإمارات الأعضاء وفى الحفاظ على استمرارية الاتحاد " . 

ويعود السبب فى اعتبار المحكمة العليا كذلك (ضمانة قضائية لتحقيق 
اللامركزية) إلى أنها لا تباشر عملها بوصفها أداة فى يد الحكومة الاتحادية أو كأحد 
مؤسساتها -على نحوما قد يتبادر من نعتها بالاتحادية- تؤثر عليها الاعتبارات 


. الفقرة الأولى من المادة 94 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة‎ )١( 
. 44 الفقرة الرابعة من المادة‎ )7( 


فرة د/ زهير شكر » الوسيط في القانون الدستوري » السابق ص "١‏ وقارن في عكس ذلك 
د/ أحمد أبو المجد . السابق ص7* حيث قال : " ... . واختصاص المحكمة الاتحادية 
العليا بالقول الفصل في توزيع الاختصاص بين حكومة الأتحاد وحكومة الإمارات يؤدي - 
بغير شبهة - إلى تجريد الإمارات من أهم المظاهر العملية لاستقلالها » ويجعل من الرابطة 
المقامة بينها رابطة مركزية أو دستورية ' 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 55"5١اه‏ - ١١٠5م‏ اف 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


السياسية”"'» كلا! لأنها هيئة دستورية مستقلة عن كل من الحكومة المركزية والسلطات 
الاقليمية وتتمتع بالحيدة والبعد عن التأثيرات» بهدف تحقيق التوازن بين الحكومة 
الاتحادية وحكومات الإماراتء بما يؤدى إلى تحقيق الغايات التي تبناها الدمستور 
الاتحادي”"". والسهر على صيانة ذلك الدستور في تررقسة لتختضاضات'” : 


وننبه إلى أننا لسنا بصدد الدراسة التفصيلية لنظام المحكمة الاتحادية العلياء وائما 
نتعرض للقدر الذى يخدم موضوع الدراسة» في المحافظة على التوازن الذى يقيمه 
الدستور الاتحادي بين اختصاصات كل من الحكومة المركزية وحكومات الإمارات 
وتفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت منها ذلك إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة 


أول: اختصاص امحكمة العليا كمحكمة تنازع اختصاص: 

وفاللمادة44 من الدستور دولة الإمارات العربية» تباشر المحكمة الاتحادية 
العليا وظيفتها كمحكمة تنازع» في حالة تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادى 
والهيئات القضائية المحلية في احدى الإماراتء أو تنازع الاختصاص بين الهيئات 


( 


القضائية داخل إمارة واحدة ' . 
)١(‏ د/ مصطفى أبو زيد فهمي . السابق ص٠6‏ . 
هع د/ عادل الطبطبائى » الاستقلال الذاتى 3 السابق ص ١١١‏ : 


(*) د/ شمس مرغني » السايق ص١5‏ 7. 
(:) د/ عادل الطبطبائي » النظام الاتحادي . السابق ص١7‏ 7. 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون حك 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


والواقع أن طبيعة النظام الاتحادى وما تستلزمه من تعدد في جهات القضاء» قد 
يؤدى إلى خلاف حول محديد الاختصاص بنزاع معين بين هذه الجهات» ولذلك يلزم 
مع تعدد هذه الجهات, وجود محكمة علياء مارس دوراً تنسيقيا بين جهات القضاء. 
ولذا يسند إليها الفصل فيما يثور بينها من تنازع'"'» ويكون حكمها هو القول الفصل 


(0 


الذى يلزم كل من الاتحاد والإمارات حدودهم الدستورية " . 


ومرد ذلك أن قوة حكمها الفاصل فى التنازع إنما تستمده من الدستور الاتحادى 
نفسهء أى من الشعب الذى تدبج الأحكام القضائية باسمه"» الأمر الذى يفسر 
تعاظم دور القضاء والمحاكم العليا بصفة خاصة فى ظل النظم الاتحادية ". 


وطبقا لدستور الإمارات وقانون المحكمة العليا يوجد تنازع فى الأختصاص بين 
جهات القضاء المختلفة فى الحالات الآتية : 

. تنازع الاختصاص بين القضاء الا تحادي والمحلي‎ - ١ 

7 تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى . 

_- تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية فى أية إمارة فيما بينها . 


23 د/ محمد نور عبد الهادي شحاته » أصول المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة » 
الجزء الأول » مطبوعات كلية شرطة دبي » الطبعة الأولى . ١94٠:١5٠١‏ ص١51".‏ 


2 د/ أتحمك أنو المجد 3 السابق ص 56لا . 
(6) دم/ خالد قبانى » السابق ص52 ١‏ . 


2 د/ أحمد أبو المجد 3 السابق ص 5/ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "15اه - ١١٠5م‏ تحىف 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


وقد يكون التنازع ايجابياً إذا رفعت دعوى إلى محكمتين تابعتين لجهتين من 
0( 


جهات القضاء واستمرتا فى نظر الدعوى دون أن تتخلى احداهما عن نظرها . 

كما أن التنازع قد يكون سلبيا حين تقرر كل الهيئات القضائية عدم اختصاصها 
بنظر الدعوى». وفى هذه الحالات تقوم المحكمة العليا بالفصل فى التنازع بتحديد 
المحكمة المختصة بنظر النزاع''"'. وتكون أحكامها نهائية وملزمة للكافة ولا تقبل 
الطعن بأى طريق من طرقه " . 

تفرض طبيعة النظام الاتحادى وجود جهة قضائية عليا تملك القول الفصل فى 
تفسير نصوص الدستور إزاء توزيع الاختصاصات بين كل من الحكومة المركزية 
وحكومات الإمارات أو الولايات لتلفتها للرأي الدستوري السليم واحتناكا للآراء 
المتضاربة إذا ما تعددت الجحهات التى تملك حق التفسير . 

ويقصد بتفسير أحكام الدستورء ((تجلية ما يكون قد ران على النص المطلوب 
استيضاحه من غموض أو لبس » بغية رفع هذا اللبس وايضاح ذلك الغموض توصلا 
210 د/ على الحديدي » القضاء والتقاضى وفقا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية 


المتحدة » الجزء الأول . التنظيم القضائي والإختصاص ونظرية الدعوى » مطبوعات كلية 
شرطة دبي » الطبعة الأولى ١9948‏ ص١١‏ "وما بعدها . 


(0) د/ عادل الطبطبائي » النظام الاتحادي » السابق ص 77١‏ . 
زفرة د/ على الحديدي 4 السابق ص١7‏ 7. 


جاضعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ىق 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإهارات 


إلى تحديد مراد الدستور ضمانا لوحدة التطبيق الدستورى واستقراره))!" 


ويلاحظ أن اختصاص المحكمة بالتفسير يكون نطاقة مقصورأعلى تفسير أحكام 
الدستور فقطء ولا يمتد إلى القوانين» فهذه الأخيرة يكون البحث فى دستوريتها طبقا 


لما يحدده الدستور. وهو أمر تخرج دراسته عن نطاق موضوع بحثنا . 


وتجدر الإشارة إلى أن طلب تفسير أحكام الدستور يقدم إما من قبل حكومة 


وعلاوة على ذلك فإن مجلس الوزراء يملك حق طلب التفسير الدستورى» وما 
دام أن الوزير أحد أعضائه فإنه يمهلك هذا الحق أيضاً ولو بشكل فردى إزاء أمر يتعلق 
بأحد شؤون وزارته . والهدف من ذلك طمأنة الوزير إلى اتساق تسيير أمور وزارته مع 
1ن 


2230 طلب التفسير رقم ١‏ للسنة القضائية الأولى » صدر عن المحكمة الاتحادية العليا بجلسة 
يري 34 مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الدستورية منذ أنشاء المحكمة 
وحتى سنة 1464٠0‏ » مطبوعات جامعة الإمارات العربية رقم ١‏ الطبعة الأولى مطبوعات 
جامعة الإمارات كلية الشريعة والقانون بالتعاون مع المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا 
1--/991اص5. 


(؟) د/ أحمد أبو المجد . السابق ص8/. 


() وقد المحكمة عدة طلبات للتفسيم كان أو 5 "/ ٠‏ وصدرا- 
ا ا ١/١‏ وكان طلب التفسير د الداخلية وهناك أيضاً عذهة 
طليات منينا طلىي: التفسسو و قم لسنة ؟ قضاآئية بناء على طلب مجلس الوزراء ٠‏ وطلب 
التفمت ره لسئة 8 قضاتية مقام ‏ ؤزارة الأراعة وظليه التفسيوار قم ١‏ لسنة ١1٠‏ مقدم 

٠‏ النائب أ وطلب التفسير رقم لقم 2 فد ديوان رتس الاوية: 
راجع د/ هادف العويس 3 م ومابعدها. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاصب عشر ”5 1اه - ١١٠5م‏ 5 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


وعلى المحكمة العليا فى مباشرتها لذه المهمة أن تركن إلى التفسيرات التى تتطابق 
مع روح الدستور الاتحادى وأهدافه» فإذا ما كان النص يتحمل عدة تأويلات 
قانونية» كان عليها أن تجتبى التفسير الملائم» لمصلحة الإمارات والمصلحة العامة 
للاتحاد لفيفا . 

ويعتبر تفسير المحكمة العليا ملزماً لجهات القضاء والسلطات الاتحادية والمحلية 
قاطبة . 

وفى ختام دراستنا لهذا الموضوع يجدر بنا أن نذكر نموذجأً من اجتهاد الملحكمة 
الاتحادية العليا في شأن توزيع الاختتصاصات بين الاتحاد والإمارات . 
الثاً: تطبيق قضائى لاختصاصى الحكمة العليا: 

صدر عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات عدداً من التفسيرات فى 
طلبات تفسير الدستور فيما يتعلق بتوزيع الاختصاصات بين الاتحاد والإمارات 
نجحتبى من بينها . 
طلب التفسير رقم ١‏ لسنة ؟ قضائية بناء على طلب مجلس وزراء الاتحاد: 

بتاريخ /1١/1‏ 1917/5 طلب من المحكمة الاتحادية العليا - بناء على طلب 
مجلس وزراء الاتحاد تفسير المادتين ١7١‏ و١15١‏ من الدستور المؤقت في شسأن 
الاختصاصات التشريعية والتنفيذية للاتحاد والإمارات لبيان معنى المقصود من 


التشريع والتنفيذ الوارد ذكرهما في المادتين المشار إليهما . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 5 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


وف جلهة 1/15 531/4لاروت الحكمة عل :طلين التفسين السارق موفيسة 
المقصود بالتشريع والتنفيذ كما يلي : 

المقصود بالتشريع : (القواعد الكلية المنظمة لروابط المخاطبين بأحكام 
القانون. وهويصدر من الاتحاد عن طريق السلطات التى تملك إصداره وفها 
للأشكال وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى الدستورء إما فى صورة قانون أو 
مراسيم لها قوة القانون على حسب الأحوال وإما بناء على تفويض. . .)0 

والمقصود بالتنفيذ هو ((التدابير الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة بالتنفيذ 
واللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ العملي . وهي إما قرارات تنظيمية عامة. . 
وإما قرارات إدارية فردية. . .))'" 

وبالنسبة لتوزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد 
والإمارات» ردت المحكمة بأن الاتحاد ينفرد بالتشريع والتنفيذ فى الشئون المبينة في 
المادة 1١‏ وينفرد بالتشريع فقط في الشئون المبينة فى المادة 17١‏ . بينما تختص 
الإمارات بتنفيذ الشكون المبينة بالمادة ١171١‏ » عملاً يما نصت عليه المادة ١77‏ من أن 
الإمارات تختص بكل مالا تنفرد فيه السلطات الاتحادية " . 
)١(‏ طلب التفسير رقم السنة اقضائية صادر عن المحكمة الاتحادية العلياء جلسة 

0/615 »0ه مجموعة الأحكام . السابق ص77 . 


(0) المرجع السابق ص58 . 


و الشاق غو 7 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 77 1اه - ١١٠٠م‏ نف 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


وذكرت المحكمة في موضع آخر من ذات الحكم أنه إذا كان الدستور قد أكد على 
تدعيم الاتحاد واطلاق يذه بما يمكنه من تحقيق أهدافه فإن حرص في الوقت نفسه على 
أن يصون للإمارات كيانها الذاتى بما لا يتتعارض مع هذه الأهداف . ذلك لأن توزيع 
الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه» طبقا لما 
قضت به هذه المحكمة في قرارها رقم ١‏ تفسير لسنة ١‏ قضائية عليا (إنما يتفرع عن 
كون الاتحاد دولة مركبة لها سيادتها وشخصيتها الدولية» تتألف من إمارات متعددة 
لكل منها سيادتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تستقل بممارستها على 
أراضيها وسكانها خخارج الاطار الذي ينفرد الاتحاد فيه بسلطانه))'"' ولاريب أن 
مراعاة المنطق السليم في تطبيق الضوابط الدستورية لتحديد اختصاصات الاتحاد 
والإمارات وفقا للمادتين ١١١٠١7١‏ من الدستور هو خير ما يحقق التوازن الذي 
تغياه الدستور ويسهم في تدعيم قواعد الحكم الاتحادي على أسس سليمة تتمشى مع 
واقع الال . 

وبإنعام النظر في الحكم المتقدم نجد أنه قد اشتمل على وسائل تحقيق اللامركزية 
السياسية الدستورية وعرض لها في ثنايا ما أشار إليه بصدد مسلك دستور دولة 
الإمارات في توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والإمارات ثم عرض لدور المحكمة 
الا تحادية العليا - كضمانة قضائية لتحقيق اللامركزية السياسية - في تفسير الدستور 


21 السابق 3 ص39 . 
»2 السابق 3 ض 1 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 4" 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


وحل تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الإمارات» أو 
بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى و أو بين الهيئات القضائية في 
أنه إمارة ما فيا 
المبحث الثالث 
مظاهر اللامركزية السياسية الدستورية في دولة الامارات 

توطئة وتهيئة : 

يعد الاستقلال الذاتي للولايات أو الإمارات» أحد أركان النظام الاتحادي . إذ 
إنه رغم قيام الدولة الاتحادية الجديدة واكتساب الإمارات لشخصية هذه الدولة» فإن 
تلك الإمارات تظل مع هذا كيانات ذاتية تتمتع داخل الاتحاد بنوع من الاستقلال. 
فالاتحاد وإن جمع بين تلك الإمارات» لكنه لم يجعل منها كياناً واحداًء وإغما تتميز كل 
منها بقسط من الاستقلال والحكم الذاتي» تمارس بمقتضاه جانبا من السيادة داخل 
أراضيها في الشئون التي لا يختص بها الاتحاد» وإلا لأصبحنا أمام دولة موحدة" 


ومن هنا جاء القول بأن : وجود استقلال ذاتى للولايات أو الإمارات الاتحادية» 
إِعا يعنى فى الدرجة الأولى. وجود اختصاصات تنفرد سلطاتها المحلية بمزاولتها. 


0010( الطلب رقم ١‏ لسنة ١5‏ قضائية . (تنازع اختصاص) صادر عن المحكمة الاتحادية العليا 
بجلسة 1489/7/17 » مسجموعة الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في الدعاوى 
المدنية وتنازع الاختصاص » مطبوعات جامعة الإمارات » كلية الشريعة والقانون بالتعاون 
مع المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا رقم ٠ ١5‏ الطبعة الأولى 1518١ه‏ ل 
ص١‏ 7. 


(5) د/ ناجي شراب ٠»‏ السابق ص١18١»‏ د/ عمرو حسبو ء السابق ص ١١١‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5" 1١اه‏ - ١0..٠5م‏ أحذف 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


وبعبارة أخرى فإن الاستقلال الذاتي للإمارات لا يمكن أن يكون حقيقياً وأصيلا إلا 
إذا كانت هناك لا مركزية سياسية دستورية» تمنح هذه الإمارات حرية التتصرف في 
مجالات تنفرد بمباشرتها الهيئات المعبرة عن ارادتهاء دون معقب عليها من السلطة 
الاتحادية إلا في نطاق الشرعية» ولا تقوم بتفويضها إلى الحكومة المركزية"" 


وتبدو أهمية الاستقلال الذاتي في نظر جورج بوردو في كونه يعد مقياساً حقيقياً 
للامركزية السياسية» با تعنيه من قدرة السلطات المحلية على اصدار قواعد قانونية 
تنظم نشاطاتها العامة» وتحررها واستقلالها عن السلطة الاتحادية المركزية في تنظيم 
هذه النشاطات» وعلى حسب سعة أو ضيق الاختصاصات الممنوحة لها يتحدد مدى 
الاستقلال. 

ومن جهة ثانية فإن هذا المدى هو المعيار الفارق بين اللامركزة الكاملة أو الخالصة 
وبين اللامركزية الناقصة أو النسبية . وبيان ذلك أنه عندما يكون للسلطات المحلية فى 
الولايات أو الإمارات» الحرية والاستقلال في تنظيم هذه النشاطات وفي تنفيذها 
)١(‏ د/ عادل الطبطبائي » الاستقلال الذاتي » السابق ص5١٠‏ ويشير سيادته في ذات الصفحة 


إلى أن رقابة السلطات الاتحادية على مباشرة الوللايات لسلطاتها ؛ هي رقابة محدودة من 
ناحية طبيعتها أو موضوعها ء إذ تكون مقصورة على مدى مشروعية التصرف المحلي 
ومطابقته للقواعد الاتحادية » ولا تمتد إلى مدى ملاءمة التصرف من الناحية السياسية 
عناوتانامم عانصتةزوممه0 كما أنها - من جهة أخرى - رقابة قضائية وليسست سياسية . ولا 
شك أن نزاهة القضاء تجعله يفصل في النزاع بتجرد وحياد بين المصالح العامة والمصالح 
المحلية والعمل على التوفيق بينها. وعلى النقيض من ذلك . إذا تولت الرقابة جهة 
سياسية» فإنه يخشى أن تتعدى الرقابة من نطاق الشرعية إلى نطاق الملاءمة وفي هذا خروج 
عن موضوع الرقابة . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


اللاضركزية السياسية الدستورية فى الإهارات 


بواسطة أجهزتها الخاصة نكون أمام لا مركزية تامة أو خالصة صههداله]معء» 

.1 ناه عنام احسب عبارة اناتقتتمع815 وعندما تتعاون وتشارك السلطة 
المركزية في ممارسة هذه النشاطات مع السلطات المحلية ولكن مع تفوق الأولى نكون 
أمام تداخل بين المركزية واللامركزية السياسية» ونكون هنا أمام لا مركزية ناقصة أو 


ع عالالتيي : 00 
نسبية 76121156 1ا0 3112166صصط1ط 21152065 رععع10. 


وفى دولة الإمارات العربية المتحدة» نجد أن دستورها الدائم قد حرص على 
التوفيق بين متطلبات تكوين دولة الاتحاد وبين حرص حكام الإمارات على الاحتفاظ 
بأكبر قدر تمكن من الاستقلال والذاتية للإمارات الأعضاء في الاتحاد ". لااسيما وأن 
حكام الإمارات المعاصرين هم أغلب الحكام الذين حملوا على أكتافهم وحققوا 
بنواصيهم نهضة الإمارات وتقدمها. ولذا من البدهي أن يكونوا غيورين على 
استقلال تلك الإمارات» والضن بثشمرات هذا الجهد المنضود أن تنسب إلى الاتحاد 
وأن تزايلهم - فوق ذلك - مظاهر السيادة التي كانت ملتحداً لهم حتى بعد قيام 
الاتحاد'" . 


0010( .5 أ© 369 .م ,1972 ققدم ,آآ .1 رعنتوتامم ععدعك5 عل 122166 : (0) .لاخطداكاناظ 


عصدكل عدكتناودظ .طم هك تله عاصعء 6ل اع دمل هكتلم مدع : (). الل 31 لاطاوا]ط 
.كأء 70.ص ,1948 ,كاعم رعلهعقطقع عترمقطا 


(0؟) د/ عمرو حسبو ء السابق . ص ١١١‏ . 
() د/ أحمد أبو المجد . السابيق ص88. 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 1577١ه‏ - ١١٠٠م‏ 1" 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


وقد كفل دستور الإمارات تمتع الإمارات الأعضاء في الاتحاد بقسط من 
الاستقللال 5 الذاتي» تمارس بمقتضاه جانباً من السيادة داخل اقليمها فى الشئون 
التي لا ت< تختص بها دولة الاتحاد بمقتض, ال 

وقد أكد الدستور هذا الاستقلال في بعض مواده نختار من بينها المادة العاشرة 
التى نصت على أن (أهداف الاتحاد هى الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه 
وامشقرانة عن مع احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في 
شعونها الداخلية فى نطاق هذا الدستور) كما تقضي المادة ١ ١7‏ بأن (تتولى الإمارات 
جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد وتشارك جميعاً في بنائه وتفيد 


من وجوده وخدماته وحمايته) . 


به الاإمارات م مظاهر استقلال على الصعيدين الخارجى والداخلى والتى نتنا 
١‏ من مظاهر بن الخارجي ي وألتي نتناو 
بالقراسةافى الطلية التالون»: 


)01 ام ول و ا ل كر و 
ضمنا منذ اللحظة التي يولد فيها الاتحاد الفدرالي ٠‏ ثم أنها في حقيقتها مظاهر للمركزية 
الدستورية وليست مظاهر للامركرية . ولذا لم نتعرض لها بالدراسة . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون فل 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


المطلب الأول 
في المجال الخارجي 

أجاز دستور دولة الإمارات العربية المنحدة» للإمارات الأعضاء في الاتحاد» 
الظهور على صعيد العلاقات الدولية. وتمارسة بعض مظاهر السيادة الخارجية فى 
بعض الأحوال وهي : 

أولا : يجوز للإمارات الأعضاء ابرام اتفاقيات - كما سبق أن ذكرنا - محدودة 
ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها بشرط ألا تتعارض مع 
مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية» وبشرط إخطار المجلس الأعلى للا تحاد 
مسبقاًء كما نصت على ذلك المادة ١77“‏ من الدستو فى فقرتها الأولى . 

ثانيا : أجاز الدستور أيضاً للامارات الأعضاء فى الاتحاد. الاحتفاظ بعضويتها فى 
منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (الأوبك) ومنظمة الأقطار العربية المصدرة 
للنفط (أوابيك) أو الانضمام إليهما "". 


الغآ:نص الدستور في المادة ١41/‏ على حق الإمارات الأعضاء في الاتحاد» في 
الاحتفاظ بما ارتبطت به من معاهدات أو اتفاقيات مع الدول والهيئات الدولية قبل 


تطبيق أحكام الدستور ما لم يجر تعديلها أو إلغاؤها بالاتفاق مع الأطراف المعنية بها . 


. من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة‎ ١77 الفقرة الأخيرة من المادة‎ )١( 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 5"”5١ه‏ - ١١٠5م‏ يفن 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


وفي هذا اللخمصوص قرر المجلس الأعلى للاتحاد في الحادي عشر من مايو 
5 » اعتبار الاتفاقيات المعقودة بين أية إمارة من إمارات الدولة والدول المجاورة 
لزنا اتقاكناف يخ قولة الأفازات العريية المتيخدة وهذة الذؤل ", 


وننوه إلى أن ممارسة الإمارات لمظاهر السيادة الخارجية السابقة» لايعني تمتعها 
بالشخصية الدولية» لأن هذه الممارسة تستند إلى نصوص في الدستور» وبشروط 
معينة . وبالتالي يجوز تعديلها أو سحبها في أي وقت مع مراعاة جمود الدستور 
بالنسبة للتعديل» وفي هذا يكمن الفارق الرئيسي بين الإمارات والدول التي تتمتع 
بالشخصية الدولية . فهذه الأخيرة سلطتها مطلقة في ابرام المعاهدات والاتفاقيات 
الدولية» علاوة على أنها سلطة مرتبطة بوجود الشخص الدولي» ومن ثم تستمد 
سلطتها من القانون الدولي العام وليس من قانون داخلي» الأمر الذي يكفل عدم 
جواز سحبها منه '". 


)١(‏ انظر البيان الصادر عن المجلس الأعلى للاتحاد في ١١‏ مايو7” ١194‏ » الجريدة الرسمية لدولة 
الإمارات » العدد 5٠‏ ؟يوليو7؟99١.‏ 


هم د . رمضان بطيخ» تطور الفكر السياسي» السابق ص5 2٠١‏ د. عمرو حسبوه» السابق 
ص ١١7‏ 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون » 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


المطلب الثاني 
في المجال الداخلي 


إن الأسلوب الذي اتبعه دستور دولة الإمارات العربية المنحدة في توزيع مظاهر 
الاستقلال والسيادة الداخلية» يجعل هذه السيادة كقاعدة عامة للإمارات - على 
نحو ما ذكرنا من قبل - ولاتملك دولة الاتحاد من هذه السيادة» إلا قليلاً علي سبيل 
الاستثناء» كما حدده الدستور . 


وهذا يعني - بطبيعة الحال - تمتع كل إمارة بدستورهاء واستقلالها بسلطاتها 
الداخلية من تشريعية وتنفيذية وقضائية, بالإضافة إلى بعض مظاهر الإستقلال 
الأخرى ”' وذلك على النحو التالي : 
أولاً دساتير الإمارات: 

نصت المادة ١6١‏ من الدستور الاتحادي على ( دساتير الإمارات الأعضاء في 
الإتحاد ) وأكدت على علو أحكام الدستور الاتحادي علي دساتير اللإمارات . 


وطبقاً لهذا النص يكون المشرع الدستوري الاتحادي قد اعترف بحق كل إمارة في 
أن يكون لها دستورها الخاص الذي ينظم شئون الحكم فيهاء فهل توجد فعلاً دساتير 
للإمارات الأعضاء؟ 


» 17١ د. شمس مرغنى » السابق ص 777. د. محمل عبيد» نظم الحكم . السابق ص‎ )١( 
.481 د . عبد الرحيم الشاهين » السابق ص‎ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 55 1١ه‏ - ١١٠5م‏ ف 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


الواقع أن الإجابة بالنفي إذا كان المقصود هو الدستور بالمعنى الضيق . إذ لا تملك 
أي إمارة من الإمارات السبع المكونة للاتحاد» دستوراً مكتوباً» يبين نظام الحكم فيهاء 
5 3 .- :8 20-7 000 


وإذا كان المقصود هو المعنى الواسع للدستور (المدون والعرفي) فإنه يمكن القول 
بوجود دساتير عرفية » تكملها أحياناً بعض القواعد الدستورية المدونة» كما هو الحال 
بالنسبة لقواعد القانون رقم ١‏ لسنة ١917/5‏ بشأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي 
وتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وكذلك القانون رقم 7 لسنة ١199‏ بشأن 
إعادة تنظيم الجهاز الحكومي وتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة . 
ثانياً : سلطات الإمارات : 

لا يسود مبدأ فصل السلطات بين الإمارات الأعضاء » وإنما يسود مبداً تركيز 
السلطات وتجميعها في يد حاكم كل إمارة . فهو صاحب السلطتين التشريعية 
والتنفيذية » كما يملك السلطة القضائية» فهو المرجع الأعلى لمحاكم الإمارة ' . 


ويعود سبب تركيز السلطات في يد حاكم الإمارة » إلى أنه يعتبر في حكم الأب 


للح 1 ,اناه طاعط رلء 2 رقع5]8 ؛[ناع تقاط252 12 :4[ال14[1 فآ عآى الآذد5ن]1] 


3( د. محسن خليل» السابيق ص ٠١5‏ . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريمة والقانون فد 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


بالسنبة لأفراد إمارته '' وبالتالى فهو أدرى يمعرفة شئون إمارته وأفرادهاء الذين 
يحكمهم وفقاً للأعراف السائدة فيهاء ولا دخل للاتحاد فى اختياره ‏ كما أنه هو الذي 
يختار ولي عهده من أفراد أسرته " . ولهذا يسود مبدأً العائلة الحاكمة داخل 
الإمارات الأعضاء ". 


ويمكن أن نعرض لسلطات الإمارات بشكل أكثر تحديداً على النحو التالي : 
تستقل الإمارات الأعضاء في الاتحاد بالتشريع في كافة شئونها الداخلية التي 
تهم كل منهاء شريطة ألا تكون هذه التشريعات مخالفة لأحكام الدستور” . 


وتطبيقاً لذلك أنشىء في إمارة أبوظبي المجلس الوطني الاستشاري في عام 
١‏ الذي تضمنت اختصاصاته : مناقشة الملوضوعات العامة ومناقشة مشروعات 
القوانين وتوجيه الأسئلة للوزراء وغير ذلك . 
)١(‏ فالحاكم في نظر هذه المجتمعات كالأب التقليدي للأسرة» فإذا كان الأب يملك الكلمة 
الأولى والأخيرة فى شئون أسرته» فكذلك الحاكم الذي يعرف مصالح رعيته التي لا تملك 
سوى الثقة فى كل ما يفعله وسلامة ما يصدر عنه من تصرف » باعتبار أنه يسعى دائماً 


لمصلحتها ويطبق ماهو أفضل لشئونها. راجع في ذلك د . عادل الطبطبائي » النظام 
الاتحادي . السابق ص ١ ”١‏ . 


(؟) أستاذنا الدكتور ماجد الحلو » أنظمة الحكم » السابق ص ١19‏ . 
زفرة د. محسن خليل . السابق ص ٠١5‏ ., د. عادل الطبطبائي» السابق ص ١١١‏ 


20 تك السيد محمد إبراهيم ء أسس التنظيم السياسي» السابق ص 15 » كت شمس مرغنى » 
السابق ص 7727. د. محسن خليل » السابق ص ٠١6‏ . 


مجلة الشريمة والقانون - العدد الخامس عشر "5 ١ه‏ - ١١٠5م‏ يفف 


د . داووت عبد الرزاق الباز 


وقبل أن يدبر القرن العشرين بأيام معدودات أصدر حاكم إمارة الشارقة الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي القانون رقم ” لسنة ١194‏ '"' بشأن إنشاء المجلس 
الاستشاري لإمارة الشارقة والذي يمارس صلاحيات عدة من بينها » إبداء الرأي 
والمشورة في كل ما يهم المجتمع » ومناقشة مشروعات القوانين المحالة له من المجلس 
التنفيذي » ومناقشة أي من الموضوعات العامة المتعلقة بشئون البلاد. ويكون مقر 
المجلس إمارة الشارقة”" . ولاشك أن ذلك يعد - ومن حسن الطالع أن يصدر قانون 
إنشاء المجلس مع غرة شهر رمضان المعظم - سي رأ على طريق استكمال السلطة 
التشريعية للإمارات الأعضاء . 


ولا منازعة في أن الاختصاص الوظيفي للسلطة التشريعية متضمن في 
صلاحيات المجلسين الإستشاريين لإمارة أبوظبي والشارقة» ومع مرور الزمن وماء 
الوعي العام الناشيء عن الاهتمام بالتعليم سوف تحذو -إن شاء الله - الإمارات 
الأخرى ذات الطريق لاستكمال مؤسساتها التشريعية . 
؟ - السلطة التنفيذية: 
تتولى الإمارات الأعضاء في الاتحاد بأجهزتها وموظفيهاء ليس فقط تنفيذ القوانين 
الاتحادية الصادرة في المسائل المحلية التي يجوز لها التشريع فيهاء وإثما أيضاً تنفيذ 
ا يي 


الخليج العدد 5٠1‏ الصادرة بتاريخ 8 ديسمبر ١١949‏ ص ل. 
0غ( جريدة الخليج. العدد السابق بتاريخ 8/ ١149/17‏ قر لا 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 4ك 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


التشريعات المحلية التى تصدرها سطاتها العامة فى شئونها الداخلية '''. 


ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد مراعة أولوية القوانين الا تحادية على 
التشريعات والقرارات واللوائح الصادرة عن سلطات الإمارات . ومن القرارات 
الإدارية الحديثة جداً في هذا المجال » القرار الذي أصدره حاكم الشارقة بشأن الحفاظ 
على سلامة اللغة العربية والذين نص على أن ( تحرر الوثائق والمذكرات والطلبات 
والرسائل الحكومية والمعاملات الرسمية لدى بلدية الشارقة وغرف تجارة وصناعة 
الشارقة وكافة المؤسسات والهيئات الخدمية في الإمارة باللغة العربية ) ويشير القرار 
إلى عدم استخدام المصطلحات الأجنبية إلا عند الضرورة وعدم توافر المصطلحات 
المناظرة لهاء كما ينص القرار على أن ( تحرر كافة العقود والإيصالات والسندات 
وكافة المحررات لدى الدوائر المحلية . . . . باللغة العربية ولا تقبل الجهات المذكورة 
أي طلبات أو عرائض أو شكاوي وما شابه ذلك من الجمهور إلا إذا كانت محررة 
باللغة العربية) . 


ولا يفوتنا أن نشيد بهذا القرار وتوجهه المحمود والغيور على لغة القرآن الكريم 
من محاولات هجرها وتغريبها بين أهلها بسبب الوافدين إلى الإمارات من كل فج 
وصوب . وحبذا لو صدر قانون اتحادي يشترط إجادة العربية فيمن يفد إلي دولة 
الإمارات . 


)١(‏ د . شمس مرغنيء» السابق ص 379» د . ناجي شراب» السابق ص 21875 د .رمضان 
بطيخ ء ؛ السايق ص ٠١98‏ » د عد مسمو ل العادة لي 11م 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 155 ١ه‏ - ١١٠5م‏ ب8/ا؟ 


د . داوودت عبد الرزاق الباز 


ومن القوانين المحلية كذلك , القانون رقم ١‏ لسنة ١444‏ الصادر عن حاكم 
الشارقة بانشاء مجلس للبترول في إمارة الشارقة» يضطلع بإدارة شئون البترول في 
الإمارة”" . 
“ - السلطة القضائية : 

أجاز الدستور للإمارات » الاحتفاظ بهيئاتها القضائية لتتولى الفصل في 
المنازعات التي لا تدخل في اختصاص السلطة القضائية الاتحادية والمحددة في 
الدستور. فقد نصت الادة 5 ١١‏ من الدستور على أن ( تتولى الهيئات القضائية 
المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى 
أحكام هذا الدستور) . 


كما قضت الادة ٠١‏ بأنه ( يجوز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب الإمارة 
المعنية نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية . . . . 
إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية كما يحدد بقانون اتحادي . الحالات التي يجوز فيها 
استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمانية والتجارية 
وغيرها أمام المحاكم الاتحادية » على أن يكون قضاؤها في هذا الاستئناف نهائيا) . 
وبسبب تعدد الهيئات القضائية بتعدد الإمارات الأعضاء واستقلال كل منها عن 


الأخرى» فقد حرص الدستور على تفادي التعارض أو التناقض بين الأحكام التي 


.١ص‎ ١919/٠١/١7 هالموافق‎ ١57١ جريدة البيان » الصادرة بتاريخ ” رجب‎ )١( 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإحارات 


تصدر من المحاكم المختلفة بالإمارات » تحقيقاً للعدالة واحتناكا لشأفة الجريمة . ولهذا 
نصت المادة ١14‏ من الدستور على أن ( تنظم بقانون اتحادي وبمراعاة أكبر قدر ممكن 
من التيسير » الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام و الإنابات القضائية» وإعلان الأوراق 
القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ) "". 
والحقيقة أن الدراسة التفصيلية لتنظيم السلطة القضائية هي دراسة بعيدة عن 


القانون الدستوري وقريبة من قانون الإجراءات المدنية والتجارية . 


الغا : مظاهر أخرى تؤكد استقلال الإمارات : 

علاوة على ما ذكرناه من مظاهر الاستقلال الذاتي للإمارات » كتطبيق للامركزية 
السياسية الدستورية فإن الدستور - مصدر اللامركزية السياسية - قد أورد بيعض 
المظاهر الخاصة التي تؤكد استقلال الإمارات لعل من أهمها ما يلي : 

١‏ -احتفاظ كل إمارة بعلمها المخاص لاستخدامه داخل إقليمها (مادة ه من 
الدستور) وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن بعض الإمارات قررت إلغاء العلم 
الخاص بها واستبدلته بالعلم الانحادي . 


)١(‏ أنظر القانونرقم١١‏ لسنة 197 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات 


الأعضاء فى الاتحاد» الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة» العدد ؟١‏ اسنة 
الثالثة » أغسطس ”1917 . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 177١ه‏ - ١١٠٠م ١‏ 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


ولكن هذا الأمر لا يؤثر في اللامركزية السياسية الدستورية الممنوحة لهاء لآن 
هذا الإجراء (الغاء العلم ) إجراء شكلي » يدل دلالة قاطعة على حرص هذه 
الإمارات على دعم الكيان الاتحادي لدولة الإمارات "". 

١‏ -ملكية الإمارة للثروات والموارد الطبيعية داخل أراضيها ويقوم المجتمع على 
حفظها وحسن استغلالها'". 

-يجوز لإمارتين أو أكثر » بعد مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد» التكتل في 
وحدة سياسية أو إدارية أو توحيد كل أو بعض مرافقها العامة أو إنشاء إدارة واحدة أو 
مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق " . 

من العرض السابق لما ذكرناه من مظاهر الاستقلال يتضح غلبة مظاهرها على 
مظاهر الوحدة في الاتحاد ''“ وفقاً لنصوص دستور دولة الإمارات » الأمر الذي يؤكد 
الاتجاه نحو تمتع الإمارات الأعضاء في الاتحاد باللامركزية السياسية الدستورية . 


(0 الادة 7 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة . 


() المادة ١١4‏ من دستور دولة الإمارات . 


(5) د. عبد الرحيم الشاهين ؛ السابق ص 88» د5. رمضان بطيخ ». السابق» ص ا١٠.‏ 
د. عمر وحسبو ) الشابق صن ١7١‏ 5 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 1" 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


المطلب الثالث 
اللامركزية السياسية الدستورية 


في دولة الامارات ؛ مطلقة أم نسبية ؟ 
ذكرنا - من قبل - أنه على حسب سعة أو ضيق الاختصاصات الممنوحة فى 
اللامركزية الكاملة أو المطلقة تتوافر عندما يكون للسلطات المحلية . الحرية 
والاستقلال في تنظيم أنشطتها العامة وتنفيذها بواسطة أجهزتها المختصة . 


أما اللامركزية النسبية فتتوافر عندما تشارك السلطة المركزية للا تحاد سلطات 
الولايات أو الإمارات في تمارسة نشاطاتها المحلية ولكن مع غلبة وتفوق الشكل 
الاتحادي الذي تمثله السلطة المركزية الاتحادية . 

وإزاء ما عرضناه - سابقاً - من توزيع للاختتصاصات بين الإمارات والدولة 
الاتحادية» كان من الطبيعي أن يشور التساؤل عن درجة اللامركزية السياسية 
الدستورية ومداهاء هل هي لا مركزية مطلقة يجسدها غلبة مظاهر استقلال 


الإمارات ؟ أم لا مركزية نسبية يجسدها تدعيم وتقوية الكيان الاتحادي ؟ 


تنازع الفقه الدستوري أمر الإجابة على هذا التساؤل ويمكن حصر هذا النزاع في 


اتجاهين : 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5 ١ه‏ - ١١٠6٠5م‏ 8" 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


الاتجاه الأول : لا مركزية مطلقة (غلبة مظاهر الاستقلال ) : 

يرى أنصار هذا الاتهاه ''' غلبة مظاهر اللامركزية السياسية الدستورية (استقلال 
الإمارات) على مظاهر الوحدة في دولة الاتحاد وذلك للاعتبارات التالية : - 

١‏ - أسلوب نشأة الاتحاد » إذإنه قدتم نتيجة اتفاق أو اندماج بين إمارات 
مستقلة » كانت تباشر قبل دخولها في الاتحاد مظاهر السيادة ولكنها تنازلت عن بعضها 
لحكومة الاتحاد ' . 

؟ - الأخذ بالأسلوب الحصري في تحديد الاختّصاصات التي تدخل في 
اختصاص الاتحادء الأمر الذي جعل اختصاص الإمارات هو الأصل واختصاص 
الاتحاد هو الاستثناء من هذا الأصل العام " . 

على أن الذي يلفت الانتباه إلى اللامركزية المطلقة هو استخدام دستور الإمارات 
للفظ (السيادة) ”“ التي تمارسها الإمارات في كثير من مواده » مما يوحي بأنها تملك 
سلطة لا تعلوها سلطة وفقاً للمفهوم العام للسيادة . 

*- ينحصر الاختصاص التشريعي لسلطات الاتحاد في مسائل ضيقة ينفرد 
الاتحاد بالتشريع فيها وماعداها يكون متروكاً للولايات . 
لي ا لي 

شراب » السابق ص ”187». د. شمس مرغني » السابق ص 1٠‏ ؟. 

. ١57 د. عمرو حسبو ء السابق ص‎ » ٠١7 د. رمضان بطيخ » السابق ص‎ )١( 


2 عبد الرحيم الشاهين» اسابق ص /1/ ؛ د. شمس مرغنى » السابق ص 58 
(:) على سبيل المثال المادة ”" من دستور دولة الإمارات . 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 4ك" 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


4 - إن السلطة التنفيذية » لا تتولي إلا تنفيذ القوانين الاتحادية الصادرة في أمور 
ينفرد الاتحاد بالتشريع فيهاء أما المسائل التي تشترك الامارات مع الاتمحاد في التشريع 
فيها - وهي تمثل الأكثرية - فإن سلطات الإمارات هي التي تتولي تنفيذها داخل 
أراضيها » وهذا مظهر هام من مظاهر اللامركزية السياسية الدستورية '" . 

ه - حرص حكام الإمارات على مارسة العديد من خصائص السيادة » تأكيداً 
لاستقلالهم وذاتيتهم» ولهذا وجدنا أعلى سلطة في الدولة وهي المجلس الأعلى 
للاتحاد» يتكون من حكام الإمارات السبع " . 

5 - لم يبعد تنظيم السلطة القضائية هي الأخيرة عن غلبة اللامركزية المطلقة » إذ 
إن التنظيم القضائي للاتحاد لم يس الهيئات القضائية للامارات أو يقطع تبعيتها 
لاماراتها » بل على العكس من ذلك جعل انضمام الهيئة القضائية لأية إمارة إلى 
السلطة القضائية الاتحادية أمراً اختيارياً '" . ولاشك أن هذا يؤكد استقلالية التنظيم 
القضائي نكما داك 


فى ظل الاعتبارات السابقة يتبين أن مظاهر اللامركزية المطلقة تسيطر على غالبية 
السلطات وتتفوق على مظاهر الوحدة فى الاتحاد . 


23 د . شمس مرغنى » السايق ص 255١‏ د. ناجى شراب » السابق ص 187 . 
(؟) د. ناجي شراب » السابق ص 2187 د. عبد الرحيم الشاهين » السابق ص 17/. 


»2 د. شمس مرغني . السابق ص ”5١‏ » د. ناجي شراب » السابق » ص 187 . 
(4:) د. عبد الرحيم الشاهين » السابق ص 88. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر ”5 1١ه‏ - ١..٠5ام‏ 16" 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


الاتجحاه الغانى : لا مركزية نسبية (غلبة مظاهر الاتحاد ) : 

يرى أنصار هذا الاتجاه أن الواقع العملي للنصوص الدستورية مغاير كثيراً 
لإطارها الوثائقي وهو ما تفرضه مقتضيات المذهب الموضوعي أو الوظيفي '” في 
دراسة النظام الدستوري . بمعنى أنه يلزم تجنب محاولات عزل النظام الدستوري عن 
إطاره السياسي والاجتماعي " . 

وفي ضوء هذه الحقيقة فإنه من المحقق أن الواقع العملي يدعم ويقوي الكيان 
الإتحادي للدولة » وأن السلطة المركزية للدولة الاتحادية تحتل مكانة أقوى من مكانة 
الولايات وتتفوق مظاهر الوحدة أو الاتحاد على مظاهر الاستقلال”" . ويبدو هذا 
التفوق فيما يلي : - 

١‏ -مبدأ سمو الدستور الاتحادي وجموده. فإذا كان الدستور الاتحادي قد سمح 
بتمتع كل إمارة بدستورها كما ورد في المادة 15١‏ فإن أحكام الدستور الاتحادي هي 
التي تسود وتعلو على أحكام دساتير الإمارات وفقاً للفقرة الأولى من المادة ١5١‏ 
ونصها (لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد . . ) 
فدساتير الإمارات مقيدة بخضوعها للمباديء العامة في الدستور الاتحادي " . 


010( المذهب الوظيفي . هو الذي ينظر إلى التشريع باعتباره وسيلة لتحقيق غاية محددة؛ هي 
حماية المصالح الفردية والجماعية » راجع في ذلك د. أحمد أبو المجد, السابق ص ”. 


(0) د. أحمد أبو المجد» السابق ص © . 
() د. على الصاوي .ء الإدار المحلية » السابق ص 475 . 
2 المرجع السابق » ص 55 . 
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اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


؟ -إن النتيجة المنطقية لجمود الدستور الاتحادي وسموه. أنه يعتبر من 
الناحيتين: القانونية والسياسية» في مرتبة أعلى من القوانين العادية . فإذا كان 
القانون العادي أدنى مرتبة من النصوص الدستورية - كما هو قائم في دستور دولة 
الإمارات - فإنه لا يستطيع أن يخالف نصوص الدستور " . 

١‏ -إذا حدث تعارض بين القوانين الاتحادية وقوانين الإمارات » فإن الأولى هى 
التى تطبق داخل الإمارات طب قا لنص المادة ١6١‏ فقرة5والذي جاءفيه 
)0. . وللقوانين الاتحادية التي تصدر 2 الأولوية على التشريعات والقرارات الصادرة 

5 -إن المحكمة الاتحادية العليا هى صاحبة الكلمة النهائية والقول الفصل فى 
تفسير الدستور والقوانين الاتحادية وقوانين الإمارات”'"'» وفقاً لنص المادة ٠١١‏ من 
الدستور والذي جاء فيه ( أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية وملزمة للكافة ) . 

-التطورات التى طرأت على مفهوم وظيفة الدولة بصفة عامة والاتحادية 
بصفة خاصة أدت إلى ضرورة تغليب كفة الدولة الاتحادية. ومرجع ذلك أن زيادة 
المطالب الاقتصادية والاجتماعية للأفراد من جانب وعجز موارد السلطات المحلية 


غ2 1 أحمد أبو المجد. السابق ص 7١‏ . 


23 المرجع السابق ص ”57 . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر ؟17١ه‏ - ١..م‏ ا 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


عن تلبيتها '' من جانب آخر» تجعل الإمارات لا تفتر في اتجاهها صوب الحكومة 
المركزية الاتحادية لتكون لها نعم الورد المورود والرفد المرفود . 

١‏ -يساعد تدعيم الكيان الاتحادي على اتباع أسلوب التخطيط القومي في كافة 
النواحي» بهدف تحقيق المساواة وإقرار العدالة في تلبية المطالب المتباينة لمواطني كل 
الإمارات أعضاء الاتحاد ””'» ليكون عطاء الحكومة الاتحادية لها عطاء غير مجذوذ . 
موقفنا من الاتجاهين : 

نحن نسلم بحقيقة دستورية مؤداها أن الواقع العملي للنصوص الدستورية هو 
الذي يكشف عن طبيعتها . فلا مرية أنه يوجد في مجال النصوص الدستورية 
اختلاف بين النص والتطبيق . وبناء على هذه الحقيقة نرى أنه توجد لا مركزية 
سياسية دستورية نسبية أو جزئية في دولة الإمارات وليست مركزية مطلقة أو كاملة . 
إذليس وجود سلطات محلية في ذاته دليلاً حتميًا على قيام اللامركزية السياسية » 
نما العبرة بحجم وطبيعة السلطة الممنوحة لتلك الوحدات . 


ومن ثم فإن قصر اللاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للولايات على التشريع 
في بعض النواحي والتنفيذ في نواح أخرى » بالإضافة إلى أن أغلبها ذات طبيعة 
إدارية محلية يدعم قولنا بأن : هذه اللامركزية نسبية أو جزئية في هذه المرحلة من 
مراحل حياة دولة الإمارات في ضوء الاعتبارات التالية : 
0001010 


هعم د. رمضان بطيخ » السابق ص ٠١‏ » د. عمرو حسبو » السابق» ص ١57”‏ . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانوت 4ك 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


١‏ -إن دولة الإمارت دولة حديثة النشأة نسبياً وتم قيامها في ظل عدة تأثيرات 
فرضت اللامركزية النسبية . وقد تمثئلت تلك المؤثرات في عواصف المتغيرات الدولية 
ومخاطر الضعف العربي خاصة بعد عام ١9571‏ ومشاكل الخلاف بين دول الخليج أو 
حتى بين الامارات التي شكلت الاتحاد. بل إن الانتقال من حالة الفرقة التي كانت 
عليها الإمارات إلى التوحد ومن حالة التخلف إلى بناء الدولة الحديثة '' كان له أثره 
على مولد الدولة وجعل اللامركزية نسبية . 

١‏ -إن طبيعة النظام القبلي والزعامة الأبوية لحكام الإمارات تجعل من الصعب 
تحقيق مظاهر اللامركزية السياسية الدستورية بطريقة قانونية تلازم قيام الا تحاد 
الفدرالي بشكل تام . 

*-إن السرعة الهائلة التي يتم بها التطور في تلك الدولة الفتية في كافة 
الأرجاء» والاهتمام المتزايد بالتعليم كأساس للتقدم سوف يصل بالاتحاد إلى درجة 
التماسك والترابط المرجوة وتأمين دفعه قدماً إلى الاستقرار وتحقيق اللامركزية 
السياسية الدستورية الكاملة في المستقبل إن شاء الله . 


وفى هذا الصدد افترح سعدا لفظ الاستقلال الذاتى بلفظ السيادة الذي ورد 


فى كثير من نصوص الدستور لأن مؤدى هذا اللفظ وجود سيادتين على إقليم واحد» 
سيادة الدولة الا تحادية وسيادة اللإمارات وهو أمر لا يسلم به فقه القانون العام 


والباحثون فى نظرية الدولة عموما. 


. ١1894 د. رمضان بطيخ » السابق ص‎ )١( 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر "5 1١اه‏ - ١١٠5م‏ 6" 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


وفي رأيي أن في هذا الاستبدال تدعيماً للاتحاد وتقوية له» على أساس أنه يسمح 
بقيام سيادة واحدة في الدولة هي سيادة الدولة الا تحادية . 

كما أن عبارة ' الاستقلال الذاتي ' تشير إلى تحقيق اللامركزية بقدرها الذي 
يواكب ظروف وأوضاع الامارات . 

5 -إن سياسة السلطات الاتحادية والتي يتزعمها رئيس الاتحاد (الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان ) تتجه نحو تدعيم وتقوية الكيان الاتحادي من جهة . إذ لا بديل 
للامارات من السير قدماً نحو تدعيمه » لا سيما وأن العودة إلى الوراء وإلى الكيانات 
الصغيرة المجزأة أصبح أمراً مستحيلاً » لأنها تعنى ببساطة زوال هذه الدولة وكياناتها 
من المجتمع الدولي"". 

ومن جهة أخرى فإن السياسة الحكيمة لرئيس الدولة تؤكد حرصه على دعم 
الكياني الذاتي للإمارات ومباشرة بعض مظاهر اللامركزية السياسية الدستورية» 
وهو ما بلوره أفول القرن العشرين مصاحباً لقيام سلطات دستورية محلية في إمارة 
الشارقة تمئلت في المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري . 


ه -إذا كانت اللامر كزية السياسية الدستورية مر بين أهدافها أن ب* اط: 
ءِ من 3-5 سمو رك مل يسعر مرو 


الامارات بذاتهم من خلال مشاركتهم في الحياة السياسية بالطرق المعهودة في الدول 
الديمقراطية » فقد عوض ذلك من - جانب آخر- وجود الديمقراطية الاجتماعية فى 
دولة الامارات؛ المستمدة من التقاليد العربية والقبلية» والتي تسمح لأصغر المواطنين 


)25( السشابق ضن 15 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريمة والقانون 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


وأقلهم مالاً وولداً » أن يدخل على حاكم البلاد ويعرض عليه حاجته وأن يخاطبه 
باسمه مباشرة دون أن يقدم بين يديه ألقابً'" . وتلك هي سياسة الباب المفتوح التي 
ينادي بها الفكر الإداري الحديث والتي أرسى الإسلام أساسها في قول الرسول 
عل : ' من ولي من أمر المسلمين أمراً فاحتجب دونهم حجبه الله عن الجنة ' . 

وهذا ما تقصر عنه أعرق نظم الديمقراطية السياسية في بلاد العالم '" , الأمر 
الذي يؤكد الحقيقة التي نؤمن بها كثيراً وهي أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ 
والمباني وأن النصوص الدستورية تفقد قيمتها إذا لم تجد سبيلاً للتطبيق في الحياة 
الحيلة: 

5 -إن عمق التحولات الحضارية التي حدثت في دولة الإمارات , وهي 
النموذج العربي الوحيد القائم للنظام الاتحادي الذي يدعو إليه الإسلام » تجعلها 
فوذجاً يحتذى في تحقيق الاتحاد بين عالمنا العربي في الوقت الحاضرء والذي يفرض 
الاتحاد كسبيل وحيد للقوة والمنعة في عالم التكتلات والاتحادات بين الدول الغربية 
رغم تباين العقيدة واختلاف اللسان »؛ لتكون الأمة الإسلامية أمة واحدة كما أراد لها 
خالقها . 


. 88 د. أحمد أبو المجد » السابق ص‎ )١( 
.١9١ (9؟) د. رمضان بطيخ » السايق ص‎ 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخاصب عشر ؟17١ه‏ - ١١٠7م "9١‏ 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


خائتمة 


جال الفكر بين الأسفار» وانشغل الذهن بالليل والنهارء في سبيل إعداد هذا 
البحث عن دولة الإمارات » وإبرازه للوجود في صفحات وورقات . 

والحق أن فكرة هذا البحث بدأت تداعب مخيلتي وتزاحم فكري منذ وفدت إلى 
أرض هذه البلدة الطيبة » زائراً في جامعة الإمارات . وأحمد الله تعالى أن وفقني 
لاخراجها إلى حيز النور » وأن جعل تأويل رؤياي من قبل حقاً . 

وقد استدعى كتابة هذا البحث أن أطوف في مؤلفات القانون العام الموجودة 
بدولة الإمارات والتي تعد مصادر وروافد لمنظومة البحث الثلاثية التي ارتكزت على 
القانون الدستوري من جانب والنظم السياسية من جانب آخر والقانون الإداري 
كمصدر لفكرة اللامركزية عموماً من جانب ثالث . الأمر الذي دعانا إلى اختيار عنواناً 
يشير لهذه الفروع الثلاث للقانون العام . 

وقد بان لنا أن اللامركزية السياسية الدستورية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتحاد 
الفدرالي على نحو يقيم بينهما عروة وثقى لا تنفصم ووشيجة قوية لا تنفك . 

ولا أريد أن أسير في فلك النهج التقليدي الذي يضمن الخاتمة تكراراً لما سبق أن 
أدلى به الباحث من آراء أو عرضه من أفكار . فالبحث - فيما أظن - منضود الأفكار 
لا تكفي هذه الإطلالة القصيرة للإحاطة بثمره ومضموله . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 0" 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


تكشف محتوياتها بصورة فريدة من قبل نحت هذا العنوان (اللامركزية السياسية 
الدستورية ) لقد طرحت أفكاراً ولممت آراءاً واستعرضت كتباً وأسفاراً » فإن كنت قد 
الواحد والكمال لله وحده . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين», 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "47 اه - ١١٠٠م‏ بك 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


قائمة بالمراجخ 


أولاً: باللغة العربية: 


-١ 


2 


د/ أحمد كمال أبو المجد: النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية 
المتحدة» ملحق خاص في مؤلف مشترك بعنوان : دولة الإمارات العربية 
المتحدة دراسة مسحية شاملة» صادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربية 191/8 . 

ذ/ إنتتاعيل العزال؟ القنائؤن الدستخورئ والنط السياسيةالموسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة 555١ه-‏ 1941 . 
السيد صبري: مبادىء القانون الدستوري. المطبعة العالمية» الطبعة 
الرابعة» ١959‏ . 

السيد محمد إبراهيم: أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة 
الإمارات العربية المتحدة ١91/6‏ . 

بطرس غالي ومحمود خيري عبيسى : نظم الاتحادات., المكتبة القومية 
١155‏ . 

ثروت بدوي : النظم السياسية» دار النهضة العربية» القاهرة. ١9894‏ . 
حامد سلطان: القانون الدولي العام وقت السلمء دار النهضة العربية» 
القاهرة. الطبعة الخامسة» ١91/7‏ . 


جاممة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 5" 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


- حسن محمد عواضة: المبادىء الأساسية للقانون الإداري» المؤسسة 
الجامعيةللدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولى» 
11ه-ل999١.‏ 

4- خالد سمارة الزعبي : تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتهاء دراسة 
مقارنة :«فنشأة امعان ف الاسكتدارية. 

-٠‏ خالد سمارة الزعبي : القانون الإداري وتطبيقه في المملكة الأردنية 
الهاشمية» مكتب دار الثقافة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» عمان» 
الأردن» 15411ه-19197م. 

 »تاديوع خالد قباني : اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان» منشورات‎ -١ 
. ١48١ بيروت؛ باريسء الطبعة الأولى‎ 

- داود الباز: النظم السياسية. الدولة والحكومة في ضوء الشريعة 
الإسلامية» دار النهضة العربية- القاهرة ١99/8 7/١491‏ . 

-١‏ رقية المصدق: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية؛ دار توبقال 
للنشرء الدار البيضاء» المغرب» الطبعة الثانية» .١994٠‏ 

١4‏ - رمضان محمد بطيخ : تطور الفكر السياسي والدستوري في دولة 
الإمارات العربية المتحدة مؤسسة العين للإعلان والتوزيع والنشر. 

06- رمضان محمد بطيخ : الإدارة المحلية في النظم الفيدرالية» دراسة تحليلية 
مع التطبيق على دولة الإمارات العربية اللنتحدة؛ مؤسسة العين للإعلان 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 15"5١ه‏ - ١.٠5م‏ مه" 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١94948‏ . 
1- رمضان محمد بطيخ : النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في 
مصرهء دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الأولى ١995 61١9965‏ . 
-١‏ زهير شكر : الوسيط في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية 
والمؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع » بيروت 15. 

1- زين بدر فراج: مبادىء القانون الإداري» محاضرات لطلاب كلية 
الحقوق- جامعة المنصورة- ١9/1/‏ . 

4- سعاد الشرقاوي: النظم السياسية في العالم المعاصرء دار النهضة العربية 
ه30 . 

-٠‏ سعد عصفور: القانون الدستوريء الجزء الأول» الطبعة الأولى» دار 
المعارف ١965‏ . 

. ١18/ سليمان محمد الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري‎ -١ 

7 - سليمان محمد الطماوي : مبادىء القانون الإداري» الكتاب الأول» طبعة 


. ١417 


7 - شمس مرغني علي: الوجيز في القانون الدستوري وأسس النظام 
الدستوري في الإمارات العربية المتحدة 2 مكتبة القدس . العين. 

4 ؟-صلاح الدين فوزي: المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري» دار 
النهضة العربية ١446‏ . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 9 


اللامركزية السياسية الدستورية فى الإمارات 


6- طعيمة الجرف : نظرية الدولة» مكتبة القاهرة الحديئة ١91/7‏ . 

5 د. عادل الطبطبائي : الاستقلال الذاتي لولايات الدولة الاتحادية» مجلة 
الحقوق والشريعة. السنة الرابعة» العدد الأول» صفر ٠٠5١ه-‏ يناير 
. 

17 - عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين » نظام الحكم والإدارة في الإمارات 
العربية المتحدة » مطبعة جلفار - رأس الخيمة » الطبعة الأولى ١991/‏ . 

- عبد الغني بسيوني عبد الله النظم السياسية» الدار الجامعية» بيروت. 

4- عبد الغني بسيوني عبد الله» القانون الإداري» منشأة المعار. 
الإسكندرية١99١.‏ 

٠‏ - عبد الرحمن البزاز » الدولة الموحدة والدولة الاتحادية » دار القلم ء 
الطبعة الثانية » القاهرة ١155‏ . 

-7١‏ عبدالمجيد عبد الحفيظ سليمان الوجيز في النظم السياسية »دار الثقافة 
العربية .1١997 7/١995‏ 

- عثمان خليل عثمان » اللامركزية ومجالس المديريات في مصر : دراسة 
مقارنة» رسالة دكتوراه ١974‏ » طبعة ١915/4‏ . 

- د/ علي ابراهيم » القانون الدولي العام » دار النهضة العربية» القاهرة 
١6‏ . 

5"- علي الحديدي : القضاء والتقاضي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخاصس عشر "5 ؤ١اه‏ - ١.٠.5م‏ باب" 


د . داوود عبد الرزاف الباز 


الإمارات العربية المتحدة» الجزء الأول» الطبعة الأولى ١949‏ مطبوعات 
كلية شرطة دبي . 

5- علي الصاوي » الإدارة المحلية » مكتبة نهضة الشرق» جامعة القاهرة . 

77- عمرو أحمد حسبو ء النظام الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة » 
دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء النظم الاتحادية المقارنة » ١1965‏ . 

/- د/ عمرو فؤاد بركات» النظم السياسية .١997 7/194١‏ 

7- فرناس عبد الباسط البناء المركزية واللامركزية» دراسة مقارنة بين الفقه 
الإسلامي والنظم المعاصرة» الطبعة الأولى /501١1ه-9817١‏ . 

4" د. فؤاد العطارء النظم السياسية والقانون الدستوري » دار النهضة ' 
العربية ١91/60‏ . 

45- ماجد راغب الحلو » أنظمة الحكم ودستور الإمارات» نشر وتوزيع » 
مكتبة العين الوطنية . 

-١‏ ماجد راغب الحلو: تنظم السلطة الإدارية والوظيفة العامة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة» دراسة مقارنة» مطبوعات جامعة الإمارات 
العربي المتحدة » .١985‏ 

؟4- د. محسن خليل : النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة» طبعة 
جامعة الإمارات العربية المتحدة١57١-9444١.‏ 

57 - محمد السعيد الدقاق » القانون الدولي » الدار الجامعية للطباعة والنشر , 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ا" 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإحارات 


بيروت الطبعة الأولى ١98١‏ . 

5- محمد بكر حسين » الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق /ا191 . 

65- محمد حافظ غانم» مبادئ القانون الدولي العام » دار النهضة العربية . 
القاهرة ١951/‏ . 

7- محمد رفعت عبد الوهاب : النظم السياسية » دار المطبوعات الجامعية . 
الاسكندرية997١.‏ 

/ا؛- محمد رفعت عبد الوهاب: القانون الدستوري» منشأة المعارف» 
الاسكندرية بدون تاريخ . 

- محمد رمزي الشاعر » المجتمع العربي » دار النهضة العربية ١91/١‏ . 

4- محمد فتوح عثمان » رئيس الدولة في النظام الفيدرالي » رسالة دكتوراه 
قدمت إلى كلية الحقوق - جامعة عين شمس ١91/1‏ . 

5- محمد فتوح عثمان » أصول القانون الإداري لإمارة دبي» دراسة 
مقارنة» مطبوعات كلية شرطة دبي» ١515‏ ه-1995م 

-4١‏ محمدكامل عبيد : نظرية الدولة » كلية شرطة دبي » الطبعة الأولى 
1164ه-1941م. 

5- محمد كامل عبيد » نظم الحكم ودستور الإمارات » الطبعة الثانية 
ه-11947م - كلية شرطة دبي . 

«4- محمد كامل ليلة» النظم السياسية (الدولة والحكومة).؛ دار الفكر 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر "5 1١اه‏ - ١١٠5م‏ بهبة؟ 


د . داوود عبد الرزاق الباز 


العربي» القاهرة 191/١‏ . 

4 4-محمد محمد بدران » الحكم المحلي في المملكة المتحدة » دراسة تحليلية ؛ 
دار النهضة العربية » القاهرة ١91١‏ 

0- محمد مرغني خيري : الوجيز في النظم السياسية ١985/45‏ . 

7- محمد نصر مهنا » علم السياسة » دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 
القاهرة » بدون تاريخ . 

4107 - محمد نور عبد الهادي: أصول المرافعات في دولة الإمارات العربية 
اللنحدة» الجزء الأول» مطبوعات كلية شرطة دبي» الطبعة الأولى 
٠5١ه-:18١.‏ 

- محمود عاطف البنا » الوسيط في القانون الإداري » الطبعة الثانية» دار 
الفكرالعرني 1441-8117 

4- د. محمود حلمي» المباديء الدستورية العامة دار الفكر العربي 
5 . 


5- محمود سامي جمال الدين» أصول القانون الإداري في دولة الإمارات 
العربية المتحدة»؛ دراسة مقارنة» الكتاب الأول» تنظيم السلطة الإدارية 
والوظيفة العامة» مطبوعات كلية شرطة دبي . 

» النظرية العامة للدولة» دار المطبوعات الجامعية‎ ٠ مصطفى أبو زيد فهمي‎ -١ 
.١991/ الاسكندرية‎ 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ش 


اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات 


- مصطفى أبو زيد: النظام الدستوريء دار المعارف ١177‏ . 
7- مصطفى محمود عفيفى» الوسيط فى مباديء القانون الإداري لدولة 
الإمارات العربية المنحدة» مطبوعات كلية شرطة دبى» الطيعة الثالثة 


14ه-998١.‏ 
5- مفيد شهاب » القانون الدولي العام » الجزء الأول » دار النهضة العربية» 
القاهرة ١91/5‏ . 


5-مهاب نحا » القانون الإداري العام » دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع , 
طرابلس لبنان » الطبعة الأولى ١49٠‏ . 

5- ناجي صادق شراب » دولة الإمارات العربية المتحدة » دراسة في السياسة 
والحكم . رسالة دكتوراه قُدمت إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - 
جامعة القاهرة . 

/1” - هادف راشد العويس» توزيع الاختصاصات في النظام الاتحادي في كل 
من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانياء مجلة الشريعة 
والقانون» جامعة الإمارات العربية المتحدة» العدد الحادي عشر » محرم 


8هأبريل 194١م‏ . 
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الشروط الموضوعية 
لوقف تنغيد القرارات اؤدارية 
فى أحكام مجلس الدولة الفرنسى ومحكمة العدل العليا الأردنية 


«دراسة مقاردة» 


(عرزو 


الدكتور / موسى مصطفى شحادة 


ميم ا بيب ير ل ب 222277222222 
* أستاذالقانون العام المساعد. رئيس شعبة البحوث القانونية والخبير بمركز الببحوث 
والدراسات/ الشارقة . 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


ملخص البحث 


يهدف هذا البحث إلى دراسة الشروط الموضوعية اللازمة لقبول طلب وقف 
تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء في أحكام مجاس الدولة الفسرنسي 
ومحكمة العدل العليا الأردنية. وتوصلت الدراسة إلى أن وقف التنفيذ لا يكون إلا 
بمواجهة قرار إداري نهائي. وأن يكون للطاعن مصلحة في ذلك. وأن يكون هناك 
ضرراً لا يمكن إصلاحه إذا تم تنفيذ القرار» وأن يبنى طلب وقف التنفيذ على أسباب 


حديه. 


وخلصت الدراسة إلى دعوة القاضى الإداري الأردني بأن يوضح شرط الضرر 
والأسباب الجدية باعتبارهما الشرطين الأكثر أهمية في طلب وقف التنفيذ في حيثيات 
أحكامه. وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى المادة رقم 62 من قانون محكمة العدل العليا 


المتضمنة جميع شروط وقف التنفيذ (الموضوعية والشكلية). 


مخلة الشتزيعة والقاتوة + المده الخامت عفر 1455م عام 


[- . موسى مصطفى شحادة 


مقدمة عامة: 

تمارس رقابة القاضي الإداري الفرنسي والأردني في دعوى الإلغاء بصورة 
لاحقة 05:610131م 3 على صدور القرار الإداري من قبل السلطة الإدارية المختصة. 
وذلك تطبيقاً لقاعدة ' غياب الأثر الموقف للدعاوى أمام القضاء الإداري ' . بمعنى أن 
الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري لا يوقف تنفيذها نظراً ل 
تتمتع به القرارات الإدارية من القوة التنفيذية الذاتية .«متانه6»ه'آ ع0 05066؛ هاء أو 
كما يقول العميد فيدل آ75108 قوة الشيء المقررة ©5مك 12 06 21101116.آ 
ع06ن16. ”هذه القاعدة تجد أساسها ومنطقها في مبدأ أخر يقضي " بأن على الأفراد 
تنفيذ القرارات الإدارية» ومن ينازع في صحتها أن يلجأ إلى القضاء طالباً إلغاؤها ' 

إلا أن تطبيق قاعدة ' غياب الأثر الموقف للدعاوى ' على إطلاقها سيؤدي إلى 
إلغاء دعوى الإلغاء ذاتها وشل أثار الحكم الصادر عنهاء إذا ما قامت الإدارة بتنفيذ 
قرارها دون انتظار حكم القضاء في المنازعة» كأن تقوم الإدارة بإبعاد أحد الأجانب» 
أو منع طالب من دخول امتحان. أو منع موظف من دخول مسابقة وظيفية» أو هدم 
بيت أو محل تجاري . . . الخ . وهذا الأمر يمثل أهم المساوئ التي تترتب على إطلاق ‏ 
تطبيق هذه القاعدة ' . 


لم6 .69 .م 1964 .60 عصة 3 ,تند نصنسل32 1أمل روعع :م00 1781081 
»20 7505765 ومنل قطهذ1كل 06 065 1012 نا 6<© 3 5111515 ©آ 113101112 101112145 


0611م 12 , لإنانا) للل54] .كأناة أ56 .مم 1957 1”3115 ,.[.0.10).نآ ,لانلوع8020 رعوغط) 
0 .صم 1968 2215 ,.[ .لطآ.نا.اآ ر, 101110115 , مقطا رع5ناء 1 تع طم لمم 1176 تك اصتمطلة 


االاكأء 


خاسّطة الأهازات الشربية المتحدة <كلية الشريعة و القانونة 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


ولتلافى هذه المساوئ ابتدع الفقه والقضاء الإداريين في فرنسا نظرية وقف تنفيذ 
القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء إذا ما توافرت شروط موضوعيه وشكليه - 
كاستثناء على هذه القاعدة - تقنع القاضي بوقف التنفيذ . 


إن نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري يماثل نظام القضاء 
المستعجل أمام القضاء العادي الذي يمكن الخصوم من استصدار أحكام مؤقتة دون 
مساس بأصل الحق إذا ماتوافرت صفة الاستعجال في المنازعة المدنية أو التجارية 
المطروحة أمام المحكمة من جهة. وكذلك المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام 
والسندات التنفيذية من جهة أخرى”"". والهدف الرئيسي من الأخذ بنظام وقف 


التنفيذ هو وقف نتائج يتعذر تدارك أضرارها إذا ماتم تنفيذ القرار المطعون فيه . 


لقد اجتهد الفقه والقضاء الإداريين في فرنسا في وضع مبادئ هذه النظرية» 
وتناولها بالتحليل ووضع آليات 5©كنصهةء»1 لتطبيقها لأهميتها القانونية والعملية» 
إلا أن هذه النظرية لم تلق الأهمية التي تستحقها في الأردن. ولم يتناولها الفقه 
ردي بالدراسة والتحليل» ويطبقها القضاء الإداري الأردني دون أن يناقش 
شروطهاء ويخلط في بعض الأحيان بين شروطها الموضوعية والشكلية» فأصبح 
لزاماً علينا أن نخصص بحثنا هذا لدراسة هذه النظرية في فرنسا والأردن لسد النقص 
في المكتبة القانونية وخاصة في الأردن . ولكن نظراً لتشعب موضوعات ومحتوى 


)١(‏ أبو الوفاء أحمدء المرافعات المدنية والتجارية» الطبعة الرابعة عشرة؛ منشأة المعارف 
بالإاسكندرية ١947‏ ص 87" وما بعدها. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 857١ه‏ - ١١١٠م‏ 


[< . صموسى مصطفى شحادة 


هذه النظرية ستقتصر دراستنا على الشروط الموضوعية لهذه النظرية دون أن تمتد إلى 
بحث الشروط الشكلية أو الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية . آملين أن 
تكون هذه الموضوعات مجالاً لأبحاث مستقبلية . 
تأسيسآ على ما سبق نرى دراسة هذا الموضوع وفق التقسيم التالى : 
الفصل الأول : القرارات الإدارية بين التنفينذ ووقف التنفين . 

المبخت الأول:تنفبة القرازات الادازية: 

الملبحث الثاني : وقف تنفيذ القرارات الإدارية . 
الفصل الثاني : الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية. 

اللبحث الأول : وجود قرار إداري نهائي (تنفيذي) . 

المبحث الثاني : وجود مصلحة لطالب وقف تنفيذ القرار الإداري . 


المبحث الثالث : توقي وقوع ضرر أو " نتائج يتعذر تداركها ' . 


المبحث الرابع : وجود أسباب جديه تيرر وقف تنفيذ القرارات الإدارية . 
الخاتئمة. 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


المُصل الأول 
القرارات الادارية بين التنطين ووقف التنطيد 


يها 


يعد القرار الإداري أفضل وأنمح وسائل القانون العام - وبصفة خاصة القانون 
الإداري - الذي تتسلح به السلطة الإدارية لممارسة نشاطاتها ووظائفها الإدارية لأنه 
يتبح لها إمكانية إصدار قرارات بإرادتها المنفردة دون حاجة إلى موافقة المخاطبين بهذه 
القرارات . 

لم يحدد المشرع الفرنسي أو الأردني تعريفاً معيناً للقرار الإداري» لهذا أصبح 
هذا الموضوع محلاً لاجتهادات الفقه والقضاء . 

فد عرف الفقيه فالين 1781:1275 القرار الإداري بأنة ' عمل قانوني يصدر عن 
هيئة إدارية أو هيئة خاصة لها امتيازات السلطة العامة ويكون موضوعه إدارياً ويصدر 
تنفيذا للقوانين أو لسلطات ممنوحة من الدستور " ''' . ويعرفه الفقيهان فيدل .1/8211 
وديلفولفيه 2817018 بأنه " عمل قانوني يصدر عن الإرادة المنفردة للإدارة بقصد 
التأثير على مركز قانوني معين عن طريق الالتزامات الذي يفرضها أو الحقوق الذي 
يمنحها"". 


23 .لالناة أ 434. مم 1963 .60.5 عصطة 9 , 46تاعتصتصل2 اتمعل , أعع هلط طاللااه لا 


(؟) .247 .م 1984 كتقدم ,.2 .لا .128 ركه ستستصل2 أأمعل ,م112 0117/8 لأناطانا اه .0 آلا178 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5 1١اه‏ - ١.٠.٠"م‏ لضن 


ت . موسى مصطفى شحادة 


أما محكمة العدل العليا الأردنية فقد تبنت نفس تعريفات القضاء الإداري 
المصمري للقرار الإداري» حيث عرفت القرار الإداري بأنه ' إفصاح الإدارة عن 
إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني 
ابتغاء مصلحة عامة ""''. وقد تبنت محكمة العدل العليا هذا التعريف في أحكامها 
المختلفة”" . 


وتتمتع القرارات الإدارية بالملفهوم السابق بقرينة السلامة» أي أنها تصدر 
مشروعة وصحيحة وتسري بحق الأفراد من تاريخ تبليغهم أو علمهم اليقيني بها إذا 
كانت فردية» ومن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية إذا كانت تنظيمية ( لائحية ). 
ويترتب على الأفراد واجب تنفيذها وعلى من ينازع في صحتها أن يلجأ إلى القضاء 
طالباً إلغاوّها ( المبحث الأول ) . 


إلا أن المشرع والقضاء الإداريين أجازا وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون 
فيهابالإلغاء عن طريق القاضي الإداري - كاستثناء - وذلك لتوقي نتائج يتعذر 
تداركها أو جبرها فيما لو قامت الإدارة بتنفيذها ( المبحث الثانى ) . 


000( محكمة العدل العليا الأردنية» قراررقم”1"/ ٠ق‏ مجلة نقابة المحامين» سنة ١99٠‏ 
ص .١٠١86‏ 

(؟) محكمةالعدلالعلياء قرارات: ”7ه/”ه. 57/15٠‏ ١غ4/ةغت‏ لاذم/رات :١/5لء‏ 
كع/لالاء 87/ الا 485/١77‏ 186ا/لاىء /ا”/ .4٠١‏ مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة 
التمييز بصفتها محكمة عدل عليا ١1817 -١967‏ إعداد المحامي موسى الأعرج . 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ف 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


المبحث الأول 
تنفيك القرارات الادارية 


القاعدة العامة أن القرار الإداري يصبح نافذاً بعجرد صدوره من قبل الإدارة . 
ويتمتع القرار الإداري بقدر من الحصانة. وتفترض فيه الصحة والسلامة» وعلى 
من ينازع في ذلك أن يلجأ إلى القضاء طالباً إلغائه» وعليه يقع عبء إثبات العيب 
الذي يشوب القرار. وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا في أحكامها المختلفة» ومنها 
حكمها الصادر في سنة 19/17 » حيث قضت بأن ' القاعدة هي أن القرار الإداري 
يعتبر سليماً إلى أن يقوم الدليل على أنه مخالف للقانون" "". 

وأكدت محكمة العدل العليا هذه القاعدة في أحكام حديثة نسبياً بقولها ان 
القرار الإداري يبقى سليماً إلا إذا ثبت العكس " " . 


وقد عبّر الفقيه الفرنسي ديباش 2888485011 عن القوة التنفيذية للقرار 
الإداري بقوله : ' إن القرار الإداري يحدث أثره القانوني ويكون له قوة تنفيذية من 
يوم صدورهء بغض النظر عن تنفيذه مادياء أو الطعن فيه بالإلغاء" " . 


١18” مجلة نقابة المحامين عدد " سنة‎ 87/١17 محكمةالعدل العلياء قرار رقم‎ )١( 
.١7١ص‎ 

,2 محكمة العدل العليا قرار رقم /91/ 85غ» مجلة نقابة المحامين عدد ١‏ » ”7 سنة ١9/751‏ ص 77١‏ 
وقرار رقم 877/7 مجلة النقابة عدد ١‏ سنة .١1441/‏ ص 74 . 


إفرة 4 1969 5لعة2 .60 عصطة 2 ,تهنا قتصتصل2 اأأمعل ,دع قطن 845011 انا 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 157 اه - ١١٠5م‏ وض 


د . موسى مصطفى شحادة 


بعد إعلان القرار أو نشره بصورة منتظمة» ينبغي على الأفراد المخاطبين به تنفيذه 
اختياريا . وتملك الإدارةسلطة تنفيذ قراراتها الإدارية بالطريق المباشر <ه0تنه8»6 
عه" دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء في حدود القوانين والأنظمة. وفي 
حالة امتناع الأفراد أو رفضهم تنفيذ القرارات الصادرة في مواجهتهم؛ فيحق 
للادارة التنفيذ الجبري (40566 5805ء86) عليهم باستخدام القوة المادية» شريطة 
أن يكون القرار محل التنفيذ مشروعاً ونافذاً» وألا تتجاوز الإدارة في تنفيذها للقرار 
الحدود الضرورية لتنفيذه . 


ويتخذ تنفيذ القرار الإدارى صورتين : 

ِ- التنفيذ القانوني أو الفني للقرار» وهو التنفيذ الذي يؤثر في التنظيم القانوني 
القائم (عناوت هنا[ )معصوءءصمصمه0:0:آ) إما إنشاء كقرار تعيين موظفء أو 
تعديلاً كترقية موظف. أو إنهاء كقرار إحالة موظف على التقاعد . 

- _التنفيذ المادي للقرار وهو اتخاذ الإدارة الإجراءات التي تكفل تنفيذ القرار في 
الواقع المادي الملموس كقرار هدم منزل» أو إبعاد أجنبي . 
ينتج عن القوة التنفيذية الذاتية للقرارات الإدارية قاعدة هامة تسمى في فرنسا 

بقاعدة " غياب الأثر الموقف للدعاوى أمام القضاء الإداري ' . نعرض لمضمون هذه 


القاعدة وسندها القانونى» وخصائصها العامة» وأساسها أو مبرراتها فى ثلاثة مطالب 
متتالية . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون لف 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


المطلب الأول 


مضمون قاعدة " غياب الأثر 
الموقف للد عاوى أمام القضاء الاداري " وسئدها القانوني 


القاعدة المستقرة فى فرنسا والأردن أن الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية لا 
يوقف تنفيذها. وتسمى هذه القاعدة أو هذا المبدأ» ' بالطابع غير الموقف للدعاوى 
أمام القضاء الإداري "أو ' غياب الأثر الموقف للدعاوى " "" . 


تجد هذه القاعدة أساسها وسندها القانونى فى فرنسا لأول مرة في مرسوم 77 
تموز 18٠5‏ (مادةرقم”) وأكذها قانون 5 ؟ أيار 141/7 (مادة رقم75) وقانون ١8‏ 


كانون الأول ١55٠‏ (مادة رقم 55). 


وتم التأكيد على هذه القاعدة في المادة رقم (/5) من مرسوم "١‏ تموز ١155‏ التي 
تصن على أنة ".. .» لايترتب على الطعن أمام مجلس الدولة أي أثر واقف. إلا إذا 
صدر الأمر على خلاف ذلك من المجلس " وكذلك في المادة رقم (9) من مرسوم "٠‏ 
أيلول ١501‏ التي تنص على أنه ' ليس للدعاوى أمام المحكمة الإدارية أثر واقف إلا 
إذا أمرت المحكمة على خلاف ذلك بصفة استثنائية . . . " . 


م ا 062 
)١١‏ «تتمصتطع وع1 أتصوععك 5تنامء6: 5ع لأقطءمكناد 2م 23732652 نلك ,. 101 تأاذافا 
.اناك أ 779 .مم 1950 .15.10.17 ,2215 تصتصصلة 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 75 ١ه‏ - 5..١‏ م لض 


د . موسى مصطفى شحادة 


واستمر العمل بهذه القاعدة. ولم يؤثر على استقرارها صدور قانون إصلاح 
القضاء الإداري فى ”١‏ كانون أول ١9417‏ (بدأ تطبيقه في(1١)‏ كانون ثاني )١184‏ 
الذي أنشأ بصفة أساسية المحاكم الإدارية الاستئنافية . 


أمافي الأردن فتجد هذه القاعدة أساسها وسندها في نص المادة رقم 
(١٠/”/ي)‏ من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (71) لسنة ١10557‏ حيث فضت 
بأنه ' لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة العدل العليا وقف تنفيذ القرار المطلوب 
دفن 


وأكدت المادة رقم )7١(‏ من قانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم )١١(‏ لسنة 
8 هذه القاعدة ولكن بصورة غير مباشرة حيث نصت على أن ' للمحكمة أن 
تصدر أي قرار تمهيدي تراه مناسباً في الدعوى سواء عند تقديها أو بعد المباشرة في 


النظر فيها بناء على طلب معلل من صاحب المصلحة من الطرفين بما في ذلك وقف 
كك القران المملعواة فنة هو فنا بي 1 

يستفاد من هذا النص أن المبدأ هو عدم وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون 
على الطعن بالإلغاء في القرار الإداري أمام محكمة العدل العليا وقف تنفيذه إلا إذا 


.١99ص‎ ,1١957/5/١5 تاريخ‎ » ١1١١5 نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية عدد‎ )١( 
. 5١ص‎ 21989 /7 /9 تاريخ‎ »"5١ 5 نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية عدد‎ 200 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 1 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


رأت المحكمة إصدار قرار مؤقت بوقف التنفيذ إذا ما توافرت شروط معينة . 


تبنت المادة رقم )7٠(‏ من قانون محكمة العدل العليا الحالي رقم )١5(‏ لسنة 
5 نفس الأحكام الواردة في المادة رقم )١٠(‏ من قانون محكمة العدل العليا 


المؤقت لسنة 319/89" . 
المطلب الثاني 
الخصائص العامة لقاعدة "غياب الأثر ا موقف للد عاوى 
أمام القضاء الاداري" 


تمتاز هذه القاعدة بالحصائص العامة التالية : 

قاعدة ذات طابع سياسي» وقاعدة ذات مضمون عام» وأخيراً قاعدة تقليدية 
مستقرة وثابتة في القانون الفرنسي "". 
أو لأ : قاعدة ذات طابع سياسى : (©011]63013م 0101 0 ع1ع6: عنناآ) 

يرى الفقيه كودميه (641755834587) بأنه لا يمكن تبرير قاعدة الأثر غير ال موقف 
للدعاوى المرفوعة ضد القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري أو ردها إلى اعتبارات 
قانونية» وإغا تحكمها الاعتبارات السياسية بالمعنى الواسع لهذا المصطلح. ففي 


.6١ تاريخ 6؟/ 7/ 21997 ص5‎ 25/0١١ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية عدد‎ )١( 


(؟) ,1 متعةط ر معمغطا كناد ستسمتصل2 غأمعل دع ممغبمقعهء ذق وأوكناد عنآ امتصفقك 81111"1"81”] 
داك 6عطمصمعم ع1 أء 1أأدماعتصتصل2 ععناز عآ دعلا '181181نآناذن زاتناد اأء 10 .صم,1981 
.0 .ص 0..5,1982آ.[. لل ,5111515 


د . موسى مصطفى شحادة 


العلاقات التى تثور بين الإدارة وقاضيها (القاضي الإداري) يتمتع هذا القاضي بنوع 
من السيطرة المعترف بها (عناتطمع76 081116ط1) » حيث يستطيع التتدخل في عمل 
الإدارة بطريق غير مباشر» فيصدر لها الأمر بوقف تنفيذ قراراتها مؤقتاً خلافاً للقاعدة 
التي تقضي بعدم تدخل القاضي الإداري في وظائف الإدارة سواء بإصدار الأوامر لها 
بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام بعمل . 

وهكذا فإنه يجب عند تطبيق هذه القاعدة الأخذ بعين الاعتبار المعطيات السياسية 
للعللاقات التي تشور بين الإدارة وقاضيها الإداري واختصاصاتهما المتبادلة وانعكاسها 
على حقوق الأفراد من خلال وقف تنفيذ القرارات الصادرة في مواجهتهم من قبل 
الإدارة 5 


ثانيا : قاعدة ذات مضمون عام : (©626121ج 0116م ع4 16816 عنا) 

تعتبر قاعدة الأثر غير الموقف للدعاوى من القواعد ذات المضمون أو المغزى العام 
2 القفضاء الإداري القع لمي 7 » حيث تطبق هذه القفاعلة أمام مجلس الدولة 
الفرنسي باع > عتباره قاضي أول وأخر درجة ” وقاضي| ستعناف”*. وقاضي 


)01 0 .1 .أذ .جو ,.ناز :1011م 0 


(؟) علخو كتسصتصسطلج ععتلمء20م 13 ع <اتاة تفصع 5ءمأعصلهم وع1 ,.1.[ ارا تفلت 
.لالناك أ© 307 .م 1967 .115هم .[.0آ.م).اآ رعكناع عدم 


إفرة .كأمعع تناوطع1 ,1819 أ116أناز 7 ,.0.8 


(غ) :2.792 بطعرآ رعه]] , 10 امصع لظ عل مدمعة117 عل 25م 1امغج 5ع 566 1958 2م 71تردز 13 .1.0 
طعا ر.عع] رعناوصتلن منعاك /وعتاطناظ .تعكهع1 ذعل .صتلل8 , 1964 غء11تناز 8 .طن 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 1" 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


2022) 


05 


وتطبق هذه القاعدة أيضا في دعاوى المعارضة ( 0272051602 »ع ختاهءة) أمام 
مجلس الدولة” وأمام المحاكم الإدارية'”» ودعاوى معارضة الخصم الشالث 


( دمتاأوه0مم0 ععنع0ا لله كتتامعه2) . 


إلا أن المشرع الفرنئسي قدأورد إستثناءات على تطبيق هذه القاعدة. فاجار 
وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أمام القضاء الإداري إذا كان النص يسمح 
بذلك . ومن الأمثلة على ذلك” : 
١‏ - المادة رقم (5) من قانون (79) كانون أول »١184/8‏ والمادة رقم (8) من مرسوم 
)١9(‏ كانون أول ١1757‏ الخاصة بدعاوى الحسابات العامة . 
7- المادة رقم )١17(‏ من تقنين العائلة والمساعدات الاجتماعية. والمادة رقم (1/5) 
من مرسوم(7) أيلول ١94404‏ معدل بمرسوم؟١‏ أيلول 191١‏ الخناصة 
بدعاوى المساعدات الاجتماعية . 


)١5( المادة رقم 71 من تقنين التأمين» والمادة رقم (4) من المرسوم بقانون رقم‎ -٠* 


0.18.6 عه صعنامهز, 9 عنطموع ناص 20 :951 .2 بطه1 رعة] ,735 ,1929 ع7ططخطعام7‎ )١( 
.م ,1961.2 .5 مرطتقحطكى !نا‎ 3. 


(؟) معسمسقصصدهلظه :(66 غ2ه) 1940 ء«طدعءةل 28 ندل أه1 :(29 اتة) 1806 غء11تناز 22 نك أعى26] 
.(32.72) 1943 غه111ناز 31 ناك 


(*) .711959 10 يدل غج 1953 تءطصعامة5 30 نلك 5اع06آ :(55 .أعة) 1889 غع1لأناز 22 نلك أمآ 
62 .45 تال .010 : 18/12/1940 ناك مآ : 22/7/1807 ناك ع2 106آ 


)2 117 ]© 2.320 31 أكنطنمطتلة عاناع امعطم ,رفمع ] 5لا 012 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر577١ه‏ - ١0م‏ 


د . موسى مصطفى شحادة 


1 ذزذزذزذزذزذزذة1 1 1 ذزذزذ[زذزذ ذ ذ ذ ذ ذزذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ[ذزذ[آ[آ[ذآذآذذذأ7 1 1 1 2 ربب 


حزيران ١978‏ في شركات التأمين ا لخاصة بدعاوى الاتفاقيات الثنائية بين 
شركات التأمين . 

4- المادة رقم -771. بآ من تقنين العمل الخاصة بالقرارات التي يصدرها 
المحافظون لتحديد يوم عطلة أخر في الأسبوع بالإضافة إلى يوم الأحد. 

6- المادة رقم (07) من قانون رقم (0؟) تموز ١1107‏ الخاصة بالدعاوى المرفوعة 
أمام اللجان المختصة بالفصل في طعون اللاجئين والمشردين ضد القرارات 
الصادرة بحقهم من المكاتب الفرنسية حماية اللاجئين والمشردين . 

الغا : قاعدة تقليدية مستقرة فى القانون الفرنسى : ع1 2010105 2لا 

5 و 2011 تاه 211111316 
تعتبر قاعدة الأثر غير الموقف للدعاوى أمام القضاء الإداري من القواعد المستقرة 

والثابنة في القانون الإداري الفرنسي '"'» حيث نص عليها المشرع الفرنسي لأول مرة 

في مرسوم (17) تموز5٠18.‏ وتأكدت هذه القاعدة في قانون (5؟) أيار 161/7 » 

وقانون )١14(‏ كانون أول ١45٠‏ ومرسوم(١7)‏ تموز ١1645‏ ومرسوم(١7)‏ أيلول 


عا 1ه ومرسوم )2١(‏ تموز ١94317‏ 1 


)0( 5[ 20,1962 أوتصتصل شآ ع0 5عع217118م 5عنآ ,.ى) 1”]015نآنا 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


المطلب الثالث 
أساس أوميررات قاعدة " غياب الأثر الموقف للدعاوى أمام القضاء الإداري '" 


أرجع الفقه الفرنسي الأساس والمبررات التي تقوم عليها هذه القاعدة للأسباب 
التالية" . 
أولاً : تعتبر هذه القاعدة نتيجة طبيعية لمبدأ الفصل بين السلطات : 
يرى جانب من الفقه أن هذه القاعدة تعتبر نتتيجة طبيعية لمبدأ الفصل بين 
السلطات (2011570115 5 «ه2286م56 13 06 20:0113316) وخاصة السلطتين 


زف 


القضائية والإدارية. أي بين الإدارة والقضاء . 


إن مبدأ الفصل بين الإدارة والقضاء يقضي بأن تكون رقابة القاضي الإداري في 
القاضى التدخل في أعمال الإدارة» وذلك بإصدار الأوامر والتعليمات لها. فإذا كان 


رفع الدعوى إلى القضاء الإداري سيؤدي إلى وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون 


فيه» فهذا يعنى تدخل القاضى في عمل الإدارة بطريق غير مباشرء وأنذلك سوف 


إفرف 


يكون له نتيجة حتمية فى تعديل مدى الرقابة التي سيمارسها بعد ذلك ء: 


210 1 .م 1933 6 عصرة 12 , كنأ أمتستطل2 اتمعل عل م26 .ع8120112 1101 نا فاط 
لاأنا5 أ© 19 .مص أك .م0 ر. طح 21111122181 . اتناىأء 7 .ص أك .م0 ,. 1/1 1010151015 


١؟)‏ طمخغء101هداز 15 أخصسددع0 الا ا عل عأعمقطا عصندخك نودودوظ" ,. 11 1600151 
بلطعة ل ع 15216 , 2180 عه لالام : 74.م 1952 , 2106 «امتصتصله 


,6 .م 1962 , 1325 .[.0.10.اآ 
[فرة . 316.م مك .ره , 0كخكانا اء لاثناه 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 75 14اه - ١0٠5م‏ 


د . موسى مصطفى شحادة 


ثانيآ : تنج هذه القاعدة عن الامتيازات التى تتمتع بها الإدارة : 

يعتمد هذا التبرير على نظرية العميد هوريو الخاصة بالقرار التنفيذي 
عكذه مك6 دوذكقك46 13" . وفقاً لهذه النظرية فإن القرارات الإدارية تتمتع بالقوة 
التنفيذية الذاتية من يوم صدورهاء وإن الإدارة تملك سلطة القيام بنفسها بتنفيذ 
القرارات التي تصدرها دون حاجة إلى موافقة أصحاب الشأنء أو استئذان القضاءء 
وذلك لما تتمتع به من امتيازات عامة» وخاصة امتياز إصدار قرارات من جانب واحد 
تكون ملزمة للأفراد» وهو ما يعرف بامتياز القرار السابقع06 351188#مع.آ 
تالماعت ذه 0" 

أتتقد الفقيه شنو 11108107©نظرية القرار التنفيذي» ورفض الإقرار للإدارة 
بامتياز عام في هذا الشأن» لأن الأمر يتعلق باختصاص قانوني للإدارة يجبرها على 
إصدار القرارات الملزمة وليس بوجود مبدأ طبيعي”" . وقد فرق هذا الفقيه بين القوة 
التنشيذية للقرار الإداري عتذهأنكء6»اء ع10:2 2.آ والقوة الملزمة للقرار الإداري 

عتأهغدعناطه ءع26ه؛ 2.آ» وقدرة الإدارة الفعلية على التنفيذ عتناءء1؟ء 1]6ناه20؛ هآ 

نك 6" » حيث يرى أن الإدارة لا تملك هذه الامتيازات الثلاثة إلا في الحاللات 
التي يحددها القانون» وأنها ملزمة باللجوء إلى القضاء في الحالات الأخرى لكي 


000 .م أك .م0 ,10111010 هآآ 


0( نط1 


0111/01 34., كنعو عدغط) رده هم كتستصلح'.]آ عل عع قله '0 صمتنء 6ع '0 عع10118يم عنآ‎  )7( 
1945 .لاأناة أء 69 .مم‎ 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون قف 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


يأذن لها باستخدام القوة الجبرية للتنفيذ". 

وقدانتتقدهذهالنظرية عددمن الفقهاء المحدثين وعلى رأسهم لافو 
تآاهلاشآ'" وأوبى وديكوس أدر 2]1205-42812 غه لا8ناه'"وفيدل :78181" 
وأودين 018217 وهوستيو [11057101". 

ثالنا : تعتبر هذه القاعدة نتيجة لقرينة السلامة والصحة التى تتمتع بها القرارات الإدارية : 

تجد قاعدة " الأثر غير الموقف للدعاوى * أبداتنياا قيها هن ف شري السسلامة أو 
الصحة(6أنمةاتع6: عل دم محدهه65ع2 )التى تتمتع بها القرارات الإدارية . 

فى هذا الخصوص يؤكد الفقيه " جيز " (08258 الحاجة إلى وجود قرينة 
السلامة فى القرارات الإدارية لصالح السلطات الإدارية” . وتبنى هذا الموقف أيضاً 


الفقهاء ' ليوفو وهمونت ' (110110011 © 1187-9841 ) ” وفيل 


)010( نط1 
00 النا5 أ© 779 .طع . أك .ص0 ,لأف ناذا 
فر 0 نط2 هنا أأكطا وعآ ,815(آ1ه -10]1005 اه .1/1.[ لاقاناله 
2 .6 3 ,..لآ.5 ر كنأو متصتصلة أتمعل عل كء6هم ,.ن) بآتاناظالا 
)هه( 4 .م 1970 ,1 ةتاختصتحم 20 لاناء مع صم عل 2216 ,ك1 018111 


(5) ,.[.0آ..آ لك ع3" عل وعطده] أهء 1061م ,لكآ 0 


(/ا) ذنانو 221665 [ناع1216 ول رتم لأعضوة 15 عند عاأمعفصقع علتمقط) عصتل أوووط " رتاضط[ 
249 .م ,1923 .1.5.5 روعناو تل عد[ دعاعة 5ع1 أمعطعماصء 


69 ل 435116 )ةا سوتمتصطلة غزمعل عل تناءة11115135ز ,250140111 عه 6الاشط ل -1طاناآ 
.110 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاميب عشر ”17١ه‏ - 1١70م‏ 


د . موسى مصطفى شحادة 


(27)01875811 وروسيه .(1017551871)'' . 


رابعآ : تسج هذه القاعدة عن اعتبارات الضرورة والاستعجال اللازمة للنشاط الإدارى : 

تؤسس قاعدة ' الأثر غير الموقف للدعاوى ' على اعتبارات الضرورة 

(16زووع26) والاستعجال (©128656) اللازمة لنشاط السلطة الإدارية التي تهدف 

إلى إشباع الحاجات العامة وتحقيق المصلحة العامة . 

يرى الفقيه كورميني (20831831133) أن الطعن بالإلغاء في القرار الإداري أمام 
القضاء الإداري لا يوقف تنفيذه لأن نشاط الإدارة يحتاج إلى السرعة" . 

وقد عبّر الفقيه لافو (477410.آ) عن هذه الاعتبارات العلمية بقوله إن إشباع 
المصالح العامة يستلزم أن تنفذ قرارات الإدارة بسرعة” '. 

أخذ بهذا التبرير عدد من الفقهاء المحدثين ومن بينهم ' بيزيه ' (2'*”)6515:15119 
وميجو 1ل218[84 '' وأزاك عهه15)”" 


)١(‏ عل ونعكهء عنامم كناد سمتصتصطل2 غأع3 صنحك مم2 [نتصصة"! عل دععصعناوة6قصم دع1 ,.م +[1ظ للا 
7[ ,1952 35هم ,عوغط) , 70115011 


»2 . 1960 ,1ن ةنامتصتصطلة أذمعل هع عنان أأطنام ععصددكتينام ع 106 1 , '1]1010/55181 
إفرة .49 غه 84 .م 1840 .60 عصدة 5 ,هه متصتصصل2 )هل عل عدم ادع نن,00153/111:11111 
00 .11 .م0 ,لآشلاضآ 
0( ,47 ,10 رطع ططه ١/1‏ ,21 أن نطنصل3 لاع ضع 002 .1/1 10151511 
000 1 .م 1949 ,.0آ رعمتطءةء16م ع لأعقصم ع1 أصهتعك ع115ل6ع20م 2.آ ,.141 الفط [طل/ا 
37( 1[ .أك .ده ,نع خذ5] 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون نف 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


وخلاصة القول» فإن مبدأ انتظام سير المرافق العامة» وتحمل الإدارة عبء إشباع 
الحاجات العامة» يستلزم عدم تعرض قراراتها للتعطيل أو للتوقف فيما لوتم الطعن 
فيها أمام القضاء الإداري . 
خامسا : تعتبر هذه القاعدة من القواعد الإجرائية ال لبسيطة : 

يؤكد جانب من الفقه الفرنسي على أن ' قاعدة الأثر غير الموقف للدعاوى أمام 
القضاء الإداري " تعتبر قاعدة إجرائية بسيطة تخضع لنفس النظام القانونى الذي 
يحكم عريضة افتتاح الدعوق”” : 


نص مرسوم 1155 الخاص بمجلس الدولة على هذه القاعدة في الفصل الثالث 
' تنظيم إيداع العرائض ' من الباب الثاني المعنون ب ' الإجراءات " 5عتنال5706 
وكذلك نص تقنين المحاكم الإدارية على هذه القاعدة في الفصل الرابع ' الأثر غير 
الموقف لعرائض افتتاح الدعوى * من القسم الثاني المعنون ب ' الإججراءات ' 


210660111:65 . 


)١(‏ :1975 ,بط كله «اأمتصتصمل2 كاتاعأخصع م00 ,188885011 :5 لط أك .مه ,15لا 1لاما 
1 عاد عع تلم كهناز عل علنا8 .151 ظضلاه0 : 25 آل اك .”01 ,."1.[ [تالانافلتك 
2 .1962-1-6 ,.ة.نآا. [ى .معتعده؟ أمعصرء ططق حمة1 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس مشر "5 5١ه‏ - ١١٠1م‏ عض 


<١‏ . موسى مصطفى شحادة 


المبحث الثاني 
وفف تتعيد القرارات الاداريةه 


أخذ الفقه والقضاء الإداريين في فرنسا بنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية 
المطعون فيها بالإلغاء عند توافر شروط معينة. باعتباره إجراء وقائياً ع4مط261: عطنا) 
)7ع ةرو" أو كما يقول الفقيه باكتو "78018817 " إجراء تقنياً غير عادي 


فم 


وحيوي في نفس الوقت " 716216 أ 21طدمصة هذه 12 3 عتتوتصطءة] عصنا . 
إن تبني هذا النظام من قبل الفقه والقضاء الإداريين إنما كان بغرض محقيق 

الأهداف التالية : 

-١‏ توقي نتائج يتعذر تدارك أضرارها إذا ماتم تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه 
بالإلغاء من قبل الإدارة دون انتظار لصدور حكم القضاء . 

؟- حماية مصالح المتقاضين. وهذا ما عبر عنه مفوض الحكومة لوران 

( 15337ناه1) بقوله ' إن وقف التنفيذ لم يؤسس على الاهتمام بمصالح 

السلطة العامة أو بالمصالح العامة للمجتمع» وإنما بهدف حماية المصالح الفردية 
لتقا في 7 . 


0010 4 .ص أك .مزه ,11”1”81ء1111]آ 


2 3 1985 123115 ر.آ.لا.2 لخخة نأك 1ط نط3 “الا معاطم رلتقطدلعظ ناشفط 1 00نم] 


(*7) .طعآ رع6] روععسمقصاظ 5ع .صتكما , 1954 ععطمعن من 1 .8 .ل عند 12811 ناذا .اعده© 
120402 


حامقة الإغارات العربية المع كلية الشريعة والقاكوة ف 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


؟- علاج البطء الشديد في الدعاوى التي ترفع أمام القضاء الإداري» حيث 

يستغرق الفصل فيها في بعض الأحيان ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات ". 

لقد بدأ تطبيق نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في فرنسا منذ سنة 18057 بينما 
بدأ تطبيق هذا النظام في الأردن منذ سنة ١107‏ . نتتبع التطور التشريعي لنظام وقف 
تنفيذ القرارات الإدارية فى فرنسا والآردن فى مطلبين مستقلين : 

المطلب الأول 

التطورالتشريعي لنظام وقف تنمين القرارات الإدارية في فرنسا 

بدأ مجلس الدولة الفرنسى فى ممارسة اختصاصاته القضائية بالحكم بوقف تنفيذ 
القرارات الإدارية منذ القرن التاسع عشر بمقتضى مرسوم 218٠5‏ وخاصة في مجال 


تاعاق القويية'"' #ومنا رفاك يوليين الاحانب + 


نقين مجلس الدولة يمارس بممرده هذا الاختصاص حتى إنشاء المحاكم الإدارية 
الإقليمية بمقتضى مرسوم 1107. ثم امتد هذا الاختتصاص إلى المحاكم الإدارية 


)١(‏ :1.2 معد .[. .سآ ركاه متصتطل2 علاعتتمعغصم عل 6أئهع .ك1 00 شكانا اء .1.54 لاانام 
جه منعرو فط ,31565 وتستطلة كصمزاول 6 5ع «ملغنء66اء 3 5515ناك عن] .[ بأظةآاطنآا0 

ناك أت 381 .م.م 1975 ,هنآ [.ى رع لاع[ ]ع0 تمك تناز عناو امم 

هم 3 نك 16 كل لص أء عع مططط0 © .6 ,. 0.18[ ,... عادعقق عتغلأقتص رع كأككتاد عنآ ,هآ 110112816 
4 [8 ,1979 31م 

(") عتوعل ده 5مععصهعاة 5ع عنمو 5101ناز 21155 زد 13 ع أععم5ة,.14 540101605011 
.م 1 ,1978 نقصم رعذ .نآ [.ط ,كلق طد اء دتداعوطة 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5 1١ه‏ - ١١٠5م‏ ب 


د . موسى مصطفى شحادة 


الاستئنافية منذ ١9869‏ . 


نصت المادة رقم (”) من مرسوم 771 تموز” 18٠‏ على أنه ' ليس للدعاوى أمام 
مجلس الدولة أي أثر واقف"" . 

وقد تأكد هذا المبدأ في نص المادة رقم(7/ 4 ؟) من قانون 4 1 أيار ١41/7‏ حيث 
نيك على أنه 'ليس للدعاوى التي تقام ضد قرارات السلطة الإدارية أي أثر 
واقف. . '" وكذلك في نص المادة (5 5) من قانون ١8‏ كانون أول »١915٠‏ ونص 
المادة رقم 5/8 من مرسوم "١‏ تموز ١1155‏ المعدلة بمقتضى مرسوم "١‏ تموز ١917‏ 
ناز المفتعو اتلك لصيف على أنه" بامعقناء التضوضن التشبويقية الخاصضة فإنه لا 
يترتب على الطعن أمام مجلس الدولة أي أثر واقف إلا إذا صدر الأمر على خلاف 
ذلك عن المجلس ' . وعقد الاختصاص في هذا المضمار للقسم القضائي والجمعية 
العمومية بكامل هيئتها لذلك فإن مجالس الأقاليم لم يكن لها أي اختصاص بوقف 
تنفيذ القرارات الإدارية في نطاق الاختصاصات المحددة لها . 

ثم امتد هذا الاختصاص إلى المحاكم الإدارية الإقليمية التي حلت محل مجالس 
الأقاليم بمقتضى مرسوم "١‏ أيلول ١19467‏ . حيث منح هذا المرسوم المحاكم الإدارية 
سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء في نطاق الاختصاصات 
المحددة لها وفي حدود معينة . في هذا الخصوص نصت الادة رقم(1١/4)‏ من هذا 


١. 20‏ بطعنآ ,.ععظ] رعطءهك]1-قصهزت /ن) كقصطاء2آ أء 81021 , 1812 صتناز 20 ,..ظ.0 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون الف 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


المرسوم على أن ' ليس للدعاوى أمام المحكمة الإدارية أي أثر واقف إلا إذا أمرت 
المحكمة على خلاف ذلك بصفة استثنائية» ومع ذلك لا تستطيع المحكمة الإدارية - 
في أي حال من الأحوال - أن تأمر بوقف تنفيذ قرار يتعلق با حفاظ علي النظام أو 
الأمن أو السكينة العامة " . وقد عدل مرسوم 18 كانون ثاني ١479‏ عبارة ' النظام أو 
الأمن أو السكينة ' بعبارة " النظام العام" . 


يتضح من هذه النصوص أن المشرع منع المحاكم الإدارية من الحكم بوقف تنفيذ 
أي قرار إداري يتعلق بالنظام العام . (.عناطنام ع00) 
وقد حدد قضاء مجلس الدولة مضمون عبارة ا النظام العام , في الأمن العام 
(.16الونآطتام 6أتتنه56) والصحة العامة (.©1اوناطنام عد6نعج17])» والسكينة العامة 
(عناونآطناظ 6اتلنناوحصة:1) . ومن الأمثلة على ذلك قررت المحكمة الإدارية عدم 
اختصاصها بوقف التنفيذ بشأن منح رخص البناء(.عتنتصقده ع0 كنصدة©)'" . 
ثم صدر بعد ذلك مرسوم في أيار ليمنح المحاكم الإدارية الحق في الحكم 
بوقف تنفيذ القرارات الإدارية المنصلة بالنظام العام طالما أنها تتعلق بدخول وإقامة 


الأجانب على الأراضي الفرنسية . 


)001 تم تقنين نص المادة رقم 4 من مرسوم ١157”‏ في المادة رقم 911. 15 من تقنين المحاكم 


[ه6 9 .م 1954 ,.0آ 110162 ,1954 أهطة 18 روع!!(ددمء/7 ع0 .لى.] 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 177١ه‏ - ١١٠5م‏ به > 


7< . موسى مصطفى شحادة 


وأخيراًامتد هذا الاختتصاص إلى المحاكم الإدارية الاستئنافية التي أنشئت 
بمقتضى قانون الإصلاح القضائي )7١(‏ كانون أول ١4417‏ (بدأً تطبيقه في ١‏ كانون 
ثاني .)١1949‏ أعطى هذا القانون المحاكم الإدارية الاستثنافية الحق بوقف التنفيذ في 
نطاق اختصاصها بالنظر في دعاوى الاستئناف المتعلقة بالقرارات الإدارية الفردية» 
مع بقاء اختصاص مجلس الدولة كقاضي استئناف بالطعون ضد القرارات اللائحية . 


المطلب الثاني 
التطورالتشريعي لنظام وقف تنفيذ القرارات الادارية في الأردن 


أخذ المشرع الأردني بنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية منذ نشأة محكمة العدل 
العلياء أي منذ منح محكمة التمييز الحق بأن تنعقد بصفة محكمة تمييز ومحكمة عدل 
عليا في آن واحد. 

نصت المادة رقم /٠١(‏ ”/ ي) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ١8‏ لسنة 
7 على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة العدل العليا وقف تنفيذ 
القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال المستدعى أن تأمر 


بوقف تنفيذ القرار مؤقتاً إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. . ' . 


تبنى المشرع الأردني هذا المبدأ في المادة رقم ٠١‏ من قانون محكمة العدل العليا 
المقت رقم ١١‏ لسنة ١9/9‏ . وأكدت ذات المبدأ المادة رقم(١7)‏ من قانون محكمة 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


العدل العليا الحالي رقم ١١‏ لسنة 1447 التي نصت على أن" للمحكمة أن تصدر أي 
قرار تمهيدي تراه مناسباً في الدعوي سواء عند تقديمها أو بعد المباشرة في النظر فيهاء 
وذلك بناء على طلب معلل من صاحب المصلحة من الطرفين» بماافي ذلك وقف 
تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً» إذ رأت أن نتائج تنفيذه يتعذر تداركهاء وللمحكمة أن 
تلزم طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة مالية وفقاًلما تقرره من حيث مقدارها وشروطها 
لمصلحة الطرف الآخر ولغيره ممن ترى المحكمة أن عطلاً وضرراً قد يلحق بهم إذا ظهر 
أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقاً في دعواه سواء بصورة كلية أو جزئية . ' 

استنادا إلى هذه النصوص طبقت محكمة العدل العليا نظام وقف تنفيذ القرارات 
الإدارية دون أن تتطرق إلى تفصيلات وأحكام هذا النظام» واكتفت إما بتقرير وقف ‏ 


تنفيذ القرار المطعون فيه وإما برفض وقف التنفيذ . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 77 5١ه‏ - ١١٠2م‏ ف 


ت . موسى مصطفى شحادة 


الفصل الثاني 
الشروط الموضوعية لوقف تنميد القرارات الإدارية 

لم تحدد النصوص المنظمة لنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام المحاكم 
الإدارية الفرنسية شروط وقف التنفيذٌ» بينما تطلبت المادة (54/ 5 6) من مرسوم )7١(‏ 
تموز 145 الخاص بمجاس الدولة الفرنسي توافر شرطين أساسيين لوقف التنفيذ 
وهما: 

- شرط توقي وقوع ضرر يتعذر إصلاحه . 

- وشرط وجود أسباب جدية تبرر وقف التنفيذ. 

وقد أكدٌ مفوض ال حكومة لوران بأن القضاء الإداري الفرنسي يتطلب اجتماع 
شرطين أساسيين لوقف تنفيذ القرارات الإدارية وهما : 

- وجود ضرر بالغ. 


2 قافر أسانت خدرة تنوق و قف العفيل” , 


في هذا | الحخصوص قرر مجاس الدولة بأنه "على الرغم من توافر الشروط . 
الواردة في المادة رقم (4/ 04) من مرسوم "١‏ تموز ”147 » فإن القاضي الإداري 


يتمتع بسلطة واسعة في تقرير وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أو عدم وقف 


)١(‏ وعنزو م وعل أه وععسمقصاط وعل .ستاز ,1954 .طمئء0 1 ,.ظ. نا قننه5 .اعده 0 ,111 !1 نآاظضاآ 


.7 .1 .طعا عع ]ا تعاعصه 2م00 غالل6 0 /ء 01165 1لامتامءة 


جامعة الإمارات العمربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون شف 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


ال 200 


وفي الأردن» حددت المادة رقم ٠١‏ من قانون محكمة العدل العليا رقم ١١7‏ لسنة 
5 الشروط الواجب توافرها لوقف تنفيذ القرارات الإدارية . وتتمثل هذه 
الشروط في : 

وجود قرار إداري تنفيذي (نهائي)» وجود مصلحة لطالب وقف التنفيذ وشرط 
توقي نتائج يتعذر تداركها في حالة تنفيذ القرار» وتوافر أسباب جدية في طلب وقف 
التنفيذ. 


ا" 
فرنسا والآردن بما يلي : 

- وجود قرار إداري نهائي (تنفيذي) . 

د وح يفيه عالت اقلت لفقي 

- توقي وقوع ضرر أو نتائج يتعذر تداركها . 


- وجود أسباب جدية تبرر وقف التنفيذ . 


)١(‏ .7بطعآرععظ]آ ص2[ عجأه[1 010132121 ناكل 53117682206 عل .عووكظ ,1976 ./ا8] 13 رظان 
2 عل عتماء ةمهم دع 5(501221 .عودعة /0) عصاع5 12[ عل غ61هم ,1955 .تتصتاز 19 :100 
عل علتمع531176 ع0 .عودقث 1955 تناز 17 ز66 .م 1955 ,.ث.نآ.[.خ ,تزعدع م صغدهك8 ء1ازلا 

.28 .م 1955 ,.ث.لآ.[.ك ,5:مم؟5 5ع 1]<352 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر >" 1١ه‏ - ١١٠٠م‏ يضض 


د . موسى مصطفى شحادة 


المبحث الأول 
وجود قرارإداري نهائي ( تنميدي ) 


كقاعدة عامة فإن محل وقف التنفيذ هو القرارات الإدارية النهائية التنفيذية 
(وعهذه؛نء1»6) التى تقبل الطعن فيها بالإلغاء مباشرة أمام القضاء الإداري . 


أثاره القانونية ويتحقق هذا في صورتين : 
١‏ - إما أن يصدر القرار من جهة لها حق إصداره دون أن يكون بحاجة إلى 


تصديق عليه من جهة أخرى . 


وهذا ما استقر عليه القضاء الإداري في فرنسا والأردن. في هذا اللخصوص 
قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن ' نهائية ' القرار الإداري تتمثل في صدور القرار 
من جهة خولها القانون أو النظام سلطة إصدار قرارات دون حاجة إلى تصديق سلطة 
اع 

وكذانينا ادنك وووجفاكي: تعد ل العلي لا رون ميك قفو لي" بان الشتفماء 
الإداري قد أستقر على اعتبار القرار "نهائياً' إذا صدر عن سلطة دارية دون حاجة إلى 
تصديق سلطة إدارية عليا. وأن القرارات الإدارية تصبح قابلة للطعن بالإلغاء فور 


0.8. 2 ,.ث.نآ.[.ى رتخصع صعص تناو دعل دمنع ع عع 6 مطططه020) نلك .8[36 .لطتز5 ,1973 كتتقمط‎ )1١( 
1973 .م 1975 ,..ث.نآ.[.ذ اع1ة7 ,1974 ع0طم6ه0 23 :323 .م‎ 3 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون تيف 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


ع نستي ما 
صيرورتها قابلة للتنفيذ ١‏ 


وفي حكم أخر قضت المحكمة "بأن القرارات التي يجوز لذوي المصلحة الطعن 
فيها أمام محكمة العدل العليا يجب أن تكون نهائية . والمقصود من القرار الإداري 
النهائي صدوره من سلطة إدارية مختصة بإصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة 


أل 


يعتبر في هذه الحالة نافذاً إلا بعد أن يتلقى تصديقاً عليه من جهة يحددها القانون . 


في هذا الخصوص قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن الأعمال التمهيدية أو 
5 5 : ية كالاقتراحات والآراء والأمنيات والتقارير لا تعتبر قرارات إدارية 


00 


نهائية 


2010 محكمة العدل العلياء قرار رقم 1/7/ 54 » مجلة نقابة المحامين عدد 0 لسنة5 ١96‏ ص١77.‏ 


(؟) محكمةالعدل[العلياء قراررقم155/5. مجلة نقابة المحامين عدد 5 لسنة ١411‏ 
ص 2451١‏ وقرار رقم /١١1‏ ؟لاى مجلة النقابة عدد /ا4 لسنة ١91/5‏ ص5 28٠١‏ وفرار رقم 
6 86 مجلة النقابة عدد ١1/١١‏ لسنة ١946‏ ص15175» وقرار رقم 1١/75١‏ مجلة 
النقابة سنة ١99٠‏ ص”7”075. وقرار رقم 90/757. مجلة النقابة لسنة ١994٠١‏ ص 
١‏ . 


(*) .م 1963 .506 .12 ,1963 غع11تناز 13 :290 .م 1958 ,1.10.1 ,لإصمعنامطك ,1957 قم 24 ,.كا.ى 
0ك 91 7 الث .نآ [ذ رحاممع1 , 1977 3711 22 :629 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس مشر "5 1١اه‏ - ١١٠٠م‏ هم" 


[< . موسى مصصطفى شحادة 


وهل مااتلقةة ميدكة العتدل العلا الأرونية” : 


وفي حكم أخر قررت المحكمة ' أن توصية المنصرف بمصادرة المواد والمبالغ 
المغسبوطة فى أعمال التهريب لا تعتبر قراراً نهائياً لافتقاره إلى مصادقة رئيس 


الوزراء . . 5 


بناء على ما تقدم فإن القرارات التي تحتاج إلى تصديق أو موافقة أو اعتماد أو 
تعقيب من سلطة أخرى أو من سلطة أعلى من السلطة مصدرة القرار لا تعتبر قرارات 
إدارية نهائية وبالتالي لا تقبل الطعن فيها بالإلغاء ولا يمكن أن تكون محلا لوقتف 
التنفيذ . 


وإذا كانت القاعدة أن الحكم بوقف التنفيذ لا يكون إلا بمواجهة القرارات 
الإدارية الإيجابية والصريحة (2655©5م<© ا 05165©5م 5دوأوأء106)» وهى القرارات 


)1١(‏ محكمة العدل العلياء فرار رقم ٠١/5١‏ مجلة نقابة المحامين 9 ٠٠١‏ لسنة ١95٠١‏ ص"7: ه 
وقرار 54/7١‏ مجلة النقابة عدد /ا8 لسنة ١9569‏ ص١37‏ . 


(؟) محكمة العدل العلياء قرار رقم 77/111 مجلة النقابة عدد 7 لسنة »١19577‏ ص١5١.‏ 


() محكمة العدل العليا قرار رقم 157 ؟/ ٠4٠‏ سابق الذكر. أنظر على سبيل المثال : 
668 .2 .طعرآ ر.ععك] روع2045 أء ع1تلهصاظ كتناءز5 1930 صتناز 27 ,.:0.58 (ترخيص لبناء عمارة) 
.629 بطعنآ .غ180 , الاعطعع مآ عل أء ملاع نا نتأقدمء16 12 عل .صتالا ,1954 .::2[0 30 : (قرار 
بالاستيلاء على عقار) 2.261 .طعنآ ,.ععك1ءعصصدعء] #ناعزه . 37111966 15 (قرار شطب 
اسم طبيب من النقابة ) . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون كلق 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


الذي يتبادر للذهن فوراً هل يجوز وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية 


نامجع 26 كاواك 06 ؟ 
قبل الإجابة على هذا التساؤل» يتعين علينا أن نبين المقصود بالقرارات السلبية . 


أولاً: مفهوم القرارات السلبية: 

يكاد يجمع المشرع والفقه والقضاء في فرنسا والأردن على أن سكوت الإدارة أو 
رفضها أو امتناعها عن اتخاذ قرار من واجبها اتخاذه يعتبر في حكم القرارات الإدارية 
السلية. 

أكدَ المشرع الفرنسي هذه القاعدة في قانون 17 تموز 219٠‏ ومن بعده مرسوم 
١"اتموزه145الخاص‏ بمجلس الدولة وأخيراًمرسوم "١‏ أيلول 11017 المخاص 
بالمحاكم الودارية . وبين الفقه مضمون ومدى هذه القاعدة» وميز بين ثلاث صور 
للقرارات الإدارية السلبية وهي : رفض السلطة الإدارية بمنح مزية» وعدم تجديدها 
ترخيصاً معيئاً» وسحبها إذن سبق أن منحته لشخص معين " . وأخذ بهذه القاعدة 
مجلس الدولة الفرنسي بأحكاقه العدوة 7 


)1١(‏ نددوظ, وأأمعك عل 5تناعأو6ك ومط 5لة11 اع عدم 5ع1ء3 5عنآ , ب[ ناآ تاشطاللانااة] 
1972 0625امم , لتخم عاعتصتهلة غتمعل له كتتاوعة كاتمعل دعل عتتمقط) 12 عل عناوتاتن 

عن مط له 22115765 قتصتططلة عطمأكق06 065 لملاناء6كهء 3 5أ55ناد ع ,.1”.5 /17115 2[ 
طلاطنآن :211 .م 8 5021 .(آ بأعصدطمداعم ناك كأمقغطعءدة رمع 5ع العطع اع مع 1 

-1970 ,.ث.ص«آ. [.ذ , عتتأأوع 16 ان نمست نماك 6 ع طناك 10 لاء6<© 3 5111515 عن[ .ذل 
.2-18.م.م4 


(؟) ‏ ,همن6سة كتمع ,1957 طتناز 7 :163 .م . طعنآ ر عالعصصدهزووع,معم عامعظ , 1956 2711 20 ,.ط.ن 
.5مم . طعنآ ,. ععك] 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس مشر 55 1اه - ١..15م‏ وخر 


ت . موسى مصطفى شحادة 


أيضاً أكد المشرع والقضاء الإداري في الأردن هذه القاعدة. فقد نصت الادة 
رقه(١١/‏ ”7/ و) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة ١407‏ على هذه 
القاعدة بقولها ". . . ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو 
امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفاقاً للقوانين والأنظمة ' . 
في هذا المخصوص قضت محكمة العدل العليا " . . . أن الفقرة (و) من البند الثالث 
من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية قد اعتبرت رفض السلطة الإدارية 
أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين والأنظمة في 
حكم القرارات الإدارية " ". 

وأخذ بهذه القاعدة قانون محكمة العدل العليا المئؤقت رقم ١١‏ لسنة ١189‏ في 
مادته رقم(١١)‏ التي تنص على أنه ' تحقيقاً للغايات المقصودة في هذا القانون يعتبر 
في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك إذا 
كان يترتب عليها اتخاذه يمقتضى التشريعات المعمول بها ' . 

وتبنى قانون م حكمة العدل العليا الحالي رقم ١7‏ لسنة ١4947‏ في مادته 
رقم(١1١)‏ نفس النص الوارد في المادة )١1١(‏ من قانون المحكمة المؤقت رقم ١9484‏ 
المشار إليه أنفاً . 


)01 محكمة العدل العليا قرار رقم 154/7 . مجلة نقابة المحامين ؛ : لسنة ١9565‏ ص ١55‏ 
وقرار رقم 55/ 1/0 مجلة النقابة عدد ”. 4 لسنة ١91/5‏ ص 55١‏ » وقرار رقم /١/71١‏ 
مجلة النقابة عدد ؟ لسنة .»١97"57‏ ص 510 . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ال 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


ثانيآ: وقف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية : 
كقاعدة عامة يرفض الفقه والقضاء الإداريين في فرنسا وقف تنفيذ القرارات 
الإدارية السلبية. وقد لخص الأستاذ جليليه (11:5©) حجج وأساليب الفقه في 
رفض وقف تنفيذ القرارات السلبية في ثلاثة '"' : 
-١‏ السند القانوني : (©:1و101:داز 21500) , يقوم هذا السند على النصوص القانونية 
الخاصة بالفصل بين السلطات القضائية والسلطات الإدارية» وبالتالي الفصل 
بين الوظاتف الإدارية والوظائف القضائية . ومن الأمثلة على ذلك المادة )١7(‏ 
من قانون(7١-5‏ 7 أب ١174١)التي‏ تنص على " أن الوظيفة القضائية مستقلة 
وستظل دائماً منفصلة عن الوظيفة الإدارية . ولا يمكن للقضاة بأي وجه من 
الوجوه أن يقوموا باستدعاء رجال الإدارة للمثول أمامهم بسبب يتعلق بأداء 
وظائفهم " . وقد تأكد هذا المنهج في مرسوم فريكندور للسنة الثالثة للجمهورية» 
إذ كرر ذات الحكم الوارد بالمادة (17١)من‏ قانون 179٠‏ . 
تطبيقاً لهذه النصوص امتنعت المحاكم الإدارية عن استدعاء رجال الإدارة 
للمثول أمامها ومحاكمتهم, وبالتالي الحكم بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عنهم . 


كذلك امتنعت هذه المحاكم عن الحلول محل الإدارة في ممارسة اختتصاصاتها أو 


إصدار أوامر إليها ‏ . 


21 لالناة أ 161 .م أك .صن ,... 5105515 عن[ ,.ك.11! ,انان 


(؟) 7431 .2 بطعنآ ع1 ,12322221123 ,1936 الاتكة 29 ريطت (تتفسسيد أعمال معينة): - 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر "7 1١اه‏ - ١..٠ام‏ امرض 


د . موسى مصطفى شحادة 


بوقف تنفيذ القرارات الإيجابية . 


؟- «السيد المنطني : (©تاوتعه10 ه35 1) . يرى الأستاذ جليليه أن وقف تنفيذ قرار 
إداري سلبي ما هو إلا بدعة» لأن القرار السلبي ينفذ بنفسه وينتج جميع أثاره 
بمجرد صدوره. بالإضافة إلى أن وقف التنفيذ يتضمن بطبيعته قراراً إيجابياً» أي 
القيام بعمل ما كهدم عقار أو بناء منزل . 

7 البضيك العمل : (©نو6هدم دمكند1) » يقوم هذا السند على أساس أن السلطة 
الإدارية بما تتمتع به من امتيازات القانون العام تكون الوحيدة القادرة في ضوء 
الوقائع والظروف على القيام بعمل ما أو السماح لفرد بالقيام بعمل ماء وأن 
وقف التنفيذ سيؤدي حتماً إلى تعطيل حركة الإدارة أو إصابتها بالشلل . 
أما القضاء الإداري في فرنسا فيرفض كقاعدة عامة وقف تنفيذ القرارات الإدارية 

السليية. فب عد أن قرر مجلس الدولة الفرنسي في حكم له صدر في سنة ١1514‏ 

'وقف تنفيذ قرار صادر من مجلس نقابة الأطباء بمدينة بوردو الخاص برفض قيد 

السيد روسيه كجراح في سجلاتها بسبب تعاقده مع إحدى العيادت الطبية التعاونية 
بالمدينة بأجر أقل من الأجر التي حددته النقابة''' عاد المجلس وأصدر أحكاماً عديدة 


2.313 .طعا ,عم ...5.8 , 1951 صنتز 1(أمر بإعادة موظف إلى وظيفته) 25: 
,5 .2 .طعآ ,.ء6 ,011220 ,61953 #طصوة::وه (اللأمر بقبول عامل فى مركز 
للدراسات الدارية العليا) ١‏ 

0.8. 13 .م . طعا ,.عع8] راء155ا0] ,1949 1هطة‎ 2١ 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


رفض فيها وقف تنفيذ قرارات إدارية سلبية وأصبح قضائه السابق مهجوراً. ومن 
الأمثلة على ذلك : رفض وقف تنفيذ قرار بعدم منح دبلوم جراحة أسنان للمدعي  '‏ 
ورفض وقف تنفيذ قرار برفض تعيين أحد الأشخاص"" ورفض وقف تنفيذ قرار 
برفض تدخل اقتصادي”” ورفض وقف تنفيذ قرار برفض تصريح بالبناء''» كما 
ورفض وقف تنفيذ قرار برفض إقامة أجنبي 1 

ويبرر مجلس الدولة موقفه في رفض وقف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية 
بالاستناد على قاعدة "أن القاضي الإداري ليس له الصلاحية بإصدار أوامر إلى 
الإدارة "» بمعنى أن الحكم بوقف التنفيذ يعني أن القاضي قد أصدر أوامر إلى الإدارة 
بأن تقوم بعمل ما أو بالامتناع عن القيام بعمل ما وبالتالي يكون قد حل محلها"". 


ويستثنى مجلس الدولة من ذلك حالة تسبب القرار الإداري الرافض في تعديل 
المركز القانونى أو الواقعى لطالبه. فقد وافق مجلس الدولة على وقف تنفيذ قرار 


02200 1017-2 .28 . طعنآ .ع1 ,101155211 ر 1965 320167[ 20 ر.ظظا.ن) 
فرع 2.1 بطعنآ رع] رستوسةظ أه أمغول8 ر 1975 نع كقوز 20 ريطن 
[فرة 2 .2 .طة1 رمغخناط 1/1323 ,21311978 31 .0.1 
2 ,4 .م 1979 ,..ث.10آ.[.ك ,زهكلئطدة/ عاناممظ ر 1978 كتقطم 10 رظن 
)ه( 27.30 بطعنآ رعه] روعتالاة أء تأمكاط 1984 طع1تضةز 27 .0.1 
© 9 .مأك .01 .8 11841 مم 


مجلة الشريمة والقانون - العدد الخاميب عشر >" 1١ه‏ - ١١٠1م‏ من 


د . موسى مصطفى شحادة 


يتعلق برفض انضمام أشخاص إلى جمعية '"'» وعلى وقف تنفيذ قرار يتعلق برفض 
تمديد إقامة شخص أجنبى”" » وعلى وقف تنفيذ قرار يتعلق برفض إعادة رخصة قيادة 
إلى صاحبها””» وعلى وقف تنفيذ قرار يتعلق برفض وقف تنفيذ قرار يتعلق بدفع 
كس 

وقد أخذت المحاكم الإدارية في فرنسا بهذه القاعدة» فقضت المحكمة الإدارية 
لمديئة نانسي بقبول وقف تنفيذ قرار يتعلق برفض تسجيل سيدة في نقابة الحلاقين " . 

فى الأردن» فإن التشريعات المنظمة لوقف التنفيذ» وخاصة المادة رقم )١١(‏ من 
قانون محكمة العدل العليا الحالي لا تسمح إلا بوقف تنفيذ القرارات الإيجابية . من 
جهته فإن الفقه الأردني لم يتناول هذا الموضوع لا من قريب أو بعيد. 

أما القضاء الإداري الأردنى ممثلاً فى محكمة العدل العليا فيرفض كقاعدة عامة 
وقف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية الرافضة لطلبات أصحاب الشأن. في هذا 


الخصوص قضت المحكمة " بأن قانون تشكيل المحاكم النظامية (م١/‏ / ج) لا يجيز 


0010( .009 .ص 1970 ,..لث.نآ. [.ث ركتلئاء1 أء 7017انادء8 ,1970 ع61مغ]ء0 21 ,.ظ.0 
هعم .5 .م بطه1 ,تلوعته'184 .1977 غع1لنناز 1 ,.ظ.0 
زفرة .2 .125 راعنان1ناهظ , 1978 لقطط 31 .60.8 
02 62 طعنآ ر.عك] رروة 2 .0[أمأتتصع 7 .50/ء أع810108 عل .صتالا , 1984 معتمبة] 10 ,.6.8 


(6) 2.285 1954 ر.ذ.ط.[.شرعء ةع مده عل عتامنتصن/!/ © ٠)‏ , 1954 نهم 28 ,توعصدلة عل .1.4 
0 .ص ,1954 .مآ ,ع1ا ]1 تاعااع 3 نآ ع .تتلا /ء تانانانا ,1954 ,7511 20 ,ع11ئنآ ع0.ث. 1 


جامعة الإغارات العربية المتحدة -كلية الشريعة والقانون 1 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


لصاحب المصلحة الطعن فى القرارات السلبية الصادرة برفض تعيينه فى الوظيفة"''. 


ترفض الفصل فى الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية السلبية وبالتالى ترفض 
وقف تنفيذهاء مستندة على قاعدة أن القضاء لا يحق له إصدار أوامر إلى الإدارة 


غيّر أن المحكمة تشترط أن لا يسبب قرار الرفض تعديل في المركز القانوني أو 
الواقعى لطالبه وإلا فإنها تقرر منحه. فى هذا الخصوص قضت محكمة العدل العليا 
سميراميس الليلي الخاص باستقدام الفنانين للعمل لديه '". 


)١(‏ محكمةالعدل العليا: قراررقم05/55» مجلة نقابة المحامين عدد 6 سنة 19675 ». ص 
17, قرار رقم 87/1 مجلة النقابة عدد ”.4 سنة ١1941‏ . ص 574 » وقرار رقم 
68489 مجلة النقابة سنة 1١946‏ .» ص 737/817 . 


(؟) محكمة العدل العلياء قرار رقم .45/١١48‏ صدر في 8/ 2119475/5 غير منشور. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاصس عشر ""15 اه - ١١٠5م‏ ا" 


د . عوسى مصطفى شحادة 


المبحث الثاني 
وجود مصلحة لطالب وفف التتنميد 


من المبادئ المستقرة في مجال التقاضي أمام القضاءين العادي والإداري أن 
المصلحة مناط الدعوىء أو وفقاً للقاعدة العامة " أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى ' . 
ومفاد هذه القاعدة» أنه يشترط أن يكون لرافع الدعوى منفعة أو فائدة» يمكن أن 
تتحقق في حالة إجابته إلى طلباته . 


وتعتبر المصلحة كشرط لقبول دعوى الإلغاء والطلبات المتفرعة عنها كالتدخل في 
الدعوى وطلب وقف التنفيذ الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية 
التي رسمها القانون لها . 

فقد تطلب القانون والقضاء توافر شرط المصلحة في الطاعن الذي يستطيع في 
نفس الوقت طلب وقف تنفيذ القرار الإداري محل الطعن. فمن جهة نصت الادة 
رقم(9/ ج/ ح) من قانون محكمة العدل العليا رقم ١7‏ سنة ١447‏ على انه ' لا تقبل 
الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية ' وأكدت المادة رقم (١؟)‏ 
من هذا القانون الناظمة لموضوع وقف التنفيذ شرط المصلحة بقولها ' للمحكمة أن 


تصدر أي قرار تمهيدي تراه مناسباً في الدعوى سواء عند تقديهها أو بعد المبا” ة في 
النظر فيها وذلك بناء على طلب معلل من صاحب المصلحة من الطرفين يما فى ذلك 


وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً. . ' . 


جامعة الإهارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون م 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


ومن جهة أخرى تطلب القضاء الإداري في فرنسا والأردن أن يكون للطاعن 
مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت أم أدبية لأن ' دعوى الإلغاء ليست شخصية 
بل عينية» القصد منها فحص مشروعية القرار الإداري ورد الإدارة إلى جادة الحق 
عفنا التضلخة العاف 2 


تطبيقاً لذلك قرر مجلس الدولة الفرنسي : قبول الطعن المقدم من مول الضرائب 
في البلدية ضد القرار الصادر من المجلس البلدي والذي يؤثر سلباً في ميزانية 
البلدية”'» والطعن المقدم من مول الضرائب في المحافظة " » والطعن المقدم من أحد 
الأشخاص الذين يستعملون مخيماً معينئاً ضد القرارات الخاصة بتنظيم . 
التخييم”'“. والطعن المقدم من رئيس إحدى المراكز الصحية ضد القرار الصادر من 
مجلس إدارة هذا المركز الخاص بإنشاء وحدة صحية فيه لإجراء عمليات الإجهاض 
باستخدام أطباء في هذا القسم”» والطعن المقدم من ممول الضرائب ضد القرار 
الصادر من محافظ مدينة باريس القاضي بإضافة مصاريف الدفاع إلى حساب 
)١(‏ محكمة العدل العلياء قرار رقم 2485/١٠١١‏ مجلة نقابة المحامين» سنة ١948/‏ ص”1 . 


زف . 333 .م .طعا ,.ع»8] ,035320973 , 1901 كتقخط 20 رظن 


(9) 14ا010آ 0313506011 .1932 تتتتاز 4 : 105 .2 بطعنآ ع1 بلصمسصسعطع1؟] , 1911 نتع تدز 27 رظان 
150 ,ع1 8/2 أهء 

(؟5) بطعنآ رعع]1 ,مأققططةئآ , 1971 اهمد 28 :98 .م .طعارع6] أعوواطةق , 1958 بلاع] 14 .0 
1030 

(ه) طولاتنده7 .1976 بغععه 29 :17 .2 رطعآ رععك] ازع طصطقط ,1982 التصموز 8 رطءت 
,453 .ماعنا ر.ععكا ره 1ماعاع 2ع 0م20 ”1 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 7١‏ 5١ه‏ - ١١٠٠م‏ 6 


د . موسى صصطفى شحادة 


الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية هذه المدينة '" . 

في هذا الخصوص قضت محكمة العدل العليا «بأنه يكفي لمخاصمة القرار 
الإداري فى دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها القرار تأثيراً 
مباشراً””". وفي حكم أخر قضت المحكمة «من المبادئ المقررة أن من شروط دعوى 
الإلغاء توفر شرط المصلحة لرفع الدعوى وأن تكون هذه المصلحة شخصية مباشرة» 
وبناء على ذلك فلا مصلحة لورثة المستدعي الذي توفي أثناء السير في دعوى الطعن 
بالقرار المتعلق بفرض عقوبة تأديبية ضده من مهنة مجلس تدقيق الحسابات» بإدخالهم 
بالقضية لأن العقوبة المفروضة شخصية تتعلق بشخص المتوفى ولا نيابة في العقوبة ". 
وقضت أيضا «بأن القرار الصادر عن وزير الصحة بالموافقة على منح تصريح فتح 
يملك مختبراً طبياً في نفس المدينة وعليه تكون مصلحته للطعن بهذا القرار قائمة 
وثابتة»"”'“. «وأن فصل المستدعين من الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالنقل 


)2 60 .”1 .طعا ررع88]] روع21115 أء مأاعدجع .بآ ,1943 كتقطط 30 ر.ظ. 0 

(؟) محكمة العدل العلياء قرار رقم /9:0/ 85. مجلة نقابة المحامين. سنة ١9/4‏ ص .7١١‏ 

زفرة محكمة العدل العلياء قرار رقم »817/١١١‏ مجلة نقابة المحامين سنة ١9/44‏ ص ١١1١‏ . 
أنظر في نفس المعني قرار رقم »4١/7١9‏ مجلة النقابة سنة ١9957‏ ص 557 . 

20 محكمة العدل العلياء قرار رقم 494/ ١10‏ مجلة نقابة المحامين عدد 0.5 سنة ١995‏ ص .,١5‏ 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون أذ 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


البري والميكانيك لا يوفر لديهما شرط المصلحة للطعن في انتخابات رئيس النقابة»". 
وقضت «بأن للمستدعين مصلحة شخصية ومثارة في الطعن باعتباره يمس مراكزهم 
القانونية مادام وأن لديهم تصاريح قانونية ومن شأن منح الغير تصاريح على ذات 
الخط منافسة المستدعين»" . وقضت كذلك ١‏ بأنه يكفي أن يكون للطاعن مصلحة 
ذاتية ومباشرة» سواء أكانت هذه المصلحة مادية أم أدبية»”" «وأكدت مصلحة أحد 
الأحزاب السياسية في الطعن المقام لمخاصمة مشروعية قرار وزير الداخلية بإقامة 
المهرجانات والندوات والخطابات في الحمة الانتخابية النيابية » '". 

وقد قبل الفقه والقضاء الإداريين المصلحة المحتملة للطاعن شريطة» أن تكون 
هذه المصلحة واضحة المعالم وأن المساس بمركز المدعي محتمل الحدوث بشكل 
كاك . 


١1865 ص‎ ١9145 مجلة نقابة المحامين» سنة‎ .1465 /7١5 محكمة العدل العلياء قرار رقم‎ )١( 
7/7 ص‎ ١997 المجلة سنة‎ »40 /١59 أنظر في نفس المعنى قرار رقم‎ 
نفس المعنى قرار رقم 45/7777 » صدر بتاريخ 15// 11417 غير منشورء وقرار رقم‎ 
غير منشورهء وقراررقم17/577. صدر‎ ١9917/7/19 رن ل صدر بتاريخ‎ 
.7194 ص‎ ١954 مجلة نقابة المحامين سنة‎ »57/٠١4 محكمة العدل العلياء قرار رقم‎ )( 
١989 مجلة النقابة سنة‎ 817/١١ سبق ذكره» وقرار رقم‎ 4١/754 أنظر أيضاً قرار رقم‎ 


(0) امالعصمح 1986 1221102 ,ةنأ متصتط 20 ؟الاأطع اط 0 ,سآ .[ 111 أء .طن 288845011آ 
اع طلث 1958 .ع1 14 ,.ظ. ) 50115 , ع0118آ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاميب عشر ؟47١ه‏ - ١١٠1م‏ 


د . موسى مصطفى شحادة 


فى هذا الخصوص قبل مجلس الدولة الفرنسي طعناً قدمه أحد أصحاب الفنادق 
السياحية ضد قرار وزير التعليم الوطني» الذي يتضمن تحديد العطلة المدرسية نظراً 
لأنه صمل أنايو:: تحديدها تأثرا ضارا على نشاط الفنادق " . 

أعغدت محكمة الغدل العلا الأردنية بالمضلخة المحتملة حيف قضت " لا يشترط 
أن تكون مصلحة المدعي مؤكدة بل يكفي أن تكون مصلحة محتملة؛ وحيث أن 
القنركة المتسدفية سول تركيضا المجدنيا قناتهنا على نلشن اطاط اذى بعص 
المستدعي ضدهم على تراخيص لتسيير باصات سياحية عليه» فإن ذلك يرتب له 
مصلحة محتمله لأنه من المحتمل أن تكلف من الشركة صاحبة الامتياز بنقل ما فاض 
عن أسعيعات شتياراتهنا من السياح فى اشياراتهنا الى تسير على القطانفدية» " . 
وقضت أيضاً بقبول الطعن المقدم من أحد المقاولين المشتركين في مناقصة ضد قرار 
إحالة العطاء على مقاول أخر" والطعن المقدم من أحد الموظفين ضد القرار الصادر 
بترفيع موظف آخر في نفس الدرجة ““. وفي حكم حديث قررت المحكمة 'بأن 
000 2.391 .طعا ر.عع]] , مأكقطه0آ] , 1971 أهقخط 28 رطءت 


(؟) محكمة العدل العلياء قرار رقم 18/9١‏ مجلة نقابة المحامين عدد 115 سنة ١95114‏ ص9؟1؟١1١.‏ 
(9') محكمة العدل العلياء قرار رقم 1977/75 مجلة نقابة المحامين, عن امو 


(4:) محكمة العدل العلياء قرار رقم .»١1467/57‏ مجلة نقابة المحامين» عدد 56 سنة ١9105‏ 
ص 777 . أنظر أيضاً قرار رقم 47/7 » مجلة النقابة عدد ١1-٠١‏ سنة ١9417‏ ص 
1١8‏ وقرار رقم 85/١١0‏ المجلة عدد ١‏ سنة ١984‏ ص ١7‏ » وقرار رقم 877/17١‏ مجلة 
النقابة عدد ١‏ سنة ١941/‏ ص 1٠‏ . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 4 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


المستدعى ضدها لها مصلحة في الخصومة بالدعوى لأن القرار الذي سيصدر سيؤثر 


على مركزها القانونى سواء سلباً أو إيجاباً '. 


أيضاً استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن تكون مصلحة الطاعن مشروعة 
يحميها القانون. تطبيقاً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن ' مستأجر الفندق 
الذي لم يجدد عقد إيجاره مع إمكانية ذلك» يعتبر مقيماً فيه بغير وجه حق» أي 
بصورة مخالفة للقانون ومن ثم فإن استغلاله للفندق وشغله له بهذه الصورة لا يعطيه 
المصلحة في طلب إلغاء الترخيص الذي منحه عمدة مدينة نيس لشركة الأعمال 
للتشييد والبناء لتحويل الفندق إلى شقق سكنية "" . كذلك استقر اجتهاد محكمة 
العدل العليا على أن المصلحة التي يدافع عنها الشخص سواء كان مالكاً أو مستأجراً 
أو موظفاً أو زوجاً أو مهنياً. . الخ . يجب أن تكون مشروعة ومتفقة مع النظام العام . 
في هذا | لخحصوص قضت المحكمة ' . . من حيث المصلحة فإن المستدعين يملكان 
قطعتي الأرض اللتين جرى استملاكهما بمجرد صدور القرار المطعون فيه وهي تشكل 
مصلحة لهما مشروعة يعول عليها في مزاولة نشاطهما. . . ' ". 


(؟) .235 .م 411985 ,.لش.2آ.[.ى ردعتاناة أ 0112505ع 216(مطظ .50 ,1985 .07ة] 27 ,.ظ.0) 


(6) مبتكينة العدل العليناء تراز هدرف 16/0/54 :مجلة النقابة عيلة 664 سه 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 575 8١ه‏ - ١١٠5م‏ كا 


د . موسى مصطفى شحادة 


بقي أن نشير إلى أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي يكتفي بقيام المصلحة وقت 
رفع الدعوى دون اشتراط استمرارها إلى حين الفصل فيها. فإذا زالت المصلحة بعد 
رفع الدعوى فأنه يستمر بنظرها حتى الفصل فيها. فإذا زالت المصلحة بعد رفع 
الدعوى فإنه يستمر بنظرها حتى الفصل فيها . تأكيداً لذلك قضى مجلس الدولة ' . . 
وحيث أنه بعد تقديم الدعوى ألغيت وظيفة وكيل إدارة التوظيف, وتم نقل السيد 
+5010 إلى وظيفة أخرى» هذا الظرف لا يترتب عليه حرمان الجمعية المدعية من 
المصلحة في الطعن أو جعل دعواها غير ذي موضوع "". وفصل مجلس الدولة في 
هذه الدعوى على الرغم من زوال مصلحة الجمعية بنقل السيد المذكور . 

أما محكمة العدل العليا فتقدر المصلحة وقت رفع الدعوى وتشترط استمرارها 
حتى الفصل فيهاء فإذا زالت المصلحة قبل صدور الحكم فإنها تقضي بعدم الاستمرار 
فيها. ففي قرارها رقم /١/47‏ قضت المحكمة " بأن دعوى الإلغاء وإن تميزت بأنها 
دعوى عينية . . . » إلا أن هذه الدعوى لا تخرج عن كونها خصومة قضائية خلال 
توافر شرط المصلحة في رافعها وقت رفعها واستمرار هذا الشرط خلال الخصومة إلى 
أن يفصل فيها" "". وفي حكم حديث أكدت المحكمة ' بأنه لا يكفي لقبول دعوى 


غ2 .9 بص. طعنا ر.ععظ1 راع 501150 ,1970 .نكة] 6 .0.8 


(؟) مجلة نقابة المحامين عدد سنة ١987‏ ص 105 . أنظر في نفس المعني : قرار رقم 
هاطا/”اىل مجلة النقابة عدد ١‏ سنة ١985‏ ص ١١‏ » قرار رقم »48١/١557‏ مجلة النقابة 
عدد6 سنة ١987‏ ص ٠٠١84‏ وقرار صدر فى .1917//57/7١‏ مجلة النقابة سنة 
4 ص .١17١"‏ 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


الإلغاء توافر شرط المصلحة وقت رفعها بل يجب أن يظل هذا الشرط قائماً حتى 
الفصل فيهاء ولما كانت مصلحة المستدعية قد انقضت بإعطائها وصفاً أفضل مما يحققه 
لها إلغاء القرار الطعني فتكون الدعوى مستوجبة الرد " " . 

ويرى جانب من الفقه الإداري أن شرط المصلحة الشخصية والمباشرة كشرط 
موضوعي واجب لقبول الدعوى يتعلق بالنظام العام» ويمكن للقاضي إثارته من تلقاء 
نفسه فى أي مرحلة تكون عليها الدعوى” . وتأكدٌ هذا المسلك في أحكام مجلس 
الدولة الفرقيق ‏ . 

المبحث الثالث 
توفي وقوع ضررأو" نتائج يتعذ رتداركها " 


يحتل شرط الضرر "0126از6:م 46 2210م 1.2" المرتبة الأولى بين الشروط 
الموضوعية اللازمة لقبول وقف تنفيذ القرار الإداري سواء في أحكام القضاء الإداري 
فى فرنسا أو الأردن”''» بمعنى أن شرط الضرر يتم فحصه في البداية وتقديمه على 
)١(‏ محكمة العدل العلياء قرار رقم 405/175 مجلة نقابة المحامين عدد 817 سنة ١9197‏ 
0" 
(؟) جمال الدين» سامىء المنازعات الإدارية» منشأة المعارف بالإسكندرية» ١185‏ 
/ا61٠١‏ وشنطاوى» خطار» القضاء الإداري الأردنى» مطابع المركز العربي للخدمات 
الطلابية » الطبعة الأولى ١9946‏ ص 777. 1 
ف .3 .2 .طعا رع126 ,1958 صتناز 16 ,8 


الدولة بعد أن كان يتصدى للأسباب الجدية أولاً خلال القرن اللاسع عشر وحفى - 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر ”5 1١ه‏ - ١١٠٠م‏ امل 


د . موسى مصطفى شحادة 


شرط الأسباب الجدية» ويعود ذلك إلى سهولة وسرعة فحصه من الناحية الواقعية 
قبل التصدي للأسباب الجحدية المبررة لوقف التنفيذ"''. وهذا مادفع مفوض الحكومة 
(©:ن1) للقول بأن شرط الضرر أصبح بمثابة شرط القبول في وقف التنفيذ" . 
وتأكد هذا المسلك في قضاء مجلس الدولة الفرنسي حيث قضى برفض وقف التنفيذ 
لعدم وجود ضرر لا يمكن إصلاحه رغم توافر الأسباب الجدية في طلب وقف 
القفيل ”,: 


ونعنن :هذا الشوط أن فدررا يخشى وقُوعنه إذاما قامت الإذارة كتميد فرارها 
المطعون فيهبالإلغاء. الأمر الذي يتعين فيه على القاضي الإداري أن يحكم بوقف 
التنفيذ منعاً لوقوع هذا الضرر. 


- مشمت ار د ينما اتبعث محكمة العدل الغليا قيخصن الضدر ناولا منذ 
صدور قانون تشكيل ا النظامية فى سنة ١91657‏ . 

2230 .1.5 بطعنآا عع] .عمعزو 12 عل غء]غ6هم ,1955 .تتصوز 19 .0 

(5) 2 وعصتتاوع1 اء 12ظ] و10 .سمدم .1955.506 باعه 7 .ع 1للءع هط .ك1 عل 66ج تناك .أعصه 6 

0 مم 11[ 1955 ,.ث.نآ. [. خط روىعء5 

69 .1 -علمطكا.ع50 ,1956 .1الناز 13 :46 .م 1956 ر.ث.نآ.[.ك ركةلهاءعم ,1956 .لاع1 3 .ل 

4 .م 1956 ,.ث.نآ.[.ه 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ا 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


المطلب الأول 
شرط الضررفي أحكام مجلس الدوثة المُرنسي 


عبر المشرع الفرنسي من خلال نص المادة رقم (04) فقرة(5) من مرسوم ٠٠١‏ 
أيلول ١4457‏ الخناص بمجلس الدولة عن هذا الشرط بقوله أن الضرر المبرر لوقف 
التتفيذ هو الضرر الذي يؤدي إلى * نتائج يصعب إصلاحها 5ع011626ع055» 5ع4) 
.(21216م6] الاعصمع 1 تل 

واستخدم مجلس الدولة الفرنسي عدة أوصاف للضرر المبرر لوقف التنفيذ في 
أحكامه المختلفة ''' فقد استعمل تعبير " الضرر الحقيقي والجسيم © 2661 6ه41ناز6:م) 


(.ع1طه106كصم”" . 
وتعسسيعر "منود بالغ" .(©2219ع نودم )"ل وتعيمنية” نسائج خطيرة ' 


(وعتقجع كاألمعتدع تمع ص" وتعبير'ضررحقيقي ولايمكن إصلاحه " 


(.1ط2122جرع:1 أء 161 )و مجر "صجصور بالغ ولا يمكن إصلاحه' 


200 . لاأتاكاء 266 .22 .اك .م0 .انك 6»© 3 1515ناك 16 ,رك 21111:111<11 


فم عه رمه وزه ن)| رع؟] تمصع نان ,1926 صتتاز 138:21 .مطعنآ رععك] تندعأنتحم ,1822 .1للناز 13 .0 


فر 7 .”1 بطعنآ ,186 ,لإناملع.آ 7006 ,1872 لهمط 13 .0.8 
:)2 3 لطعآنع10300116.1 ,1917 .ع06] 28 ,0.8 
)2 .3 .«صبطعنآ ر.عع؟]] ,... لإضخاط © 13 مم0 1834 .860 14 .0 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاصب عشر 57 5١ه‏ - ١١٠٠م‏ نم 


<١‏ . موسى مصطفى شحادة 


(©2121م1116 أء ع مجع مم" ؛ وتعبير "خلل لايمكسن إصلاحه"" 
(.221م16 ع1جنامة نتنا)» وتعبير "الضرر الذي يصعب إصلاحه" 
(.1621261 أمعصمع لك كنك ع11016ز6دم حن) "أو قد استخدمت المحاكم الإدارد ية في 
فرنسا ذات المصطلحات التي استعملها مجلس الدولة لوصف الضرر المبرر لوقف 


التنفيذ. فاعتبرته بأنه الضرر الذي يؤدي إلى ' نتائج لا يكن إصلاحها " “2 أو ' 


الضرر البالغ"””» أو" النتائج الضارة "”» أو 'الخلل المستمر"”» أو الضرر الذي 


اموي ا لداعي ” 


- 6 ع 


وأصدر مجلس الدولة العديد من الأحكام الذي قضى فيها بوقف التنفيذ اعتماداً 
على شرط الضرر. في هذا | الخصوص قضى مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار 


21 7 لامآ ع1]18 رأعطع ه00 ,1829 .106 30 ,.ظ. 0 
زفعق 1 .2 بطعنآ رع راعوو0] ,1949 1/131 13 .0.8 
22 . 1.19 . طعنا ررعع1] روع 21 أع0أع نط ,1982 .ع1 26 .0.8 
1١. 7 6#‏ بطعنا ر.عه]] روع1]5ات أعماعنا1] ,1982 .11أنا[ 2 .0,8 
00( 2/3/4 .]1 ش.5 ,22/3/1954 زعصدهو1اه© ,26/3/1954 ,116! عل ,.ث .1 
54-2 رع«نعناع 12 3 غهاط هآ عل عتتهاع<عه5 ».م ,8/4/1954 ,ع15اه1ناه10 عل .لل 1 .52110311 

2302. 

22 0 1954 ,.ث.(آ.[.ث ر5عاعطه! كتأدرعم مم ألع0) ,30/7/1954 ,5تددم عل 1.١.‏ 
69 .م 1955 ,.ث .خا ,7/10/1955 ,1أأعذ5:ة84 ع1 .م. []' 
6 ماع 2م 9/9/1954 ,215هم عل 1.١.‏ 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون غ50 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


الصادر بإبعاد أحد الأشخاص لطالبته بالجنسية الفرنسية '"'» والقرار الصادر بتسليم 
أحد الأشخاص""», والقرار الصادر بإبعاد أحد الأشخاص"" ». والقرار الصادر بهدم 
أحد المواقع التاريخية""'» والقرار الصادر بيإحداث تغيرات على مواقع أثرية” 2 
والقرار الصادر بإتلاف مناطق حرجية"'» والقرار الصادر بحل إحدى الجمعيات” 2 
وحل انعط العنياداث التعاوقة "):وسل جد المجالس البلدية”' ٠»‏ .والقراز الصتادر 
بمنح رخصة بناء 7 والقرار الصادر بمنع أحد الأشخاص من ممارسة مهنة الطب" 
والقرار الصادر بإغلاق أحد المصانع '" . 


21 427.م رعع8] رععنع تصصدم عل .ستاة /عا عصددنا ,1954 أهحم 28 ,تإعصولط عل .]1 
00 .0.1.1909-3-83آ رتتهاه5 ,1908 معاتتصدز 24 ر.ظ.0 
فر عمجم 135[هاعم ,1956 16121 3ر0 
١. 1 2‏ بطعنآ .ع1 ,2216مكا! 71/101155 ,1976 اكلتاز 18 ,نط0 
)2 .3 .مطعآرعع] .ع1 ااأتتط'نا عططة 1913 81325 7 ر.ط 0 


(50) صتمعطء لكآ ب1938 و«طصوء6ل 27 :669 .2 بطعنآ رعع؟] بعالتفقصع ,1930 صلتاز 27 ر.ظاءن 
40 .م.طعبارعع]1 


( 68 .40مطعنا ر.عع]1 رلتعاظ ,1971 ععاتتصهز 13 نط0 
69 ,1936-3-77 ,.م.0آ رناء؟ عل عتمي وع0] .ووةث 1936 أء1اتناز ,.ظ.) 
2 م.م .طعنارعع]]1 راء010155]] ,1949 1121 13 ريظن 
1١. 57 2)٠١(‏ تطعا رععا ,ةاعم ,1976 ععطصرعءة6ك 23 ,.ظ.ن) 
21١١‏ 5 ع72طصوعء 6ل 19 :113 .م 10.1955 ,لإعصعع مصغخصدهك1 12ل ,1955 عانتصورز 19 ر.ظ. 

0 .2 .طعرآ ر.ع6ظ]1 لتق 5.0 قطء :31ت 
(؟١)2‏ .5 .م 75 .وع1]1 ر5ألطه 1 ,1968 15431 13 .0.1 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر ”5 1١ه‏ - ١١٠5م‏ هه" 


د . صموسى مصطفى شحادة 


وقد اتبع مجلس الدولة طريقة جديدة لتسبيب قراراته المتعلقة بوقف التنفيذ . 
ففي حكمه الصادر في سنة 64 قرر المجلس ' بأنه ليس من المؤكد إن تنفيذ القرار 
المطعون فيه سيسبب ضرراً قابلاً لتبرير وقف التنفيذ '"' . واتبعت المحاكم الإدارية هذا 
المسلك فى أحكامها المتعددة '"'. في هذا اللخصوص» قضى مجلس الدولة برفض 
وقف تنفيذ بعض القرارات الإدارية ذات الطابع المهتى أز الاقشيضادي أو الال 
لإمكانية إصلاح الأضرار التي قد تنجم عن هذه القبرا زاك هال ورفض وفف 
تنفيذ بعض القرارات التي ينجم عنها أضراراً جسمانية يمكن إصلاحها أو علاجها 

0 

المطلب الثاني 
شرط الضررفي أحكام محكمة العدل العليا الأردنية 


وضحت المادة رقم )75١(‏ من قانون محكمة العدل العليا رقم )١7(‏ لسنة ١1957‏ 


المقتضود تشرط الضيرر المبرز لوقف التفيذ يقولها" :..: إذا رأت نتائج تنفيذه (القرار 
المطعون فيه) يتعذر تداركها. . " وعبرت محكمة العدل العليا الأردنية عن هذا الشرط 


غ2 .9 .2 بطعنآ ع1 رمه غأه 011161 .©50 ,11311976 5 .© 


6 1ش 50 ,1955 7ع05]ع0 7 :365 باعنا .عع ]ا ,92ا1 ككل غء261م ,1954 طتناز 1 رظن 
.9 .م 1955 ,.ث.نآ.[.ذ رأعط1/1 

[فرة 222 ,16/8/1957 زاععالاناكا ,21/4/1955 زصعودهز ,25/2/1955 ,رع 1انآ ع0.م .1 
7 .م1958 ,...[.0) هلظ عل غماعهم /رعءمسصاططو[اة5 

() ع0 عسممعدداح عه50 ,1980 أهط 838:21 .م 1978 ,.ث.ئآ.[.ذ ,مداه ,1978 .نثة] 28 .0.8 
.1 .135 0تاقطعوع ”1 ,1981 عع 24 ز838 .”1 .12 روغطء 6 طءمنا5 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 1 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


في أحكامها المتعددة» فقضت ' بوقف تنفيذ قرار لحنة أمانة العاصمة واللجنة المحلية 
للتنظيم والأبنية اللنضمن إخلاء نادي الاستقلال من ساكنيه لأن تنفيذه يمكن أن 
يحدث أضرار لا يمكن تداركها. . " "'. وفي حكم أخر قررت المحكمة ' وقف تنفيذ 
القرار الصادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية المؤيد من اللجنة اللوائية اللتضمن 
الترخيص لأحد الأفراد بإنشاء تسوية ومكاتب لمطبعة جريدة الاتحاد لأن تنفيذه يمكن 
أن يحدث أضراراً لا يمكن تداركها. . " '"'وقررت أيضاً" وقف تنفيذ القرار الصادر 
عن محافظ العاصمة المتضمن توقيف المستدعي لدى مركز الإصلاح والتأهيل المهني 
بعمان عت إقتماآخر»ه لأن هنيد فكو أن سيب أضرارا لافكن تداركها .3 
كما أصدرت حكماً ' بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المحافظ بوزارة الداخلية» ‏ 
مدير دائرة المتابعة والتفتيش المتضمن الإيعاز إلى مدير أمن المفارز والجسور بإيعاد 
المستدعية إلى الضفة الغربية لأن تنفيذ هذا القرار قد يحدث أضراراً لا يمكن تداركها”” 
وقضت أيضاً " . . » ولما كان من شأن تنفيذ القرار المشكو منه أن يؤدي إلى نتائج قد 


)١(‏ 913:9 .2 بطه1 تلاغدءماآ .1978 .هلظ 10548 .2 .طه1 ,002220 1968 صتتال 19 ربط 
0 .2 .طة1 رع 1مآ-أ0كناء2 0 .د ,1979 3/1215 
(؟) محكمةالعدلالعلياء قرار رقم 01/ 5 مجلة نقابة المحامين عدد 5»5 سنة ١97/1/‏ 
ص/ا/ا1 . 
[فوة محكمة العدل العلياء قراررقم ٠‏ 0/1 مجلة نقابة المحامين عدد /ا٠8‏ سنة ١95169‏ 
ص 1 . 


6420 محكمة العدلالعلياء قرار رقم ؟/ /ا4ع مجلة نقابة المحامين عدد "٠5‏ سنة ١98/8‏ 
76+ 
١ 06‏ 


مجلة الشريمة والقانون - العدد الخامس عشر "15 اه - ١.٠٠5م‏ ين 


د . موسى مصطفى شحادة 


يتعذر تداركها فضلاً عن أن الجهة المستدعي ضدها لم تودع الملف المطلوب بقرار 
المحكمة المؤرخ في ١497/8/1‏ وعملا بالمادة رقم )١١(‏ من قانون محكمة العدل 


55 0 ا 000 
العليا تقرر وقف تنفيده . . 5 


وفي حكم حديث قضت المحكمة ' بوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الداخلية 
المتضمن الطلب من السيد سليمان محمد العساف تسفير ثلاثة عمال من الجنسية 
المصرية يعملون لديه إذ قد يتعذر تدارك النتائج فيما لو حكم بإلغاء القرار' . 


غير أن محكمة العدل العليا لم تنتهج هذا المسلك في جميع أحكامهاء ولم 
تفصح مباشرة عن الضرر كشرط مبرر لوقف التنفيذ» وإنما تشير إليه بطريق غير مباشر 
بإقرارها وقف التنفيذ نظرا لتوافر شروط المادة )7١(‏ من قانون محكمة العدل العليا 
لسنئة 19447 . في هذا اللخصوص قضت المحكمة " بأن أكثرية المحكمة تقرر وقف 
تنفيذ القرار الصادر عن وزير الداخلية المتضمن الامتناع عن منح التصاريح لصاحب 
نادي سميراميس الليلي باستقدام الفنانين للعمل لديه نظراً لتحقيق شرط المادة (١؟)‏ 
من قانون محكمة العدل العليا. . . " ". وقضت في حكم أخر ' بوقف تنفيذ القرار 
الصادر عن وزير الداخلية ولجنة السير المركزية رقم5/ 41 تاريخ 87/15/ ١4937‏ 
)١(‏ محكمة العدلالعلياء قرار رقم .4١٠//١14‏ مجلة نقابة المحامين عدد »8 سنة ١19٠‏ 

.٠١ 4١٠ ص‎ 


(؟) محكمة العدل العلياء» قرار صدر في سنة ١197‏ غير منشور. 
(*) محكمة العدل العلياء قرار رقم 41/571557 صدر في 17/57/ ١1937‏ غير منشور . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون | 04> | 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


المتضمن تزويد المركبات بعداد للأجرة وغيرها من الأمور لنتيجة الدعوى. . ' ". 
وقضت أيضاً ' بوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الشباب رقم 9/ 7707/77/1١‏ 


00 


هيئة مؤقتة لمدة سنة لنتيجة الدعوى . . 


من جهة أخرى قضت محكمة العدل العليا وفي أحكام عديدة برفض وقف تنفيذ 
القرار الإداري المطعون فيه دون الإشارة مباشرة إلى عنصر الضرر . ففي حكمها رقم 
0" قضت المحكمة " برفض وقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الداخلية 
المتضمن مصادرة جواز سفر زوجة المستدعي والصادر في عمان ومنعها وولديها من 
العودة إلى عمان بعد إعادتهم إلى الضفة الغربية " '". كما أصدرت المحكمة قراراً 
رفضت فيه وقف تنفيذ القرار الصادر عن مدير عام مؤسسة الإسكان المتضمن نقل 
المستدعي من وظيفة المدير الإداري لمؤسسة الإسكان إلى مدير المرافق العامة في مدينة 
أبو نصير السكنية وعلى أن يكون ارتباطه مع مديرها " '*. وجاء في حيثيات هذا 


الحكم بأن المحكمة لم تجد ما يستوجب توقيف المشكو منه في هذه المرحلة . 


200 محكمة العدل العلياء قرار رقم 4١١/347؛‏ صدر في 8/ ١1157/0‏ غير منشور. 
إفهة محكمة العدل العلياء قرار رقم 1١141/5؛‏ صدر في ١197/4/5١‏ غير منشور. 
() محكمة العدل العلياء قرار رقم ١47//”7؛.‏ صدر في ١191/97/7١‏ غير منشور. 


(:) محكمة العدل العلياء قرار رقم /١15‏ "87. مجلة نقابة المحامين عدد ” سنة 1١147‏ ص١714.‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 55 1١ه‏ - ١١٠5م‏ بهم > 


د . موسى مصطفى شحادة 


وفي حكم أخر رفضت المحكمة " وقف تنفيذ القرار الصادر من المدير العام 
لرئيس لحنة إدارة سوق عمان المالى المتضمن نقل المستدعي من مسئولية دائ ةسُؤؤّولن 
الوسطاء والقاعة إلى المسؤول في العقود المرتجعة "" . ورأت المحكمة أنه لا موجب 
لتوقيف القرار فى هذه المرحلة . 

وفي أحكام أخرى اكتفت المحكمة بالإشارة إلى عدم توافر شروط المادة )7١(‏ 
من قانون محكمة العدل العليا لتقرير عدم وقف التنفيد. فى هذا الخصوص قضت 
المحكمة بمناسبة طعن تقدمت به صحيفة المجد الأسبوعية وصحف أخرى ضد قرار 
مجلس الوزراء القاضي بشطب هذه الصحف وإغلاقها ' وحيث أن شروط الادة . 
)3١(‏ من قانون محكمة العدل العليا غير متوافرة فى هذا الطلب فتقرر المحكمة رفض 


وق سة القرا 0 


نحن لا نتفق مع هذا المنهج الذي سلكته المحكمة وذلك بعدم فحص شرط 
الضرر بشكل مباشر عند إصدارها أحكاماً بوقف التنفيذ أو عدم وقف التنفيذ. وأن 
الإشارة في بعض الأحيان إلى توافر شروط المادة )7١١(‏ من قانون محكمة العدل 
العليا أو عدم توافرها لا يكفي للتصدي لمسألة وقف التنفيذ أو عدم وقف التنفيذ» لأن 
المادة )7١(‏ تبحث في جميع شروط وقف التنفيذ بشكل عام الشروط الموضوعية 


. 147 ص‎ ١9/7 مجلة نقابة المحامين عدد 7 سنة‎ .87/١7١ محكمة العدل العلياء قرار رقم‎ )١( 
.5١؟‎ صا١9/85 محكمة العدل العلياء» قرار رقم 5/7 مجلة نقابة المحامين عدد 504 سنة‎ 2١ 


جامغة الإعارات العرنية الفتحدة ا كلية الشريفة والقانون 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


لوطل الك 


لذا نرى أن تقوم محكمة العدل العليا الأردنية وعلى غرار مجلس الدولة 

الفرنسي بفحص شرط الضرر باعتباره أهم شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية . 

ومن ثم تقرر وقف التنفيذ إذا كان هناك ضرراً يخشى وقوعه إذا ما قامت الإدارة 

بتنفيذ قرارها المطعون فيه بالإلغاء» وتقرر عدم وقف التنفيذ إذا اقتنعت المحكمة بأن 

تنفيذ القرار لا يسبب أضراراً أو نتائج يتعذر تداركها. أو يمكن إصلاح هذه الأضرار 
مالياً أو بالوسائل الأخرى . 

المبحث الرابع 
وجود أسباب جدية تبرروقف التنطيد 


نا 


يعد شرط الأسباب الجدية («تاء6:1ة قمعنزمم ع 00201805 1:2آ) الشرط الثاني 

في الأهمية - بعد شرط الضرر - بين الشروط الموضوعية اللازمة لقبول وقف تنفيذ 

القرار الإداري في أحكام القضائين الإداريين في فرنسا والأردن» على الرغم من أن 

بعض الفقه يعتبر أن نظرية الأسباب الجدية هي نظرية مبهمة وغامضة ]© عتجعة7) 
(#ناونطصة» " ويعتبرها البعض الآخر نظرية يصعب ضبطها " . 


)1١(‏ محكمة العدل العلياء قرار رقم 91/777 » صدر في ١491/7/7١‏ غير منشور. 


[ه6 5 .م0 102أناء 6 3 5أؤ5تنا5 عنآ ,.[.[ , بأظطشآطنآاه 
,5 .مم, . 6 :2181581 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس مشر 577 ١ه‏ - ١١٠٠م‏ لض 


د . موسى مصطفى شحادة 


ولم تتبلور فكرة الأسباب الجدية بشكل واضح بواسطة القضاء الإداري إلا في 
وقت متأخرء وبمعنى أدق في النصف الأول من القرن الحالي» حيث قضى مجلس 
الدولة الفرنسي في حكم صدر له في سنة 19728 " بأنه تبين من فحص الطعن أن 
الطبيعة الجدية للأسباب المثارة والمؤيدة للطعن لن ينازع فيها " "'. ثم بعد ذلك 
بواسطة مرسوم ١1977‏ الخاص بمجلس الدولة الفرنسي الذي نص على ' الأسباب 
اولص د ذا واعرير الالعا !0 

ويعتبر الفقيه لافيريير (1.8781118127آ) أول من تناول شرط الأسباب الجدية 
كأحد الشرطين اللازمين لمنح وقف تنفيذ القرار الإداري» حيث عبر عن هذا الشرط 
بتوافر طعون جدية واضحة ضد القرار . '' عاعه! عدم و4لنعتعة «سعليةة كوامع مك 


ويقصد بالأسباب الجدية التي صنفها الفقيه ليوفو إلى أسباب جدية قانونية 


ع ١‏ 2 إفرى 
وأسباب جدية واقعية-” 


تلك الأسباب التي تعتبر وبصورة شبه مؤكدة أسباب 
وا وي (69مه؟ عصحدم ع0ن امع 351نان عصنا )» أو هي تلك الأسبات التي تبدو 


للقاضي في مرحلة تقديم الدعوى وللوهلة الأولى أسباباً جدية من شأنها إلغاء القرار 


)١(‏ 5تناء]ممم ع0 و5تناعاء ماقطمء 5ع . 0صلزة ءع#طصقط ر 1938 .لامم 12 ,كك 


.840 .م . طعارععك؟اركده03151 


2,0 7 64 1.12 بع تمك استطلة مناه 1ل نهنا[ ,8811181 ضآ 
022 اناك أء 149.مم . أك . م0 , لالاهفط/ - 1 انآ 
62 .5 .م أك . مه ,.0 , 28151815 


جاهمة الإهارات الغربية المتهدة - كلية الشريعة والقانوت حا 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


الإداري المطعون فيه " . 


فإذا كان من الضروري أن تكون الأسباب التي يشيرها المدعي في مرحلة تقديم 
الدعوى - وبحسب الظاهر - جدية تبرر وقف تنفيذ القرار الإداري» فإن القاضي هو 
الذي يقدر من خلال فحصه ظاهر المستندات والأوراق مدى توافر الجدية في 
الأسباب التي يثيرها المدعي . 
المطلب الأول 
شرط الأسباب الجدية في أحكام مجلس الدولة المُرنسي 


أصدر مجلس الدولة الفرنسي القليل من الأحكام خلال القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين التي أشارت إلى وجوب جدية الأسباب المثارة من 
استند فيه مجلس الدولة إلى طبيعة الأسباب المقدمة بواسطة الطاعنين ''. وفى سنة 
أصدر المجلس حكمه الخاص بالغرفة النقابية لصناع محركات الطائرات 
والذي أشار فيه للطبيعة الجدية للأسباب المقدمة من المدعي ” . وفي حكمه الخاص 
بنقابة المهن فى مدينة 56ج©1/" أشار المجلس صراحة إلى الأسباب الجدية في طلب 


)غ2 .39 .م . طعنآ عع8] .10105 . صتل8 .1953 عتناز 17 ,.ظ.©0 
١2. 04 2»,‏ بطعنآ .ع1 رع155162ا8 106آ] , 352111872 22 .018 
فر . 66م . 1938 .201 12 .0.8 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 55 5١ه‏ - ١..٠م‏ نحض 


7< . موسى مصطفى شحادة 


585 . 2)006 
وقف التنفيذل ‏ . 


وقد تواترت الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي والتي تطلبت وجود 
الأسباب الجدية في طلب وقف التنفيذ كشرط ثاني وضروري للحكم بوقف التنفيذ 
خاصة بعد صدور مرسوم 1467 » والذي نص على تحويل مجالس الأقاليم إلى 
المحاكم الإقليمية وجعل مجلس الدولة القاضي الاستئنافي للأحكام الصادرة عن 
المحاكم الإدارية ' . 


قفي" الاسنانت ]| درة الى قدو لتقا اليل "ارو الاسيمات الاساسية 


30 00 
٠‏ ناع5611 كدعن(220 وعبطل) ‏ . 


وحتى في الأحكام التي رفض فيها مجلس الدولة وقف التنفيذ» فإنه كان يبين أن 


الدعوى لم تتوافر فيها الأسباب الجدية قصعءتزمطم 2065 5هم ]525123 عط عع 2ه كصتاآ 


0( .6 .صربطعنآ ر.عع8] ر عصصعا 15 عل ومعتاممطد دعل ع#تطصتقط ر 1948 . بتمط 19 ,.8. 0 


(0) أنظر على سبيل المثال : 
35م ناك 591176831301 13 0111م .5500م ر, 1955 .كقوز 17 ز 66م 1953 صلتاز 17 ,0.8 
.م 1 1, 1955 ,.ث.نا.[.ك , 1955 طاناز 17 : 288 .م, 1 1[ , 1955 ,.0.4آ.[.ة , لإقدعلده] -6 لمم 
.8 .م . طعا ر.عع]] , ااناةطلط 1 , 1972 1112( 23 : 292 
(9) 71112 ه1 عل دععتهاع1يمهجم دعل . عمودقكة / © عصلءد 12 عل غ616هم , 1955 . بتصدز 19 .0.8 
.م 1955 ,.ث.نآ. [.قة ر, تإعمع 0 مقط 


62 . أن 26م , 1955 طتناز 17 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون لف 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


)١ .م‎ 
56116116 ٠ 


في التطبيق» فإنه نادراً ما يقوم مجلس الدولة بتبرير " جدية ' الأسباب المثارة 
من قبل المدعي لمنحه وقف تنفيذ القرار الإداري الطعين» والسبب في ذلك هو الرغبة 
بأن يترك لقاضي الموضوع الحرية في إصدار القرار النهائي» ويستخدم مجلس الدولة 
عادة صيغة معينة في هذا الخصوص وهي " . . وحيث أن السبب المثار من قبل المدعي 
لتأييد دعواه الخاصة بإلغاء القرار الطعين من شأنه أن يبرر وقف التنفيل. . . " . 


وحاول بعض مفوضي الحكومة لدى مجلس الدولة الفرنسي أن يوضحوا في 
خلاصات مذكراتهم المرفوعة للمجلس بصدد بعض الأحكام ا مقصود بالسبب 
الجدي» بقولهم أن السبب الجدي ليس هو السبب الوهمي ( 122]21519]6) وليس هو 
السبب الثابت (4506؛ ؛دعصءؤدءكنصدم)» وإما هو السبب الذي يجعل الإلغاء 


محتمل الوقوع» أو هو الذي يعطي للدعوى من خلال الفحص الأولي لها الفرص 


القوية فى النجاح 65 عل وفعتقط 5011065 كتتام 165" . 


)١(‏ .م. طعنآ رع ر مععصوظ كتأدعمةممم أاتلةىك / © وععصقصالظ دعل .صتالا , 1954 .00 1 ,.ظ.ن 
.5 .م 1964 ,.ث.نآ.[.ط , 1964 . 50دز 31 :493 


(؟) عصصصط , 1980 .اللتناز 11 زر 2665م 1972 صتناز 23 , 1955 لاز 17 , 1955 التصوز 19 ربط 


, 1981 .11خناز 4 :871 .2 بطهآ1 يق[اء]أقق , 1981 . عنم 6 :315 .2 .طعنا رععك] ر مطع أ ضماط 
.0 .0 .ط1]3 , 83106 


(9) 8,13 قناة 740151501 . اعصم , 6أن16م 1955 .تقهز 17 .ل هناد 1ك[ ناكا . أعده0 
0 .1 .طعا .غ16 , 1976 . نممن] 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5 ؤاه - ١١٠5م‏ وان 


د . موسى مصطفى شحادة 


ويكفى أن يثير الطاعن سبباً واحداً من الأسباب الجدية فى طلبه بوقف تنفيذ 
القرار الإداري المطعون فيه» وأن السبب الجدي ليس بالضرورة هو السبب الأساسي 


00 


بقي أن نشير إلى أن رفض طلب المدعي بوقف التنفيذ لعدم وجود أسباب جدية 


0 


تبرر التنفيذ لا يؤثر على قبول الدعوى الأصلية : 


المطلب الثاني 
شرط الأسياب الجدية في أحكام محكمة العدل العليا الأردنية 


لم يمستخدم المشرع الأردني في نص المادة رقم )7١(‏ من قانون محكمة العدل 
العليا الأردنية الحالي رقم )١7(‏ لسنة ١194‏ الباحثه في موضوع وقف تنفيذ 
القرارات الإدارية عبارة الأسباب الجدية أو الأسباب الأساسية كأحد الشروط 
الموضوعية لوقف التنفيذ» وإنما عبر المشرع عن هذا الشرط بعبارة ' . . وذلك بناء 
على طلب معلل من صاحب المصلحة . . " . 


بمعنى أن المشرع استخدم عبارة " الطلب المعلل ' للتعبير عن الأسباب الجدية 
اللازمة لوقف التنفيذ بجانب عبارة " نتائج يتعذر تداركها " للتعبير عن شرط الضرر . 


)غ2 .5 .م 11, 1955 ,.ث.نآ.[.ث , عدع أنامم -ك] عمقط؟] , 1956 .1لتناز 13 ,.6©.8 
هعم 43 . وع1 10 , 1978 طلناز 16 نط0 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 5 


الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


وإذاكانت محكمة العدل العليا الأردنية قد أشارت صراحة في الكثير من 
أحكامها إلى شرط الضرر بإعتباره الشرط الأول من الشروط الموضوعية لوقف 
التنفيذء إلا أنها لم تشر في أي من أحكامها الصادرة منذ نشأتها إلى عبارة الأسياب 
الجدية . وإنما تعبر عن ذلك بطريق غير مباشر وذلك عندما تأمر بوقف التنفيذ لتوافر 
شروط المادة »)7١(‏ أو تأمر بعدم وقف التنفيذ لعدم توافر شروط المادة )75١(‏ . 

في هذا الخصوص قضت المحكمة ' بأن أكثرية المحكمة تقرر وقف تنفيذ القرار 
الصادر عن وزير الداخلية المتضمن الامتناع عن منح تصاريح لصاحب نادي باستقدام 
الفنانين للعمل لديه نظراً لتتحقق شرط المادة )7١(‏ من قانون محكمة العدل 
العادات م 

ورفضت المحكمة وقف التنفيذ لعدم توافر شروط المادة »)7١(‏ بقولها'.. 
وحيث أن شروط المادة )7١(‏ غير متوافره في هذا الطلب فنقرر رفض وقف 
التنفيذ. . "5" . 

واستخدمت المحكمة عبارة " لنتيجة الدعوى ' دون الإشارة إلى المادة (١؟)2‏ 
فقضت في هذا الخصوص , بوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الداخلية ولحنة 
السير المركزية اللتضمن تزويد المركبات بعداد للأجرة وغيرها من الأمور لنتيجة 


)١(‏ محكمة العدل العليا الأردنية» قرار رقم .47/١1١4‏ سبق ذكره. 
)١(‏ محكمة العدل العليا الأردنية» قرار رقم 47/7577 ؛ سبق ذكره . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "17 اه - ١١٠1م‏ يني 


د . صموسى صمصطفى شحادة 


الدعوى . . " "'» وقضت أيضاً بوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الشباب المتضمن 
حل الهيئة الإدارية لنادي الشعلة للمكفوفين لنتيجة الدعوى . . ''. 


وفي أحكام أخرى رفضت المحكمة وقف التنفيذ دون الإشارة صراحة إلى نص 
المادة )7١(‏ ودون استخدام عبارة " لنتيجة الدعوى ' . في هذا النطاق قضت 
المحكمة " برفض وقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الداخلية المتضمن مصادرة 
جواز سفر زوجة المستدعي الصادر في عمان ومنعها وولديها من العودة إلى عمان بعد 
إعادتهم إلى الضفة الغربية " '" . 

نحن لا نؤيد من جانبنا مسلك محكمة العدل العليا الآردنية بعدم التأكد مباشرة 
من توافر أو عدم توافر الأسباب الجدية في طلب وقف التنفيذ بجوار شرط الضرر 
باعتبارهما الشرطين الأكثر أهمية للحكم بوقف تنفيذ القرار أو عدم وقف التنفيذ . 

وأن الإشارة في بعض الأحكام إلى توافر شروط المادة )7١(‏ من قانون محكمة 
العدل العليا أو عدم توافرها لا يكفي للتصدي لمسألة وقف التنفيذ لأآن المادة )٠١(‏ 


تتضمن جميع الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لوقف التنفيذ . 


. سبق ذكره‎ 91/7١1 محكمة العدل العليا الأردنية» قرار رقم‎ )١( 
سبق ذكره.‎ 41/77١ (؟) محكمة العدل العليا الأردنية» قرار رقم‎ 
. سبق ذكره‎ 247/١170 محكمة العدل العليا الأردنية» قرار رقم‎ )( 
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الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


وكذلك أن الاكتفاء في بعض الأحكام باستخدام عبارة 3 لشيس اللإغوف " 
لايعبر صراحة ولا ضمناً عن توافر أو عدم توافر الأسباب الجدية لوقف التنفيذ . 
لذا نرى أن تقوم محكمة العدل العليا الأردنية وعلى غرار الأحكام الصادرة عن 


مجلس الدولة الفرنسي بالإشارة صراحة إلى توافر أو عدم توافر الأسباب الجدية 
اللازمة لوقف التنفيذ أو عدم وقف التنفيذ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "15اه - ١١٠5م‏ 


د . موسى مصطفى شحادة 


الخاتمة: 

لتلافي المساوئ التي تدرتب على قاعدة " غياب الأثر الموقف للدعاوى أمام 
القضاء الإداري ' ابتدع الفقه والقضاء الإداريين في فرنسا نظرية " وقف تنفيذ 
القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء " إذا ما توافرت شروط شكلية وموضوعية - 
كاستثناء على هذه القاعدة - تقنع القاضي بوقف التنفيذ . 

وقد تبنت معظم الدول هذه النظرية لأهميتها ومنها الأردن وذلك بغرض تحقيق 
جملة أهداف أهمها : 

- توقي نتائج يتعذر تدارك أضرارها إذا قامت الإدارة بتنفيذ قرارها الإداري 

المطعون فيه بالإلغاء دون انتظار لصدور الحكم القضائي . 
- حماية مصالح المتقاضين . 
- علاج البطء الشديد في الدعاوي التي ترفع أمام القضاء الإداري . 


وحاولنا في هذه الدراسة أن نركز فقط على الشروط الموضوعية اللازمة لقبول 
وقف تنفيذ القرار الإداري باعتبار أن هذه الشروط تشكل عصب هذه النظرية . وقد 
أجملنا هذه الشروط فيما يلي : 
-١‏ شرط وجود قرار إداري نهائي تنفيذي» بمعنى أن طلب وقف التنفيذ باعتباره 
طلباً فرعياً على الدعوى الأصلية ( دعوى الإلغاء ) لا يكون إلا ضد قرار 


إداري نهائي أي قابلاً للتنفيذ ومنتجاً لجميع آثاره دون حاجة إلى تصديق من 
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الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


جهة أخرى . 
؟- شرط المصلحة لطالب وقف التنفيذ» وبينا أنواع المصالح التي يتطلبها 
القضاء كشرط لقبول طلب وقف التنفيذ . ورأينا أن القضاء يقبل المصلحة 
الشخصية والمباشرة والمصلحة الأدبية والمعنوية والمادية» ويقبل كذلك 
المصلحة المحتملة شريطة أن تكون هذه المصلحة واضحة المعالم وأن المساس 
بمركز المدعي محتمل الحدوث بشكل كاف . 
*- توقي وقوع ضرر أو نتائج يتعذر تداركها. وبينا أن شرط الضرر يحتل المرتبة 
الأولى بين الشروط الموضوعية اللازمة لوقف التنفيذ لأن الهدف الأساسي 
من وقف التنفيذ هو الخشية من وقوع أضرار نتيجة لتنفيذ القرار الإداري 
يتعذر معه إصلاحها أو تلافيها . 
وأوضحنا في هذه الدراسة موقف مجلس الدولة الفرنسي من شرط 
الضررء وبينا أن المجلس اتبع طريقة جديدة لتسبيب قراراته المتعلقة بوقف 
التنفيذ اعتمادا على شرط الضرر حيث يؤكد في كل مرة فيما إذا كان تنفيذ 
القرار سيسبب ضرراً قابلاً لتبرير وقف التنفيذ . 
ورفض المجلس وقف تنفيذ بعض القرارات الإدارية ذات الطابع المهني 
أو الاقتصادي لإمكانية إصلاح الأضرار التي قد تنجم عن هذه القرارات 


مالياً. ورفض كذلك وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي ينجم عنها أضراراً 
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د . موسى مصطفى شحادة 


جسمانية يمكن إصلاحها أو علاجا بسهولة . 


ورأينا كيف أن محكمة العدل العليا الأردنية اكتفت بالإشارة إلى توافر 
شروط المادة )7١(‏ من قانون محكمة العدل العليا الحالي لتقرر وقف التنفيذ 
أو عدم وقف التنفيذ بعد أن كانت تشير صراحة في بداية نشأتها إلى شرط 
الضرر. وبيناعدم اتفاقنا مع منهج المحكمة في هذا الخصوص لأن المادة 
)3١(‏ تتضمن جميع الشروط اللازمة لوقف التنفيذ الشروط الموضوعية 
والشروط الشكلية . 


وبيّنا كذلك أن القضاء الإداري يكتفي للحكم بوقف التنفيذ توافر شرط | 
الضضرر دون الحاجة إلى توافر الأسباب الجدية في طلب الوقف . كذلك 
يرفض القضاء وقف التنفيذ لعدم وجود ضرر رغم توافر الأسباب الجدية في 
الطللج: 


- شرط الأسباب الجدية» بينا أن هذا الشرط يأتي في المرتبة الثانية في الأهمية 
بجوار شرط الضرر. وبعد أن عرفنا المقصود بالأسباب الجدية وهي 
الأسباب التي تبرر وقف التنفيذ» أو بمعنى آخر الأسباب التي تجعل إلغاء 
الدعوى محتمل الوقوع., بينا موقف مجلس الدولة من توافر الأسباب 
الجدية في طلب وقف التنفيذ وكذلك موقف محكمة العدل العليا. فإذا كان 


مجلس الدولة نادراً ما يقوم بتبرير جدية الأسباب المثارة من قبل الطاعن 
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الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ القرارات الإدارية 


رغبة في عدم التأثير على حرية القاضي في إصداره لقراره النهائي في 
القضية» فإن محكمة العدل العليا لم تشر في أحكامها إلى الأسباب الجدية 
أو كما نصت عليها المادة )32١(‏ ' الطلبات المعللة " وإنما اكتفت بالإشارة إلى 
المادة )7١(‏ المتضمنة جميع الشروط اللازمة لوقف التنفيذ. 


وبعد مقارنة الشروط الموضوعية لوقف التنفيذ في أحكام مجلس الدولة 
الفرنسي ومحكمة العدل العليا ونتيجة للمزايا العلمية والعملية من هذه المقارنة 
خلصت الدراسة إلى : 

-١‏ أن تقوم محكمة العدل العليا الأردنية وعلى غرار مجلس الدولة الفرنسي 
بفحص شرط الضرر في طلب وقف التنفيذ» وأن تضمن ذلك في حيثيات 
قرارها الخاص بوقف التنفيذ باعتباره حكماً مؤقتاً بالمعنى القانوني. وعلى 
المحكمة أن تبين فيما إذا كان هناك ضرراً يخشى وقوعه إذا ما قامت الإدارة 
بالتنفيذ» وتبين فيما إذا كان يمكن إصلاح الأضرار المترتبة على التنفيذ» 
وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى نص المادة )5١(‏ . 

ا أن تقوم المحكمة بفحص شرط الأسباب الجدية في طلب وقف التنفيذ لما لها 


من أهمية . وأن تضمن حيثيات قرارها الخاص بوقف التنفيذ توافر الأسباب 


الجدية بجوار الضرر أو عدم توافرها وعدم الاكتفاء بالإشارة باقتضاب إلى 
الملدة (5؟) . 
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ونعتقد بأنه لن تكتمل نظرية وقف تنفيذ القرارات الإدارية في الآردن إلا 
بالاهتمام بالشرطين الأولين اللازمين لوقف التنفيذ وهما " شرط الضرر وشرط 
الأسباب الجدية "» وإبرازهما بوضوح وبصراحة في حيشيات الأحكام الصادرة 
بوقف التنفيذ وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى المادة )5١(‏ في الحكم المتضمنة جميع 


الشروط الشكلية والموضوعية . 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الا صدى 
ضد المستاجر من الباطن 
دراسة مقارنة 
في القانونين المصري والفرنسي 


(كعرزو 


د. محمد إبراهيم بنداري ” 


* أستاذ القانون المدني المساعد يجامعة الأزهر- المعار لكلية الشريعة والقانون, 


جامعة الإمارات العربية المتحدة. 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


ملخص البحث 


تتضمن الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستأجر من الباطن خروجاً على 
القواعد العامة في القانون المدني» سواء من حيث مبدأً المساواة بين الدائنين العاديين 
في الضمان العام أو من حيث مب دأ نسبية اثار العقد. ولكنه خروج له مايبرره من 
اعتبارات العدالة حيث تعتبر الدعوى المباشرة وسيلة سلهة للمؤجر في حصوله على 
الوفاء بالأجرة. ولذلك فإن الفقهاء قد اختلفوا كثيراً حول طبيعة هذه الدعوى بسبب 
رغبتهم في ردها إلى إحدى النظم القانونية المعروفة في القانون المدني. ومع ذلك فإننا 
نرى فيها نظاماً قانونياً أصيلاً له ذاتيته واستقلاله يستعصي على الرد إلى نظام قانوني 
معين من الأنظمة المعروفة وبناء على ذلك يكون المشرع قد راعى جانب المؤجر 
الأصلي في حالة الإيجار من الباطن حيث قرر له الاستئثار بحصيلة الدعوى المباشرة 


ضد المستأجر الآصلي دون آن يشاركه أحد من دائني المستأجر الأصلي نما يجحعله 
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مقدمة: 
موصوع البحث وأهميته : 

١‏ -القاعدة فى القانون المدنى هى حرية المستأجر فى التأجير من الباطن ما لم يقض 
الاتفاق بغير ذلك”". ويعتبر ذلك تطبيقاً للقاعدة التي تجيز التتصرف في الديون» كما 
تجيز التتصرف فى الأعيان . حيث يعتبر الإيجار من الباطن بمثابة تصرف المستأجر في 
دين له فى ذمة المؤجر" . 

ولا شيك أن ال جر ععومو الخيربالسنية لفقة الأخار من الياطن الدى سرعه 
المستأجر الأصلي مع شخص آخر يطلق عليه المستأجر من الباطن أو المستأجر الثاني . 
وترتيباً على ذلك فكان الأصل أنه لا يجوز لهذا المؤجر الرجوع على المستأجر من 
الناطن الايناء على الدعوئ غيبر الباشيرة التن يرزفعهيا باع المستاجتر الأضلى 
ولحسابهء وذلك عندما يتقاعس هذا الأخير عن المطالبة بحقوقه في مواجهة المستأجر 


الاطن» شأنة فح دكشا نسائر الداشن: 


01 تصن المادة 8978غة القداتون للدي المصبرى على أنه" العا حر حدق العاز لتغية الإيجا أو 
الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك" . 
ويقابل هذه المادة نص المادة ١17١1/‏ من القانون المدنى المرنسى وإن كان النص الفرنسى قد 
أضاف أ شرظ حظ التاجيوهة الناطن يكون دائما منفذ] زلقة:. 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر صن الباطن 


ومع ذلك فإن المشرعين -المصري والفرنسي- قد أولى المؤجر عناية خاصة:. إذ 
منحه دعوى مباشرة يرفعها باسمه ولحسابه في مواجهة المستأجر من الباطن» فا 
وحده بحصيلة هذه الدعوى دون المرور فى ذمة مدينه المستأجرء ودون أن يشاركه 


أحد من دائنى هذا المستأجر . 


؟- ولا شك أن هذه الدعوى المباشرة تتضمن خروجا علي القواعد العامة من 
زالحيقية ‏ التائخية الأول أنهنا تخالف ميدا ننتبية آثان )ا لاتناقاك) الذي يقضي بعدم 
انصراف آثار العقد إلا إلى من كان طرفاً فيه. الناحية الثانية : أنها تخالف مبداً 
المساواة بين الدائنين في الضمان العام وذلك لأن المؤجر يعتبر من الغير بالنسبة لعقد 
الإيجار من الباطن» ومع ذلك سمح له القانون برفع دعوى مباشرة ضد المستأجر من 
الباطن » ويستأثر وحده دون سائر الدائنين الآخرين بحصيلة هذه الدعوى . 


وبسبب خروج الدعوى المباشرة للمؤجر على القواعد العامة. بالإضافة إلى 
عدم وجودها في التراث القانوني الروماني» إذ هي لم تتقرر إلا في القانون المدني 
المصري الجديد الصادر سنة 457١م‏ وفي القانون المدني المرنسي الحديد الصادر سنة 
6 كل ذلك جعل الفقه والقضاء - خاصة في فرنسا- ينظران إليها في البداية 
نظرة غريبة» إذلم يكتب لها التطبيق في فرنسا إلا بعد ما يقرب من نصف قرن تقريباً 
على صدور القانون المدني الذي أقرهاء وذلك بفضل المجهودات المضنية للفقه الأمر 
الذي اضطر القضاء إلى إقرارها بعد ذلك . 
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ولذلك يمكن القول أن نظام الدعوى المباشرة للمؤجر من النظم الحديثة نسبياً في 
النظام القانوني» مما ترتب عليه وجود اختلاف كبير في الفقه والقضاء حول هذه 
الدعوى» بدءاً من الاخشلاف حول جواز منحها أوعدم منحها للمؤجرء مروراً 
بتسميتها ونطاقها وطبيعتها القانونية» وانتهاء بتحديد شروطها وآثارها القانونية . 
ولعل الفقه والقضاء كان معذوراً في ذلك» فبالإضافة إلى حداثتها فإن النص الذي 
قررها يتسم بقدر كبير من الاقتضاب بل والغموض.ء مما أوقع الفقه والقضاء خاصة 
في فرنسا في الاختلاف في الرأي في تفسير هذا النص . 

وبناء على ذلك لاحظ بعض الفقهاء” أن موضوع الدعوى المباشرة من 
الومتوعانع الى قتاع إلى بحت ستسياق» إإذ الها تتفيسي عل الإندراع فت أي 
نظام من النظم القانونية المعروفة" » ما جعلها تدخل القانون المدني -إن جاز التعبير- 
من باب ضيق"» حيث لم يرحب بها الفكر القانوني بل قد تجرعها على مضض . 

*- وأيا ما كان الأمر فإن الدعوى المباشرة للمؤجر أصبحت من النظم القانونية 
السائدة الآن» والتي تشكل ضمانة قوية للمؤجر في الحصول على الأجرة» إذ تخول 
له ضماناً إضافياً بالإضافة إلى الضمان العام. حيث يكون للمؤجر مدينان : المستأجر 


)١(‏ أحمد سلامة» مذكرات في نظرية الإلتزام» الكتاب الأول؛» مصادر الإلتزام» مكتبة عين 
شمس بالقاهرة سنة 2198١‏ رقم .١١١‏ 

(؟) أنور سلطان. النظرية العامة للإلتزام» الجزء الثاني؛ أحكام الإلتزام؛ دار المعارف بمصر 
بدون تاريخ طبعة» رقم .١١6‏ 
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جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون خم" 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


الأصلي الذي يرجع عليه بناء على عقد الإيجار المبرم معه» ويكون شأنه في هذا 
الصدد شأن سائر الدائنين الآخرين. والمستأجر من الباطن الذي يرجع عليه بمقتتضى 
الدعوى المباشرة التي تكون له وحده» ويستأثر بحصيلتها في مواجهة سائر دائني 
المستأجر الأصلي» الأمر الذي يمنحه ضماناً كافياً ضد مخاطر إعسار هذا الأخير. ولا 
شك أن هذا النظام القانوني جدير بالدراسة المتأنية لإلقاء الضوء حول جوانبه 
المختلفة . 

5 - منها جالبحث: 

ولقد رأيت دراسة هذا الموضوع دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي 
وذلك بناء على المادتين 547 مدني مصري» 1707 مدني فرنسي حيث أنهما الأصل 


في تقرير هذه الدعوى . 


ولقد بدا لي أن أقسم هذا الموضوع إلى فصول ثلاثة وخاتمة . 
الفصل الأول: تعريف الدعوى المباشرة للمؤجر وخصائصها . 
الفصل الثاني : نطاق الدعوى المباشرة للمؤجر وطبيعتها القانونية . 
الفصل الثالث : أحكام الدعوى المباشرة للمؤجر . 


خاتئمة :تتضمن أهم نتائج البحث. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "55 اه - ١.٠٠1م‏ ممل؟ 


د . محمد ابراهيم بنداري 


المصل الأول 
معهوم الدعوى المباشرة للمؤجر وخصائصها 

ه- تقسيم: 

لعله من المنطقي أن نبدأ دراستنا لموضوع الدعوى المباشرة للمؤجر بتعريفها 
وتمييزها عما قد يشتبه أو يلتبس بهاء ثم نحدد خصائصها المميزة لها عن غيرها من النظم 
القانونية . وبناء على ذلك فإننا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين 

المبحث الأول : تعريف الدعوى المباشرة للمؤجر وتمييزها عن غيرها . 

الملبحث الثاني : خصائص الدعوى المباشرة للمؤجر . 


المبحث الأول 
تعريف الدعوى المباشرة للمؤجر ونمييزها عن غيرها 
5- مفهوم الدعوى المباشرة للمؤجر 
يمكن تحديد مفهوم الدعوى المباشرة للمؤجر في مواجهة المستأجر من الباطن بأنها 
حق المؤجر في مطالبة المستأجر من الباطن باسمه ولحسابه بالوفاء بما عليه من أجرة 
للمستأجر الأصلي بسبب عقد الإيجار من الباطن"" . 


المسماة ي القانونالشاص في نطاق قانون لاحزامات وي نطاق قانوثالأموال» ما منشأة 
.أعصسة 1آ أء أرعم 1 ,أمتمواط :8 “لز ا 0 .1021102.7 اعم عأء5131 8015 


22215 الاك )01ل عل ع1ا 12م 3116 
2*1 .1.1956 .71.06.12 ,1 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


الدعوى المباشرة للمؤجر الاصلي ضد المستاجر من الباطن 


ويتضح من هذا التعريف أن المؤجر في استعماله لهذه الدعوى لا يكون مجرد 
نائب عن المستأجر الأصلي في المطالبة بحقوقه كما هو الحال في الدعوى غير المباشرة 
عناوتاطه دمناء3» وإغا يمارسها باعتباره دائناً مباشر للمستأجر من الباطن» ولذلك 
سميت بالدعوى المباشرة عأع متتل ممتاعة '" . حيث لا يقصد المؤجر منها المحافظة على 
الضمان العام. وإغغا يقصد منها تحقيق ضمان خاص عن طريق اقتضاء حقه مباشرة من 
المستأجر من الباطن» فيستقل وحده بحصيلة هذه الدعوى ويتفادى بذلك مزاحمة 
55 دلادائنى المنيك ا جد الأصلى الآخرين . وبالتالى تخول له الدعوى وها 
خاصاً يقوم إلى جانب الضمان العام الذي يتوافر لسائر الدائنين " . 


ولذلك يمكن القول أن الدعوى المباشرة نظام قانوني فعال يختلف كل الاختلاف 
عن نظام الدعوى غير المباشرة سواء في الوسيلة أو في الهدف . فوسِيلة العواق غير 
المباشرة هي النيابة القانونية التي تقوم للدائن عن المدين» والتي بمقتضاها يطالب الدائن 
مدين المدين باسم المدين ولحسابه. أما الدعوى المباشرة فهي سلطة للمؤجر في أن 
يتوجه مباشرة إلى المستأجر من الباطن لمطالبته باسمه ولحسابه بأن يؤدي إليه ما كان 


)١(‏ مصطفى الجمالء القانون المدني في ثوبه الإسلامي». مصادر الالتزام» الطبعة الأولى» 
رقم 4 . 
(؟) جميل الشرقاويء النظرية العامة للالتزام» الكتاب الثاني : أحكام الالتزام» دار النهضة 
العربية بالقاهرة سنة ».1١9487‏ ص88. وفي الفقه المرنسي : 
757 ,1985 60 .كممادع تأطه .األاك اأأمعل عل كدمعع! .كدطقط) اء (مقعل بتتمعط) لندء85122 
6 71 .103(/13110 أء 31311 .803 


د . محمد إبراهيم بنداري 


يجب عليه أداؤه للمستأجر الأصلي. وهدف الدعوى غير المباشرة هو المحافظة على 
الضمان العام 8606121 ولذلك يدخل ناتح الدعوى في الذمة المالية للمدين 
ليشترك فيه سائر الداتنين. أما هدف الدعوى اللمباشرة فهو توفير حماية خاصة وتأمين 
إضافي للدائن (المؤجر) من خطر عدم استيفاء حقه والخضوع لقسمة الغرماء إذا كان 
المستأجر الأصلي معسراً وذلك عن طريق استئثاره وحده بحصيلة الدعوى”"' 


/ا- عدم دقة مصطلح الدعوي المباشرة للمؤجر: 

يكن القول أن مصطلح الدعوى المباشرة للمؤجر في مواجهة المستأجر من 
الباطن مصطلح غير دقيق 1700502156 حيث قل يفهم ئه أن اللضوض الما شرة تقتضي 
بالضرورة مطالبة قضائية عن طريق رفع دعوى. في حين أن الحقيقة هي أن الدعوى 
المياشرة هي مجرد رجوع فاشتر للمو جر فين الممعاجو من الباطن 1لا10021 50115 يمكن 
مارسته في صورة غير قضائية 010101356زل6:158»؛ حيث لامجال للمباشرة الدعوى 
القضائية إلا في حالة امتناعه عن الوفاء بالتزامه”" 


لاله فكو كول أناالتنامدوهى أن الاعرقي لاقن #للتعرتج تمت إعراء 
قضائياً» إذ يكفي أن يطالب المؤجر المستأجر من الباطن بالوفاء بأية وسيلة مهما كانت» 
حيث يكفي توجيه إنذار إليه . 
)١(‏ اسماعيل غانم» محاضرات في النظرية العامة للالتزام» أحكام الالتزام ونظرية الإثبات» 


مطبعة نهضة مصر بالفجالة سنة ٠١ ٠5مقر ١940‏ . وحكم: .2 .1926 ناولم 30 عناوع] 


.1.49 .1928 
(؟) .22 *2 .1969 .0.10.1 .يآ .عاعع011 وملاعهة نآ .مقاجناه©6 و0 780*9 .12 .اعلرعمء 
176 .193902100 اه /ز1هة]/1 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون م 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر صن الباطن 


ولذلك فإن المشرع المصري عندما تكلم عن هذه الوسيلة للمؤجر في الرجوع 
على المستأجر من الباطن مباشرة لم يستعمل مصطلح «دعوى مباشرة»» كما أنه ألزم 
المستأجر من الباطن بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر 
الأصلي وقت أن ينذره المؤجر. حيث تنص المادة 047 من القانون المصري على أنه 
-١"‏ يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته 
للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر ' 

فهذا النص يدل بطريقة قاطعة على أن الأصل في مطالبة المؤجر للمستأجر من 
الباطن هي المطالبة غير القضائية (أي عن غير طريق الدعوى). ومع ذلك فإن 
المؤجر قد يلجأ إلى رفع دعوى في حالة امتناع المستأجر من الباطن عن الوفاء . 

وكذلك ال حال في القانون المدني الفرنسي حيث إنه عند تنظيمه للرجوع المباشر 
للمؤجر ضد المستأجر من الباطن لم يستعمل إطلاقاً مصطلح الدعوى المباشرة"' 
ولذلك فإن مطالبة المؤجر للمستأجر من الباطن بما يكون عليه من أجرة يمكن أن يتم بأية 
وسيلة مهما كانت كتوجيه خطاب للمستأجر من الباطن» أو حتى من مجرد المطالبة 
الكفوية”. 


)١(‏ تنص المادة ١707“‏ من القانون المدني الفرنسي على أ: نه ' لا يلعزم امس أجر من الباطن في 
مواجهة المالك إلا في حدود أجرة إيجاره من الباطن التي يمكن 0 
الحجز وبيدون إمكان الاحتجاج عليه بالوفاء الذي تم مقدماً دب 


فم 3 "71 7 عمره) .كمملغدع أآاطه 5ع 116دنا .عناعهدوع12 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 1575١ه‏ - ١١٠٠م‏ 3 


د . محمد إابراهيم بنداري 


ومع ذلك فإننا نرى أنه يجب على المؤجر الحريص أن يعذر المستأجر من الباطن 
إلا من تاريخ إثبات مطالبة المؤجر له . ولذلك يحمد للمشرع المصري أنه نص صراحة 
على أن التزام المستأجر من الباطن بعدم الوفاء للمستأجر الأصلي لا ينشأ إلا من تاريخ 
إعذار المؤجر لهء وذلك منعاً لأي مشاكل تتعلق بإثبات مطالبة المؤجر له . 


- تفضيلنا لمصطلح ال حق المباشر على مصطلح الدعوى المباشرة : 

وبناء على ما سبق فإننا لا نحبذ مصطلح الدعوى المباشرة» ونفضل عليه 
مصطلح الحق أو الرجوع المباشر للمؤجر في مواجهة المستأجر من الباطن» وذلك 
للانتقادات آنفة الذكر التي وجهت إلى هذا المصطلح . بالإضافة إلى تفادي المشرعين 
المصري والفرنسي استخدام هذا المصطلح.» بل إن النصوص في هذين القانونين 
تفترض الرجوع المباشر للمؤجر على المستأجر من الباطن عن غير طريق الدعوى 
القضائية» حيث لا يضطر المؤجر إلى اللجوء إلى الدعوى إلا في حالة امتناع المستأجر 
عن الوفاء"'" . 

ومع ذلك فإننا سنبقي في بحثنا على هذا المصطلح «الدعوى المباشرة» نظراً لأنه 
المصطلح المألوف في اللغة القانونية فقهاً وقضاء»ء بحيث إنه يمكن القول أن استعمال 
غيره في هذا المجال قد يكون نوعاً من النشاز في الفقه والقضاء . 


)١(‏ ولذلك فالمؤجر ليس في حاجة إلى حكم قضائي لكي يستطيع مطالبة المستأجر من الباطن» 
بل إن القانون هو الذي أوجب عليه الوفاء مباشرة . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


4 - استعمال الدعوى المباشرة فى حالات تلتبس خطأ بها: 

شاع في حالات عديدة استخدام مصطلح الدعوى المباشرة في غير موضعها. 
فهناك حالات عديدة يقال فيها على سبيل الخطأ أن للدائن دعوى مباشرة . في حين أننا 
لودققنا النظر فيها لوجدنا أن هذه الحالات لا تنتمي إلى الدعوى المباشرة بمعناها الفني 
الدقيق» وإما قد تلتبس بها على سبيل الخطأ. وللأسف فإن هذا الخطأ الشائع ليس 
قاصراً على الفقه والقضاءء وإنا تعدى ذلك إلى المشرع نفسه . 

فالقانون التجاري ينص على دعوى مباشرة لحامل الكمبيالة عقتةاه عل عتااعافي 
مواجهة المسحوب عليه القابل للكمبيالة'"'» حيث يلتزم بقبوله للكمبيالة بالوفاء بها 
عند حلول الأجلء وإلا فإن الحامل أو المستفيد يملك ضده دعوى مباشرة . 


ومما لاشك فيه أن مصطلح الدعوى المباشرة ورد على سبيل الخطأ من المشرع 
التجاري» حيث إن المقصود بذلك نظام فنيى خاص بقانون الصرف 0010612126 05016 
ولا شأن له بالدعوى المباشرة على النحو الذي عرضناله. فموقف الدائن الصرفي 
يختلف تماماً عن موقف الدائن المباشر في القانون المدني"'. كما شاع في الفقه 
والقضاء القول بأن للمشتري الأخير دعوى مباشرة ضد البائع الأصلي أو المنتج وهو 
مايطلق عليه المجموع العقدي أو السلسلة العقدية 0824© 06 65 . ومثال 
ذلك دعوى المشتري بالضمان على البائع لبائعه . 


. من القانون التجاري الفرنسي‎ ١١14 المادة‎ )١( 
.اعنزعمء 158 *8 .مم82 اء نوكل‎ 12. 21" 3 68 
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د . محمد إبراهيم بنداري 


وفي الحقيقة إن هذا الرجوع لا ينتمي إلى الدعوى المباشرة على النحو المعروف 
في القانون المدني» حيث لا يوجد نص يقرر الدعوى في هذه الحالة» بل إن ممارسة 
الدعوى في هذا الصدد ينبني على أن المشتري باعتباره خلفًا خاصا تنتقل إليه الحقوق 
المعتبرة من مستلزمات الشيء'"' . والدليل على ذلك أن هذه الدعوى لا يستطيع أن 
يمارسها السلف (البائع) وذلك على خلاف الدعوى المباشرة للمؤجر حيث يستطيع 
المستأجر الأصلي مطالبة المستأجر من الباطن مادام لم تتم مطالبته من قبل المؤجر 
ويتجمد الدين لمصلحته بناء على هذه المطالبة ' . 

وكذلك الحال في الاشتراط لمصلحة الغير 210]1101 00111 50101011261011 جرت العادة 
على القول أن للمستفيد دعوى مباشرة في مواجهة المتعهد . 


ولكن لاا شك فى أن هذا لا يعتبر من قبيل الدعوى المباشرة بمعناها الفنى» حيث 
إن رجوع المستفيد المباشر يستند على العقد الذي أنشأ الحق لصالحه. فهو ينشأ من 
الإرادة في حين أن الدعوى المباشرة تنشأ بإرادة المشرع نفسه. وبعيداً كليةً عن إرادة 


البيع والمقايضة ص١9١.‏ وفى فرنسا: 

جع .104 "781 .22 .1 .أمعم 181 اع أمتسواط 805-37 *21 .لناهء1132 

1 .]1 عأ810 .13159 .1963.11 .00.2 .[ .1963 .ث1 4 بن 

.1 .1962.2 .1قم .كمع .1962 .160 6 عداء5 .أكما .لصوعع .ط1ل”' 

.89 .1888.10 لاقوز 11 ع«ناوءع28010 

017 12 81017. 1884.10. 55. 7 

(؟) عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني الجديدء جزء ؟», الإثبات - آثار 
الالتزام سنة 2١954‏ رقم 6 . 


جاممة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون يك 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


طرفى العقد”''. 


ويمكن القول بصفة عامة أن العادة قد جرت فى كل العمليات القانونية ثلاثية 
الأطراف -التي تننج آثارأ في مواجهة الغير - على تأسيسها على الدعوى المباشرة . 
كماهو ال حال فى النيابة فى التعاقد 161656712108 حيث يقال إن للأصيل دعوى 
مباشرة في مواجهة المتعاقد مع النائب والعكس . 

وكذلك الحال فى الفضالة حيث يقال أن لرب العمل دعوى مباشرة ضد من 
تعامل مع الفضولي والعكس . 

ولاشك أن أساس الرجوع في هذه الحالة ليس بالتأكيد الدعوى المباشرة» وإنا 
يتم على أساس قواعد النيابة المعروفة في القانون المدني» وذلك بعد أن اختفى شخص 
النائب حيث إنه لم يتعاقد إلا باسم الأصيل ولحسابه '" . 

وأخيراًفإنه عند التنازل عن الإيجار 0584 عل ووزووعه قد يقال أن هناك ' 
دعاوى مباشرة تنشأً بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجارء بحيث يكون لكل منهما 


23 أستاذنا الدكتور حسام الأهوانى» مصادر الالتزام. المصادر الإرادية 319895-15 بدون 
ناشر » رقم ا 


: عبد الرزاق السنهوريء أحكام الالتزام» رقم 079. وفي الفقه الفرنسي‎ )١( 
أ 81310 :1 “71 .2 .انعو‎ 102383110.” 8 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر >" 16اه - ١١٠٠م‏ سو 


د . محمد إبراهيم بنداري 


ولكن في الحقيقة فإن ذلك الرجوع المباشر إنما يتأسس على قواعد الحوالة: 
وليس على أساس الدعوى المباشرة بمعناها الفني . حيث يتضمن التنازل عن الإيجار 
حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر وحوالة دين بالنسبة لالتزاماته. ويعتبر 
المستأجر المتنازل فيما يختص بحق الانتفاع بالعين المؤجرة الذي حوله إلى المتنازل له في 


مركز المحيل 4قل6» ''" . 
المبحث الثاني 
خصائص الد عوى المباشرة للمؤجر 
٠‏ - تمهيد : 


تنسم الدعوى المباشرة للمؤجر ضد المستأجر من الباطن ببعض المخصائص التي 
تميزها عن غيرها. فهي تتضمن خروجاً على القواعد العامة في القانون المدني» كما 
أنها لا تتقرر إلا بنص فهي دائماً ذات أصل تشريعي بعيد عن إرادة الطرفين» وبالإضافة 
إلى ذلك فإن هذه الدعوى تتميز بالسرعة والبساطة في الإجراءات إذا قورنت بغيرها . 

وأخيراً فإنه يتترتب عليها وجود التزام تضاممي لمصلحة المؤجرء إذ يكون له مدينان 
مسئولان أمامه عن عدم الوفاء بدون تضامن بينهما في المسئولية . 


)01 نقض مدني ١147/7/17‏ الطعن رقم ١١7‏ لسنة /01 ق . معوض عبد التواب ص"17 8 . 
نقض مدني 1140/17/17 الطعن رقم ١0١‏ لسنة 65 ق. معوض عبد التواب ص7١‏ 0 . 
نقض مدني 8/ ١917/11‏ الطعن رقم 757 لسنة لا ق. معوض عبد التواب ص4٠١68‏ . 

.نالع 8 ع2101 .3510 .11 .1947 .2 .0 .[ 1947 ليوز 7 لله 
4 .1 .2.58 .1857.10 ؛اول8 26 بللء 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون هم 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


وسوف نبين كلاً من هذه الخصائص بالتفصيل على الوجه الآتى : 


١‏ خروج الدعوى المباشرة للمؤجر على القواعد العامة: 

تتضمن الدعوى المباشرة المقررة للمؤجر ضد المستأجر من الباطن خروجاً على 
القواعد العامة في القانون المدني من ناحيتين : 

الأولى : أن فيها خروجاً على مبدأ نسبية آثار الاتفاقات 119100716 عل 011201066 . 
ذلك المبدأ المقرر منذ القانون الروماني والمنصوص عليه في القانون المصري”' وفي 
القانون الفوكيت " 

الناحية الثانية : أنها تتضمن خروجاً على قاعدة المساواة بين الدائنين العاديين في 
التنفيذ على أموال المدين. تلك القاعدة المنصوص عليها صراحة في القانون المصري 
والقانون الفرنسي”" 


لل تنص المادة ؟ 16 مدني مصري على أنه و 0 
بكسي خقا*: وتتص الماذة ١46‏ منهةعلئ أنه ' صرت أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف 


العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث 0007 


(؟) 7 تنص المادة ١١75‏ مدنى فرنسى على أنه نه " لا يكون للاتفاقات أثر إلا بين المتعاقدين. ولا 


ات أن يضر الغير أبداً ويمكن أن يفيده في ال حالة المنصوص عليها في المادة 
١365١‏ '. 


(*) تنص المادة 5 77 مدني مصري على أنه الما ادي بي مناي الر يام ليو ديع 
الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون ' ٠»‏ ويقابل 
هذه المادة نص المادة 7 "٠ ٠١‏ مدني فرنسي . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 577١ه‏ - ١١١1م‏ مه" 


د . محمد إبراهيم بنداري 


- خروج الدعوى المباشرة للمؤجر على مبدأ نسبية آثار العقد : 

تتضمن الدعوى المباشرة للمؤجر في مواجهة المستأجر من الباطن استثناء خطيراً 
على مبدأ نسبية آثار العقدء حيث لا يكون سارياً إلا على من كان طرفاً فيه ولا يتعدى 
أثره إلى الغير . 


ولذلك فإنه طبقاً لهذه القاعدة لا يكون من حق المؤجر أن يطالب المستأجر من 
الباطن بأي التزام ناشئ عن عقد الإيجار من الباطن. حيث إن طرفي هذا العقد هما 
المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن» أما المؤجر فهو يعتبر من الغير بالنسبة لهذا 
العقد» وكان ينبغي ألا يسري هذا العقد في حقه . 

ومع ذلك فإن المادة ١/595‏ من القانون المدني وكذلك المادة ١7077‏ من القانون 
المدني الفرنسي قد نصتا على تخويل المؤجر الرجوع المباشر على المستأجر من الباطن”" 

: مبررات خروج المشرع على مبدأ نسبية آثار الاتفاق‎ -١* 

ويمكن تبرير هذا الخروج على مبدأً نسبية آثار الاتفاق بالعدالة 016ا60» حيث إن 
المستأجر من الباطن قد استفاد من المؤجر في شغل الأماكن المؤجرة والحصول على 
منفعتهاء وبما أنه يتمتع بماله فمن العدل أن ينشأ لهذا المؤجر دعوى مباشرة في مواجهته 


)١(‏ السنهوريء, أحكام الالتزام» رقم 066 - مصطفى الجمال» رقم 184 - أحمد سلامة» رقم 
١‏ -الياس نصيف». موسوعة العقودالمدنية والتجارية. جزء 8: تنفيذ العقد. يروت 
2٠‏ ص17 . 


4 *721 .60 42 كنز عاعةنآ .مع طنلث عنا !مدع ز أء عنن1[ظ د5عنا0ع13 
66 "7 ,1990 60 8 عالدمفمقع ععرمقفطا .كمم ندع تاطه د16 .1132620 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 5 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


حتى يستأثر وحده بأجرة الإيجار من الباطن""' . 


ومع ذلك فإن بعض الفقه يرى أن اعتناق فكرة المجموع العقدي» تؤدي إلى حد 
كبير للاستغناء عن الدعوى المباشرة» لأن هذه الفكرة تؤدي إلى توسيع دائرة أطراف 
العقدء بحيث يعتبر طرفاً في العقد من كان طرفاً في المجموع العقدي ككل حتى لولم 
يكن طرفاً في عقد معين. ولهذا فإن أطراف المجموع العقدي لا يكون من الغير بالنسبة 
للعقود الداخلة في إطار المجموع» ومن ثم يمكن رفع الدعوى الناشئة من العقد دون 
حاجة إلى تقرير دعوى مباشرة لهم من المشرع . فالمؤجر والمستأجر الأصلي والمستأجر 
من الباطن يعتبرون أطرافاً في مجموع عقدي يتكون من عقد الإيجار الأصلي وعقد 
الإيجار من الباطن» ومن ثم يجوز للمؤجر الرجوع على المستأجر من الباطن 
والعكس دون حاجة إلى الدعوى المباشرة» لأنهما ليسا من الغير في المجموع العقدي . 
ولهذا فلا تعتبر الدعوى استثناء على الأثر النسبي بل تتفق معه " . 

ومع ذلك فإننا نرى أن فكرة المجموع العقدي مجرد اجتهاد فقهي» لايجوزأن 
يمس مبدأً المساواة بين الدائنين. ذلك لأن تقرير الدعوى المباشرة للمؤجر على أساس 
الملجموع العقدي -على فرض عدم وجود نص- يؤدي إلى الإخلال بالمساواة بين 
)١(‏ السنهوريء عقد الإيجار»ء قم 07 - أحمد محمود سعد مصادر الالتزام في القانونين 

المدنيين المصري واليمني» دراسة مقارنة» العقد والإرادة المنفردة »114١‏ دار النهضة 

العربية بالقاهرة» رقم 51417. 

161 2711.7 .1 االانك عل0 م1 ]0ه اناد 122215 [ذلالء ]201ل 06 0105© .112111011انآ .ذى 


(1) أستاذنا الدكتور حسام الأهواني» رقم 777. وفي الفقه الفرنسي : 
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مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5 1١ه‏ - ١١٠5م‏ 4ذانا 


د . محمد إبراهيم بنداري 


الدائنين. إذ يترتب عليها أن يوجد المؤجر في حالة متميزة بالمقارنة بغيره من الدائنين . 
وهذا لا يجوز -في رأينا- إلا بناء على نص . 

4 إخلال الدعوى المباشرة للمؤجر بمبدأ المساواة بين الدائيين: 

يترتب على الدعوى المباشرة للمؤجر ضد المستأجر من الباطن الإخلال بالمساواة 
بين الدائنين العاديين حيث إن هذه الدعوى لا يقصد منها تمكين المؤجر من المحافظة 
على الضمان العام أو المشترك بين الدائنين 01201:2112© 386ع » وإنما يقصد منها حماية 
المؤجر من خطر عدم كفاية هذا الضمان وا خضوع بالتالي لقسمة الغرماء ع1 1356 211 


)0غ( 
11211 . 


فالمشرع قرر للمؤجر حماية خاصة وضمانًا إضافيًا إذ يكون له رجوع مباشر على 
المستأجر من الباطن لمطالبته بما يكون مديناً به للمستأجر الأصلي» ويستأثر وحده 
بحصيلة هذه المطالبة دون أن يتعرض لخطر مزاحمة باقي دائئي ي المستأجر الأصلي» 
حيث لا يمر الحق الذي يحكم به بذمة هذا الأخير» وإنما يحصل عليه المؤجر مباشرة 
من المستأجر من الباطن لأنه يطالب بحق خاص به وباسمه ولحسابه '". 


)١(‏ مصطفى الجمال» رقم 85؟1. 


فم عبد الفتاح عبد الباقي ١‏ دروس في حلام ارام و 
اباكتب» ا الإثبات. أحكام الالتزام» بدون ناشر ولا تاريخ 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


الدعوى الصمباشرة للمؤجر اأصلي ضد المستاجر صن الباطن 


ويمكن تبرير ذلك بدافع العدالة والإنصاف حيث إن الالتزام بشقاعلة المساواة 
يكون من شأنها أن تؤدي إلى نتيجة تتناقض وقواعد العدالة وهى مشاركة الدائنين 
الآخرين للمؤجر في الحق الذي تسبب هو في إيجاده""' . فبدون شك أن السبب في 
وجود حق المستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن هي المنفعة التى قدمها 
المؤجر. فلولا هذه المنفعة ما صر المستأجر الأصلى دائناً بالأجرة للمستأجر من 
الباطن» لذلك قضت قواعد العدالة تخويل المؤجر ميزة خاصة باستئثاره بالأجرة 
المستحقة في ذمة المستأجر من الباطن» دون أن يقاسمه فيها دائنو المستأجر الأصلي 
7 قف 

وبناء على ذلك فإن منح الدعوى المباشرة للمؤجر لا يمكن تبريره إلا على أساس 
تلك الرابطة الوثيقة بين دين المستأجر الأصلى بالأجرة لدى المستأجر من الباطن وحق 
المللك في هذه الأجرة. فلا شك أن تلك الرابطة كانت هي الدافع الأساسي للمشرع 
عندما نص على هذه الدعوى " وما يترتب عليها من وجود المؤجر في مركز متميز 
بالمقارنة بغيره من الدائنين . ومع ذلك فإن هذا المركز المتميز لم يسع المؤجر إلى إيجاده 
وإنما تواجد فيه مصادفة نتيجة التأجير من الباطن ونص المشرع له على حق الرجوع 
)١(‏ اسماعيل غانم» رقم .٠١‏ 


(؟) سليمان مرقسء الوافي في شرح القانون المدني» المجلد الرابع : أحكام الالتزام 1945» رقم 
7 - أنور سلطان» رقم 4 .١‏ 1 


للتقطقع دء 165أع2 اه اع لامك 0511821025 5ع0 01 25 تامء 5عل 5216 .ع 106200101216 
19 “60.21 11.25 .1 
زفرة .6 "721 .0611831085 .11226200 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 57 1١ه‏ - ١١٠1م‏ > 


د . محمد إبراهيم بنداري 


المباشر» دون أن يكون ذلك نتيجة تدبير أو احتياط أو عمل إرادي من جانب المؤجر"” 


وأياً ما كان الأمر في تبرير هذا الخروج على القواعد العامة فإنه من المؤكد أن 
الدعوى المباشرة تتضمن استثناءً خطيراً على قاعدة المساواة بين الدائنين. ولكننا مع 
ذلك لا نرى عيباً في هذا الاستثناء» فالمشرع هو الذي قرر هذه القاعدة لمصلحة جميع 
الداتنين» وهو الذي يملك الخروج عليها إذا وجد أن العدالة أو المصلحة تقتضي ذلك . 


وهذا بالضبط ما فعله المشرع بتقريره الدعوى المباشرة . 


5 -الدعوى المباشرة للمؤجر مقررة بنص خاص: 

لا كانت الدعوى المباشرة للمؤجر تتضمن خروجاً على القواعد العامة على النحو 
الذي عرضناه آنفاً» فإنها لا يمكن أن تنشأً إلا بنص خاصء. حيث إنها استثناء 
والاستثناء يحتاج إلى نص يقرره لذلك فإن الدعوى المباشرة للمؤجر قد قررها القانون 
المدني المصري في المادة 0145 والقانون المدني الفرنسي في المادة ١7/07‏ . 

لذلك فالإجماع يكاد ينعقد على مبدأ شرعية الدعوى المباشرة» بمعنى أنه لا بد من 
نص خاص يقررها في كل حالة يريد المشرع منحها لدائن معين» وبحيث إنه لا يتصور 


أن تنشأ دعوى مباشرة خارج النصوص التشريعية" 


هع 0 0 -أستاذنا الدكتور البدراوي» رقم ١١4‏ -اسماعيل غانم» رقم ٠ ١‏ لأس 
سليمان مرقس» رقم ١51‏ - أحمد سلامة» رقم ٠‏ »ء لبيب شنب» رقم اح - جميل 
الشرقاويء»ء ص878. وفي الفقه الفرنسي : 00 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


على أنه يجب أن نشير إلى أنه ليبس معنى ذلك وج وب أن يكون النص على 
الدعوى المباشرة بطريقة صريحة بذكر عبارة الدعوى المباشرة» بل يكفي أن يحتوي 
النص على العناصر الجوهرية المكونة للدعوى المباشرة. ولعل هذا هو مسلك 
المشرعين المصري والفرنسي فلم يشر أي منهما إلى عبارة الدعوى المباشرة وإنما اشتمل 
النص فقط على نظام هذه الدعوى" مما ترتب عليه استخلاص الفقه والقضاء وجود 
الدعوى المباشرة للمؤجر . 


ويترتب على الصفة الاستثنائية للدعوى المباشرة للمؤجر وجوب تفسيرها تفسيراً 
ضيقاً» حيث إن الاستثناء لا يتوسع في تفسيره. على أن ذلك التفسير الضيق لا يعني 
إطلاقاً التفسير الحرفي للنص. حيث يجب دائماً الأخذ في الاعتبار الهدف الذي 
يكنية المقبوع ” . 


ويلاحظ أنه يجوز للمؤجر أن يحجز ما للمدين لدى الغير تحت يد مدين المستأجر 
من الباطن» ولو لا وجود النص المقرر للدعوى المباشرة له ضد المستأجر من الباطن ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً . حيث إنه بمقتضى هذا النص يكون المستأجر من الباطن مديناً 
مباشراً له» فيكون مدين المستأجر من الباطن مديناً لمدينه فيصح الحجز تحت يده ". 


د :806 7 0للدء7/132 :454 "71 .أتعطيلخ اء عنو8]1 :925 "81 .11 /ا .1 بأمعم 11 اء أمأمواط 
6 *1932(02100.11 أء نزأمة]/ة :114 "1 موتجده © 
6 5 *711 عةاجناه0 :25 "721 .12 .أعلزعمء 
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سحلة الشريهة والقانوة + الهده الخاقمت مقر 55 4ه 2 1 كه 


د . محمد إبراهيم بنداري 


وبناء على ذلك فإننا لا نؤيد ما يذهب إليه البعض من أن المشرع ليس هو الذي 
يتحكم في تقرير الدعوى المباشرة» بل يحكم ذلك ضابط معين هو وجود ارتباط بين 
التزام المدين الأصلي والتزام مدين المدين"". أو أن فكرة المجموع العقدي قد تحد من 
مبدأ اللجوء إلى الدعوى المباشرة بما تخوله لأي طرف في أحد عقود المجموع من 
الرجوع المباشر على أطراف العقود الأخرى في المجموع ذاته استناداً إلى فكرة المجموع 
العقدي ذاتهاء ودون حاجة إلى نص خاص"" . 

ذلك لأن مثل هذا الرأي يترتب عليه إهدار مبدأ المساواة بين الدائنين وتقرير 
موقف متميز لدائن على غيره بما يترتب عليه الإضرار بباقي الدائنين. وهذا لا يجوز 
-في رأينا- إلا بنص في القانون. لأن الاجتهاد الفقهي مهما علا شأنه أو كانت 
وجاهته لا يمكن أن يكون سبباً في تمييز دائن على آخرء وإنما يكون ذلك من صنع 
المشرع وطبقاً لإرادته . ومع ذلك فإننا لا ننكر أن هذا الارتباط قد يكون هو الدافع 
للمشرع وراء تقرير الدعوى المباشرة . 

5- بساطة الدعوى وسرعة إجراءاتها: 

تؤدي الدعوى المباشرة المقررة للمؤجر إلى تبسيط إجراءات الوفاء 61101]6م5112 


65 هل وسرعة الحصول عليه» حيث تجمع إجراءات الوفاء فى عملية قانونية 


(؟) مصطفى الجمال» رقم 785. 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريمة والقانون 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


واحدة» في حين أنه بدون الدعوى المباشرة كان يجب أن تتم في عمليتين قانونيتين ". 
ولذلك تعتبر الدعوى المباشرة -بحق- من طرق الوفاء المبسطة" . 


وبيان ذلك أن المؤجر لا يستطيع أن يصل إلى المسةأجر من الباطن -بدون 
الدعوى المباشرة- إلا من خلال الدعوى غير المباشرة أو حجز ما للمدين لدى الغير . 
ولاشك أن هذين النظامين يتسمان بإجراءات أكثر طولاً وتعقيداً من إجراءات 
الدعوى المباشرة» فضلاً عن عدم توفير الضمان الكافي للمؤجر في الحصول على حقه 
كاملا . 

ففي الدعوى غير المباشرة يجب على المؤجر أن يطالب المستأجر من الباطن فيقوم 
هذا الأخير بالوفاء للمستأجر الأصليء ثم يقوم المؤجر بعد ذلك بمطالبة المستأجر 
الأصلي والحجز عليه» حيث إن الدعوى غير المباشرة تمهيد للحجز”. فهي وسط بين 
الإجراءات التحفظية والإجراءات التنفيذية” وإن كانت إلى الأولى أقرب» فهي 
بالتأكيد أكثر من مجرد إجراء تحفظي» ولكنها على أية حال أقل من الحجز. حيث إنها 


تدخل الحصيلة في ذمة المستأجر الأصلي, ولكن يجب بعد ذلك إيقاع الحجز لكي 


2200 8 "71 ععالر[ .60 ع3 .عملعة: غ1 .كمملادع تلطه دعا .ععنز80 اء عاء ةك 
ف نبيل سعد» ص 7١‏ 4 


(*) أستاذنا الدكتور عبد المنعم البدراوي» رقم ١١7‏ . 
2 4 ".12302110 أء 11/131197 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 55 8١ه‏ - ١١٠5م‏ 


د . محمد ابراهيم بنداري 


يستفيد المؤجر من حصيلتها"'. أما الدعوى المباشرة فهي عمل تنفيذي إذ تؤدي إلى 
حصول المؤجر على حقه مباشرة . 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا يجوز للمؤجر مباشرة الدعوى غير المباشرة إلا إذا 
تكاسل المستأجر الأصلي عن مباشرة حقه في مواجهة المستأجر من الباطن» وأن يؤدي 
ذلك ا إعساره أو إلى تفاقم قينا" كهنا يستطيع الاجر الا صل في أي مرحلة 

أما الدعوى المباشرة فلا يشترط فيها إهمال المستأجر الأصلي أو إثبات 
إعساره”. كما لا يملك المستأجر الأصلي أن ينحي المؤجر عن ممارسة الدعوى'"' لأنه 
مارسها باسمه وكلشاةتناء علئ النلظة الممتوحة لما القانون كن التوعه مناشرة إلى 
المبجاحزهة اباط 

ولكن بالنسبة لجز ما للمدين لدى الغير ؛ ألايؤدي إلى وصول المؤجر مباشرةً 
إلى المتعاحومن الناطن عل غزان الدعوى المباشرة؟ 


© .ودنام‎ 78[* 2 0١1١ 
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جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


والجواب أن الدعوى المباشرة تظل دائماً هى الأكثر فائدة للمؤجر» سواء على 
صعيد الإجراءات المبسطة أو على صعيد تميزه على باقى الدائنين . 

فمن المعروف أن إجراءات حجز ماللمدين لدى الغير تتسم بالتعقيد 
والشكليات» وإلا ترتب البطلان على عدم مراعاة ذلك . وهو يتم على مرحلتين : 

المرحلة الأولى تحفظية تتمثل فى التنبيه الرسمى على مدين المدين (المستأجر من 
القاضى المستأجر من الباطن بالوفاء للحاجز (المؤجر) بما في ذمته”"'. ويتم ذلك كله 
وفقاً لإجراءات معينة ومواعيد محددة وإلا ترتب البطلان. وفي النهاية وبعد ذلك 
كله فإن الحاجز لا يستأثر وحده بحصيلة الحجز» بل من الممكن أن يشاركه أي دائن 
آخر اشترك معه في إيقاع ا حجز . وذلك على خلاف الحال في الدعوى المباشرة حيث 
يستأثر الحاجز وحده بحصيلتها . 


والخلاصة أنه من المؤكد أن الدعوى المباشرة تقدم للمؤجر ميزة إجرائية وبساطة 
في الوفاء لا يمكن مقارنتهما بالوسائل الأخرى الموضوعة تحت تصرفه كالدعوى غير 
المباشرة وحجز ماللمدين لدى الغيرء إذ تتعدد الإجراءات وتتشابك في هاتين 
الوسيلتين الأخيرتين» وذلك على خلاف الدعوى المباشرة التي لا تنعددفيها 
الإجراءات» بل تدم بإجراء واحد يصل مباشرة إلى المستأجر من الباطن» حيث يكون 
(9) كاذنا الذكون البذرا ور 0000000 


مخلة القريقة والقانون الضدد الخامشع يدر له 2 0ن 


د . محمد إبراهيم بنداري 


المدعي هو المؤجر والمدعى عليه هو المستأجر من الباطن والهدف هو الحصول على 
الوفاء مباشرة للمؤجر بما يكون ثابتاً في ذمة المستأجر من الباطن تجاه المستأجر 
الأضلى : 

7- تنشئ الدعوى المباشرة لمصلحة المؤجر التزاما تضاميا: 

يترتب على تخويل المؤجر حق مطالبة المستأجر من الباطن بصفة مباشرة أن يصير 
لهذا المؤجر مدينان: المستأجر الأصليء, والمستأجر من الباطن. ويكون له أن يطالب 
هذا أوذاك بحسب مشيئته . فالدعوى المباشرة ليست التزاماً واجباً عليه؛ بل هي 
مجرد رخصة 68610116 له أن يمارسها أو لا يمارسهاء فقد يفضل الرجوع على المستأجر 
الأصلي إن كانت له مصلحة في ذلك كما لو كان موسر" 

ولكن يلاحظ أنه ليس معنى وجود مدينين للمؤجر أنه سيستوفي حقه مرتين» بل 
إنه سيأخذ حقه فقط دون زيادة. ويترتب على ذلك أنه إذا استوفى حقه من المستأجر 
الأصلي برئت ذمة المستأجر من الباطن ولا يكون له رجوع عليه. وإذا استوفى حقه 
من المستأجر من الباطن فليس له رجوع على المستأجر الأصلي» اللهم إلا إذا كان وفاء 
المستأجر من الباطن لا يكفي لسداد دينه كاملا"". وبهذا يتحقق للمؤجر ضمان قوي 


.١ رمضان أبو السعودء ص١ ا‎ )١( 
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جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريمة والقانون 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


في الحصول الكامل على حقه ". 


ويجمع الفقه"' والقضاء” على أن التزام المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن 
لمصلحة المؤجر هو التزام تضاممي <اناك5011 وليس التزاماً تضامنياً ع:نقلنا50 . 

ذلك لأن التضامن وصف عارض يلحق الالتزام وهو لا يفترض» بل يجب أن 
يتقرر بنص القانون أو بإرادة الطرفين ' . 

أما الالتزام التضاممي فهو ليس وصفاً 16ذل10008 من أوصاف الالتزام ينشأ بالاتفاق 
أو بنص القانون وإنما يحصل بالضرورة من طبيعة الأشياء” . ويسير القضاء الفرنسي 
في أحكامه على التفرقة بين التضامن والتضام دون أن يخلط بينهما"". 


2230 5180 .[ م8101 .491 .1961 .10 .1960 ع6 27 نأ 
(؟) .إعلازعمة :456 */ل مقتهناه© 421 *[2 .1988 .ز .ل .مرا .واعلاء :6) ذا أطوكدممدع: 15 .لإعمزلا 
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9 .1933 .8 .1933.10 +167 27 017 
35.9 .831 .1935.10 [لكلث 8 وأعوط 
(4:) تنص المادة 71/4 مدني مصري على أنه " التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون 
بناء على اتفاق أو نص فى القانون" . ويقابل ذلك المادة ١١١”‏ من القانون المدني الفرنسي . 
ره( 8 ”.001021313 7317 .م .1964 .لاك .كل .لصتن ./اع1 1غ .كطه .ع1 اله تعطت 
)26 .655 .0.2 .[ .1964 ععل 7 07 
.ال .بؤط٠طه‏ .354 .1961 .1 .لى .0 .1960.1 1أكحث 30 أن 
وحدة الدين وتعدد الروابط التي تجمع بين الدائن وبين كل مدين . ويستطيع الدائن أن 
يطالب أي مدين بالدين كله ولعلّ الفارى بينهما أنه في التضامن توجد نيابة تبادلية بين- 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر "5 1١ه‏ - ١١٠5م‏ 


ت . محمد ابراهيم بنداري 


ونشير في النهاية إلى نلعيو اللباشرة تتسم بالصفة الآمرة تت عات ان 
111106 ولذلك لا يجوز الاتفاق بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن على 
حرمان المؤجر من تمارستهاء أو الاتفاق على شروط غير المنصوص عليها في القانون» 
أو الاتفاق على تعديل آثارها. فكل ذلك سيكون عدي الأثر قانوناً 618م120. لأن 
الدعوى المباشرة تقوم على أساس قانوني صرف» على خلاف الاشتراط لمصلحة الغير 
الذي يعتمد أساساً على الاتفاق بين المتعاقدين لمصلحة الغير" . 


خلاصةوتعليق: 

والخلاصة أن هذه الخصائص التي تتصف بها الدعوى المباشرة للمؤجر تجعل منها 
نظاماً قانونياً له أصالته وخصوصيته التي تميزه عن غيره من النظم القانونية . ما يجعل 
منها نظاماً قانونياً فريداً قد يقترب في بعض الأحيان من بعض النظم ولكنه يظل دائماً 
له أصالته وتفرده. وسيتضح الأمر كثيراً عند الكلام في الفصل الثاني عن الطبيعة 
القانونية للدعوى المباشرة للمؤجر . 


0 المدينين فيما ينفعهم وليس فيما يضرهم كب اوت ا ا 
انظر في ذلك عبد الفتاح عبد الباقي» رقم ١917‏ . بالإضافة إلى اختلافهما في المصدر كما 
فق أن أشيرنا: انظر المادة 51/9 مدني مصري والمادة ”" مدني فرنسي . 
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جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر صن الباطن 


المصل الثاني 
نطاق تطبيق الدعوى المباشرة للمؤجر وطبيعتها القانونيه 
6- تمهيد وتقسيم : 
لعله من المنطقي بعد أن حددنا مفهوم الدعوى المباشرة للمؤجر ضد المستأجر من 
الباطن» وبيّنا خصائصها القانونية التي ميزها عن غيرها من النظم القانونية التي قد 
تلتبس بهاء أن نوضح نطاق تطبيق هذه الدعوى» حيث إنه من المسلم به أن لها صفة 
استثنائية ما يجعل لها نطاق تطبيق محدد لا تتجاوزه إلى غيره . 


وبناء على ذلك فإننا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 


المتضطة الأول. ١‏ تظاق قطي اللغوى المافيرة للمؤ سر 
اللبحث الثانىي :20 الطبيعة القانونية للدعوى المباشرة للمؤجر . 
المبحث الأول 
نطاف تطبيق الدعوى المباشرة للمؤجر 
٠‏ تمهيد: 


تقتصر الدعوى المباشرة للمؤجر على حالة التأجير من الباطن 10--50115 . 
أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه في الإيجار إلى الغير. أما إذا تصرف المستأجر 
الأصلي في حقه على نحو آخرء على سبيل التنازل مشلا . فلاايكون للمؤجر في 
مواجهة المتنازل له دعوى مباشرة على النحو المنصوص عليه في المادة 047 مدني 


مصري والمادة ١7/07‏ مدني فرنسي . ومع ذلك فإنه من الناحية العملية قد تدق التفرقة 


مَجِلة الشُريعة والقانون - العده القاصت عشر؟؟ كفت ١‏ دعام 


د . محمد إبراهيم بنداري 


بين الإيجار من الباطن والنزول عن الإيجار» لدرجة أن القانون الفرنسي -نظراً 
لظروف تاريخية- لا يرى أي اختلاف بينهما في الطبيعة بل في الدرجة فقط . 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه بالرغم من وجود المادة ١757‏ من القانون المدني 
الفرنسي التي استخلص منها أغلبية الفقه والقضاء وجود دعوى مباشرة للمؤجر في 
مواجهة المستأجر من الباطن» إلا أن البعض ينكر على المؤجر وجود أية دعوى مباشرة 
يمكن استنباطها من النص متأثراً في ذلك بالظروف التاريخية التي وضع فيها النص . 

وأخيراً فإن الدعوى المباشرة قررت للمؤجر بالنص وبالتالي فلا يجوز تخويلها 
للمستأجر من الباطن. ومع ذلك فإن البعض قد قاس المستأجر من الباطن على المؤجر 
في هذا الشأن» وقرر له نفس الدعوى المباشرة على سبيل القياس. وسوف نقوم 
بتوضيح هذه النقاط تفصيلا . 

5 اقتصار الدعوى المباشرة للمؤجر على حالة التأجير من الباطن : 

لا يجوز للمؤجر ممارسة الدعوى المباشرة إلا إذا قام المستأجر بتأجير حقه في 
الإيجار إلى الغير. وهو ما يطلق عليه التأجير من الباطن أو الإجارة الثانوية'"'. وذلك 
لأنه من المسلم به في القانون المدني جواز التأجير من الباطن مالم يتفق على غير 


غ2 وبر هذه التسمية إلى أن الإجارة الشانية تعتبر حاصلة من باطن الأولى . أو أن 
الأول صلية بالمقارنة بالثانية اك تعتبر ثانوية. انظر فى ذلك : سليمان مرقسء الوافى 
فى شر القانون المدني» العقودا 5 - عقد الإيجار ” الطبعة الرابعة سنة 2.1991 رقم 
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جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


ذلك" . حيث يعتبر الإيجار من الباطن تطبيقاً للقواعد العامة التي تجيز التصرف في 
الدين أو في العين» والمستأجر في إيجاره من الباطن إنما يتتصرف في دين له في ذمة 
الموج 3 

ويميز الفقه والقضاء في مصر بدقة بين الإيجار من الباطن الذي يجوز معه 
للمؤجر ممارسة الدعوى المباشرة ضد المستأجر من الباطن وبين التنازل عن الإيجار 


ويعرف الإيجار من الباطن بأنه عقد يؤجر به المستأجر الأصلى منفعة العين 
المؤجرة له إلى آخر بأن يلتزم حيال هذا الأخير بتمكينه من الانتفاع بتلك العين كلها أو 
بعضها مدة معينة لقاء أجر معلوم يؤديه المستأجر من الباطن إليه " . 


أما التنازل عن الإيجار فهو نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على 
عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها. ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق 
المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل" . 
)230 المادة 597 مدني مصري والمادة ١1/1177‏ مدني فرنسي . وقد تقدم ذكرهما في مقدمة البحث . 


(*) نقض مدني 6 040/٠١‏ الطعن رقم 1779 لسنة ”١‏ ق. معوض عبد التواب ص771. 
نقض مدنى 1914/5/17 الطعن رقم 007 لسنة 47 ق. معوض عبد التواب ص4 .7١‏ 
عبد الناصر العطارء شرح أحكام الإيجار» الطبعة الثانية رقم ١0”‏ - كمال قاسم ثروت. شرح 
أحكام عقد الإيجارء الجزء الشاني سنة ١917/5‏ بغداد. مطبعة أوفسيت الوسام. رقم ١85‏ - 
مرفس » الإيجار رقم 56. 


)2 نقض مدنى الطعن رقم 7١7‏ لسنة 6١‏ ق. معوض عبد التواب ص .7١١‏ 
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د . محمد إبراهيم بنداري 


ويترتب على ذلك اختلاف الإيجار من الباطن اختلافاً جوهرياً عن التنازل عن 
الإيجار: ففي الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي والمؤجر خاضعة 
لأحكام عقد الإيجار الأصلي» وتسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر 
من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن» وبصرف النظر عن أحكام عقد الإيجار 
الأصلي . في حين أن التنازل عن الإيجار ينشئ علاقة قانونية مباشرة وكاملة بين 
المؤجر والمتنازل له» حيث يتم التنازل بنقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة 
على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها. أما التأجير من الباطن فلا يعدو 
أن يكون عقد إيجار يقع على حق المستأجر ذاته» ويستوي أن يقع على العين المؤجرة 
كلها أو بعضها" . 


وترتيباً على أن الدعوى المباشرة للمؤجر لا تكون إلا في حالة التأجير من الباطن 
رفض القضاء الفرنسي الاعتراف بالدعوى المباشرة ضد المستأجر من صاحب حق 
الانتفاع معنا ند ناون . '"' وكذلك ضد نزيل الفندق المتعاقد مع المستأجر "". 


220 نقض مدني 1185/17/5 الطعن رقم /١١‏ لسنة 44 ق. معوض عبد التواب ص١١".‏ 
نقض مدني 9/ ١185/0‏ الطعن رقم 7586 لسنة 54 ق. معوض عبد التواب ص١١".‏ 


00 .1لروة .1954 .10 .1953 أأتناز 16 عع 1 أاءطادمهكل/8 
.6 .1949 .([ .1948 اولة 16 لله 
إفرة 18 .1905 .2 .1902.10 الاناز 15 وع1] 


.0 .2 .1890 .2 .(][ .1889 لاموز 24 5نمع11زمط 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


- صعوبة التمييز أحيانا بين الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار: 

إذا كانت التفرقة بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن واضحة تماماً في 
ذهن المشرع المصري وكذلك لدى الفقه والقضاء في مصرء فإنه على العكس في فرنسا 
حيث لم تتضح هذه النفرقة في ذهن المشرع الفرنسي الذي لم ير أي اخخشلاف في 
الطبيعة 28311056 06 بينهما ولكن الاختلاف فقط في الدرجة 6 . بمعنى أن العملية 
تعتبر إيجاراً من الباطن إذا انصبت فقط على جزء من العين المؤجرة» في حين تعتبر 
تنازلاً عن الإيجار إذا تعلقت بالشيء المؤجر كله. ولقد كان المشرع الفرنسي متأثراً في 
ذلك بآراء الفقهاء القدامى أمثال بوتييه» حيث كان لا يميز بين العمليتين”" 

ولاشك في عدم دقة موقف القانون الفرنسي, لأن العمليتين القانونيتين 
كمي كان عام فالتنازل عن الإيجار هو حوالة للحقوق والالتزامات الناشئة عن 
الإيجار» في حين أن الإيجار من الباطن يعتبر عقد إيجار يستوي أن يرد ذلك على 
العين المؤجرة كلها أو بعضها” 

ولذلك فإن الفقه والقضاء الفرنسيين قد هجر ذلك الخلط بين النظامين وأصبح 
يميز بدقة بينهما'”. ومع ذلك فإنه من الناحية العملية قد يقع الخلط من المتعاقدين بين 


)غ2( 1080 15 .5غ152همء .لتنقعتة]1 :126 “11 001213 :1051 “8 .أطة/لا اء بملستدظ 

هم نقض مدني ١985/١7/5‏ الطعن رقم "١١‏ لسنة 64 فق . معوض عبد التواب ص١١7-‏ 
السنهوري» عفد الإيجار رقم 48 

1. :251.م 1924 .للك .كل .لامعا .لاعك] ا -5نا50 اع 031 12 عل 55100ع .لاع8522‎ “١ 


:1080 “8 .0252)5» .10/132210 
.2 .1 .1920 11 انال 21 0107 


د . محمد إبراهيم بنداري 


النظامين» فيطلقان إحدى التسميتين على الأخرى. وهنا يجب على القاضي أن 
يخلع على العقد تكييفه القانوني الصحيح في ضوء ظروف التعاقد وشروطه. غير آبه 
بالتسمية التي أطلقها الطرفان. وإذا قام شك لدى القاضي ولم تسعفه الظروف في 
معرفة ما إذا كان المقصود تنازلاً عن الإيجار أو إيجاراً من الباطن» فإنه يفترض أن 
العملية القانونية هي إيجار من الباطن لأنه الغالب في عرف الناس» كما أنه هو 
الأقرب في آثاره إلى الإيجار الأصلي منه إلى النزول عن الإيجار ". 

"5 الاختلاف فى فرنسا حول وجوه دعوى مباشرة للمؤجر بناء على 
المادة ("؟65©/ا١):‏ 

قدينص المشرع الفرنسي أحياناً بوضوح وصراحة على الدعوى المباشرة . 
وهو ما فعله في المادة ١144‏ من القانون المدني التي نصت على أنه ' يستطيع الموكل أن 
يرجع مباشرة على الشخص الذي أنابه الوكيل' . غير أنه في حالات أخرى قد لا 
يتسم النص على الدعوى المباشرة بهذا الوضوح وتلك الصراحة. وهذا هو الشأن في 
نص المادة 1167 مدني المتعلقة بالدعوى المباشرة للمؤجر حيث تنص على أنه " لا 
يلتزم المستأجر من الباطن في مواجهة المالك إلا في حدود أجرة الإيجار من الباطن 
التي يمكن أن يكون مديناً بها وقت المطالبة" . 

فهذا النص قد صيغ -على حد تعبير البعض ""- بطريقة سلبية لاتدل بوضوح 


. 177 ؟ - عبد الناصر العطارء الإيجار رقم‎ 4١ سليمان مرقسء الإيجار رقم‎ )١( 
.اعلزعمةء‎ 10. 72*44 6 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر صن الباطن 


على منح دعوى مباشرة للمؤجر في مواجهة المستأجر من الباطن. الأمر الذي ترتب 
عليه وقوع اختلاف كبير في الفقه والقضاء في فرنسا حول ما إذا كان هذا النص يسمح 
بمنح دعوى مباشرة للمؤجر من علمه . 

فذهب جانب من الفقه والقضاء إلى أن المؤجر لا يملك في مواجهة المستأجر من 
الباطن أية دعوى مباشرة» وليس له أن يمارس في مواجهته إلا الدعوى غير المباشرة 
كشأن سائر الدائنين الآخرين. وذلك لأنه لا توجد أية رابطة قانونية بين المؤجر 
والمستأجر من الباطن تبرر التزام هذا الأخير في مواجهته مباشرة. والمادة 1101 مدني 
التي جعلت المستأجر من الباطن ملتزماً في مواجهة المؤجر في حدود ما تبقى عليه من 
أجرة لم يقصد بها منح المؤجر دعوى مباشرة» بل قصد منها قصر امتياز المؤجر بمقتضى 
دعواه العينية 6[اء56 3008 التي كانت تنصب على جميع منقولات المستأجر من 
الباطن الموجودة في العين المئؤجرة» حيث كانت هذه المنقولات تضمن كل الأجرة 
المستحقة للمؤجرء فأراد المشرع بهذا النص قصر ضمان هذه المنقولات على الأجرة 
المستحقة فقط على المستأجر من الباطن. ولم يكن في ذهن المشرع أبداً إنشاء دعوى 
شخصية مباشرة للمؤجر ولكن فقط تقييد نطاق الدعوى العينية التي كانت موجودة 
لمك 


5 امأرعمل]آ أء أمنتمماط :540 5ل .11 .1 .أمقاامة© )ء مناه :1145 805 .لطملا‎  )١( 
00 © اللزطه‎ 


1١. 5‏ .1883 .(1 .1882 ولط 8 بوع] 
0 .1 .1817 .1816.5 760 26 0117 
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د . محمد إبراهيم بنداري 


ولذلك فإن البعض من أنصار هذا الرأي قد رأى أن الدعوى المقررة بالمادة ١7/67‏ 


مدنى مجرد صنو أو مشيل 166نا0ك للمادة ١١57‏ التي تنص على الدعوى غير 


المباشرة» وبذلك تعتبر المادة ١07‏ تزيداً من المشرع لا فائدة منه" 


بينما رأى البعض الآخر في المادة ١1761‏ مدني أنها تقرر دعوى غير مباشرة 
ا 

أما الرأي السائد في الفقه والقضاء الفرنسيين فيذهب إلى أن المادة ١17/01‏ مدني 
تقرر دعوى مباشرة للمؤجر ضد المستأجر من الباطن وذلك عن طريق التأويل. حيث 
إن النص قرر التزام المستأجر من الباطن في مواجهة المؤجرء الأمر الذي يستفاد منه 
ضمناً أن للمالك دعوى شخصية مباشرة ضد المستأجر من الباطن» بحيث بمارس المؤجر 
حقاً خاصاً به وليس حقاً للمستأجر الأصلي كما هو الحال في الدعوى غير المباشرة" 


4 ,أينا فى تفسير المادة 11/87 مدنى فرنسى: 
مما لاشك فيه أن التفسير الذي ذهب إليه أصحاب الرأي الأول من عدم منح 


المؤجر دعوى مباشرة ضد المستأجر من الباطن» هو التفسير الذي يتفق مع الظروف 


)ع2 .009 3,2 :1 .أالاك ازوعل عل 5تنامك .17/110101 [ء10 


68 1883.11.12 0.2[ بعأ0ن[1] .مأعطروط م 


000 10 0 34.م 2 1 00 5 اع ا 0 16 .322011 نالآ 
7.06 .1 بناقكا أء لاطناك_ :37 00 1.2 .ع238نا10 نال أء 

4 25 .12 .اعلاعمء :130 كر ا] 5 .2020225 .لنائع2132 

16 .83 .10 .1882 .اول 83 :124 .1 .1553 .1853.10 لموز 24 أن 

244 .1 .1935 .5 .1935 1131 6 17 ا 1٠‏ .1892.10.92 لاموز 13 وع1] 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


التاريخية التي وضع فيها النص» حيث كان المقصود تقييد الضمان العيني للمؤجر على 
منقولات المستأجر من الباطن» وهذا ما كانت تتجه إليه إرادة المشرع آنذاك. ولكن لا 
ينبغي عند التفسير الوقوف عند الظروف التاريخية للنص. دون النطر إلى ظروف 
تطبيق النص . لأن النتصوص شأنها شأن كل كائن حي بعد أن تنتفصل عن مصدرها 
تتطور لتتلاءم مع الظروف . وبالإضافة إلى ذلك فإن منطق التفسير يقضي بوجود 
دعوى مباشرة للمؤجر بناء على هذا النص» إذ كيف يلتزم المستأججر من الباطن 
للصلحته دون أن يكون ذلك على أساس ما للمؤجر من رجوع مباشر عليه. وأخيراً 
فإنه إذا كانت النصوص القانونية يكمل بعضها بعضاً وأنها تشكل وحدة متكاملة 
ومنسجمة» وأن المشرع قد أبان عن موقفه صراحة بمنح الموكل دعوى مباشرة ضد 
وكيل الوكيل» فإن قواعد التفسير تقضي بالضرورة بمنح هذه الدعوى للمؤجر . 

وبناء على ذلك فإننا نرجح ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني القائلين بمنح 
المؤجر دعوى مباشرة ضد المستأجر من الباطن على أساس المادة ١707‏ من القانون 
المدني الفرنسي» حيث أصبح من المستحيل اليوم العدول عن شبه الإجماع الفقهي 
والقضائي» حتى أننا لم نجد من الفقهاء المحدثين اليوم من يعارض في منح المؤجر 
دعوى مباشرة ضد المستأجر من الباطن. لدرجة يمكن معها القول أن الرأي القائل 


بعدم منح المؤجر دعوى مباشرة قد صار في ذمة التاريخ . 
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د . محمد إبراهيم بنداري 


6" حدود ثمارسة المؤجر لدعواه المباشرة: 

إذا كان قد أصبح من المستقر عليه أن للمؤجر دعوى مباشرة ضد المستأجر من 
الباطن. فماهي حدود هذه الدعوى المباشرة؟ وبمعنى أكثر توضيحاً هل تنحصر 
الدعوى المباشرة في المطالبة بالأجرة فقط أو أنها تتعدى إلى المطالبة بكل الالتزامات 
الأخرى؟ 

اختلفت الإجابة على هذا التساؤل بين محكمة النقض المصرية ومحكمة النقض 
الفرنسية . وقد عكس هذا أيضاً اختلاف الفقهاء . وذلك على النحو الآتي : 

- موقف محكمة النقض المصرية وأغلبية الفقهاء: 

ذهبت محكمة النقض المصرية في أحكامها العديدة وبشكل بلغ حد التواتر إلى 
أن الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن إلا 
بالنسبة للأجرة فقط. أماسائر الالتزامات والحقوق الأخرى الناشئة عن عقد 
الإيجار» فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة يتوسط بينهما فيها المستأجر الأصلي . 
لأن هذا هو مقتضى المادتين 547 » 0917 من القانون المدني المصري”"" . 


200 نقض مدني /7١‏ 1970/4 الطعن ر قم 757 لسنة 5١‏ ق. معوض عبد التواب ص5 5١‏ . 
10 67 لسنة ”57 ق . معوض عبد التواب ص 0١٠١‏ . 
تقض مدني 1981/1١/11‏ الطعن رقم 108 لسئة 01 ق . معوض عبد التواب ص؟١‏ 0 . 
نقض مدني 14/١8‏ / الطعن ر قم 58١8‏ لسنة 04 ق . معوض عبد التواب ص7١‏ 60 . 
نقض مدني 77/ /١‏ الطعن رقم 7711 لسنة 04 ق . معوض عبد التواب ص9١6‏ . 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


وهذا القضاء قد لاقى تأييداً كبيراً من الفقه المصري”"''. وهوما يذهب إليه غالبية 
الفقه الفرنسي" . ومع ذلك فإنه يلاحظ أنه قد تنشأ علاقة مباشرة كاملة بين المؤجر 
والمستأجر من الباطن» إذا قبل المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ 
أو استوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ أيضا " . 

ولقد أجملت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري هذه الأحكام في قولها : 
' وتوجد علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن في شيء واحد هو الأجرة . 
أما سائر التزامات المستأجر غير دفع الأجرة فتبقى العلاقة غير مباشرة ما بين المؤجر 
والمستأجر من الباطن» يتوسط بينهما المستأجر الأصلي» إلا إذا قبل المؤجر الإيجار من 
الباطن بعد صدوره دون تحفظ» أو استوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون 
تحفظ . فعندئذ يختفي المستأجر الأصلي» وتصبح علاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن 


8 


علاقة مؤجر بمستأجر 


)١(‏ اسماعيل غانمء رقم5١٠‏ - أنور سلطان» رقم ٠١١‏ - عبد الناصر العطارء رقم ١7”‏ - كمال 
قاسم ثروت» ص0١‏ : - سليمان مرقس » الإيجار رقم 31١‏ - لبيب شنب » رقم ١51؟.‏ 

(؟) .تقاضو للادععه]/1 :561 "لل .25 همك .أتعمنظ عء رامتصقاط :551 2817 .وعنزه8 اع عاو تهزد 
133 ]1 .لقامنا00 :49 8 .لآ .إعلاعمة :804 1 .كممندع ناه دعغ1 اء_ :1082 

[523110.11/ا1]52 أء )1/135 

(9) وهذاما حكمت به محكمة النقض المصرية تطبيقاً للمادة /091 مدنى . 
انظر: نقض مدنى 1984/1١/1١‏ الطعن رقم ٠١/1‏ لسنة 5:4 ق. معوض عبد التواب 
ص؟7١5»‏ نقض مدني ١9837 /11١/77‏ الطعن رقم 708 لسنة 5١‏ ق. معوض عبد التواب 
ص .١ ١‏ 


(5) المذكرة الإيضاحية للقانون المصري في تعليقها على المادة 045 مدني . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 555 ١ه‏ - ١١٠5م‏ 1 


د . محمد إبراهيم بنداري 


"١‏ - موقف محكمة النقض الفرنسية وبعض الفقهاء: 

تذهب محكمة النقض الفرنسية مؤيدة ببعض الفقهاء إلى بسط نطاق الدعوى 
المباشرة للمؤجر إلى كافة الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار من الباطن” "' . 

فلقخ تشكميت تشحكوة اللثفن القرتسيلة بضر از مطالنة الونجراللميمة اجن مق 
الباطن مباشرة بالتعويض الواجب على المستأجر الأصلي بسبب حريق العين المؤجرة» 
كما سمحت للمؤجر برفع دعوى مباشرة ضد المستأجر من الباطن بالنسبة لالتزامه 


بالصيانة التأجيرية 6/انله10 . '") 


وحكم القضاء الفرنسي بمد نطاق تطبيق الدعوى المباشرة إلى إيجار المزارع من 
الناطه'" و «وكذلك إلى إتجار | 1 من نايل 


- ر,أينا فى هذا الموضوع: 
ل اس 00 
العبرنسية.. إذأنه كما لاحظ أحد الفقهاء أن محكمة النقض الفرنسية قدأظهرت 


)١(‏ .م.6 .1 للقظط)ء نصطترة :414 .م.1962 .ععهنان! عا كصهل عتأمددع 0 5 .0211 عآ 
259 السنهوري» أحكام الالتزام رقم 565 -الياس نصيف» ص١‏ ا -رمضانأ بو السعود. ص609١.‏ 

ف .2 .1955 .1 .1954 ب/ا0ل8 50_12 

.نالع 8 عأا0ل8 .11.3510 .1947 .2 لل .ل .1947 ليوز 7 ا 


.69 .1927 .8 .نآ .31241301927( 25 117ل 
.469 .1924 .8 .(][ .1924 81315 11 ع17108آ 


إفرة .5 .1 .83 .2 .1882.10 ./او]8 8 .وه2] 
(غ) .عطاع5 .سرمت .طلا م1001 عأاول8 .1961.215 .قو )31371 عل .1959 ع6 14 وزعوط 
00 .1959 .30 .843211 .عل .1959 اروز 8 

وقد تبنى المشرع الفرنسي هذاا بمقتضى قانون 18 يونيو 19311 في المادة 4 ١‏ منه») وحصر 
الدعوى ل انموي في لظلا بة بالأجرة فقط . انظر في ذلك: ”> .295 .2 .1966 .2 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقائون 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


تعاطفاً يزيد عن الحد 06غتا»6 لمصلحة المؤجر»ء لدرجة أنها أذابت كل تفرقة بين 
الإيجار من الباطن والنزول عن الإيجار الذي يترتب عليه قيام علاقة مباشرة كاملة بين 
المؤجر والمتنازل له" . 

وفضلاً عن ذلك فإن هذا التوسع من جانب محكمة النقض الفرنسية في نطاق 
الدعوى المباشرة للمؤجر يخالف صراحة نص المادة 1767 من القانون المدني 
الفرنسي» حيث ينص هذا النص في عجزه عن حكم التعجيل بالأجرة» ما يعني أن 
الدعوى المباشرة إنما تقنصر على الأجرة فقط . أما الالتزامات الأخرى فتظل العلاقة 
بينهما غير مباشرة . 

وأخيراً فإن هذا التوسع يتعارض مع مبدأ التفسير الضيق للنصوص المنظمة 
الدعوق المباشتزةه» ياععيان أن هذ السعوضن تاذسخاءت نضيفة اسعفاتة مق القواعين 
العامة والاستثناء لآ يجوز التوسع فيه . 


ولعل نص المادة ١5‏ من قانون ١8‏ يونيو ١477‏ الخاص بإيجار السفن من الباطن 
والتي تنص على أنه ' يستطيع المؤجر لسفينة أن يطالب المستأجر من الباطن بالوفاء 
بالأجرة التي ما زالت مستحقة عليه ' يرجح ما ذهبنا إليه من قصر الدعوى المباشرة 
للمؤجر في فرنسا على الأجرة فقط حيث أبان المشرع عن رأيه صراحة بصدد إيجار 
السفن من الباطن» الأمر الذي يقضي بسريان نفس ال حل على المادة ١11/57‏ مدني 


© 21نا0‎ 30. 11* 3 0١١ 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر "15 ١ه‏ - ١..٠ام‏ لح 


د . محمد إبراهيم بنداري 


فرنسي حتى يحدث تناغم وانسجام بين النلصوص 

8- عدم إقرار الدعوى المباشرة للمستأجر من الباطن ضد المؤجر: 

ما لاشك فيه أن النصوص قد قررت الدعوى اللمباشرة للمؤجر ضد المستأجر من 
الباطن على خلاف الأصل . وبالتالي فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليهاء والقول 
بمنحها للمستأجر من الباطن في مواجهة المؤجر الأصلي «المالك»» حيث إنه لا استثناء 
بدون نص ولا نص في هذا الشأن . 

ولما كان المستأجر من الباطن مستأجراً من المستأجر الأصلي فإن كل مطالبته توجه 
إلى هذا المستأجر» ولا يكون له رجوع مباشر على المؤجر لا بالتسليم ولا بالصيانة ولا 
بالضمان . . الخ . غير أنه لما كان المستأجر من الباطن يعد دائناً للمستأجر الأصلي بهذه 
الالتزامات» والمؤجر مدين للمستأجر الأصلي بهاء جاز للمستأجر من الباطن الرجوع 
على المؤجر بالدعوى غير المباشرة طبقاً للقواعد العامة إذا توافرت شروطها"" 
الآمر يكاد أن يكون محل إجماع في الفقة: القضاء” : 


)21 تنص المادة ١/770‏ على أنه ' لكل دائن ولو يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم 
مدينه شار ال ا د لوس ا لف 11 


الحم ” 8 ويقابل هذه المادة في القانون الفرنسي نص المادة ١١75‏ مدني . 


فم السنهوري» عقد الإيجار» ركم 6 - كمال قاسم ثروت». ص7١‏ . وكذلك: 
9 ]3 مقاجناه0© :49 "721 .1 .املعم 
69 .1936 .2 .0[ .1936 لاناز 23 عماعذ5 .اسك .الئل" 
.5 .83 .2 .1882.10 800 8 .وع1] 
7 6 .96 .2 .([ .1895 ماناز 26 لإعمولآح 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريمة والقانون ٠‏ ْ 3 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر صن الباطن 


ومع ذلك فإن البعض”"' قد ذهب إلى إعطاء المستأجر من الباطن دعوى مباشرة 
ضد المؤجر (المالك) بحيث يطالبه بتنفيذ كل التزاماته الناشئة من العقد . 

ولاشك -في رأينا- في عدم صواب هذا الرأي لافتقاره إلى الأساس القانوني 
الذي يستند عليه . وقد سبق أن ذكرنا آنفاً أنه لا يجوز القول بالقياس على الدعوى 
المباشرة للمؤجر لأنها مقررة بنص استثنائي لا يجوز القياس عليه . ولعل هذا هو السر 
في أنه لم يكتب لهذا الرأي الانتشار بل ظل حبيس أصحابه . 


ومع ذلك فإننا نشير إلى جواز رجوع المستأجر من الباطن على المؤجر مباشرة إذا 
توافر سبب قانوني لهذا الرجوع غير الإيجار من الباطن. وذلك كأن يرجع عليه على 
أساس المسئولية التقصيرية بناء على خطئه أو خطأ أحد تابعيه تما ألحق ضرراً بالمستأجر 
من الباطن . وهذا ما حكمت به محكمة النقض المصرية " . 

ونشير أخحيراً إلى أنه قد تنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن في 
حالتين: إذا قبل المؤجر الإيجار من الباطن بعد صدوره بدون تحفظ . أو إذا استوفى 
الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ . وذلك كله طبقاً لصريح نص المادة /041 
من القانون المدني المصري التي تنص على " تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر 
سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أم فيما يتعلق مما 


2000 .29 .]1 اء لإرطناث :414 .م .0211 عآ 
5.7 .1878 أ[لنأناز 31 وع]1 


(؟) نقض مدنى /١‏ 5/ 14175 الطعن رقم 757 لسنة 4١‏ ق. معوض عبد التواب ص515 . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر 177١ه‏ - .٠م‏ 1 


د . محمد إبراهيم بنداوي 


يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن : أولاً: إذا 
صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن . ثانياً: إذا 
استوفى المؤجر مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدي أي تحفظ 
في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي" . 

ولاشك أن هذه المطالبة بينهما أساسها القانوني هو قواعد ال حوالة ولا شأن لها 
بالدعوى المباشرة بالمعنى القانوني ". 

المبحث الثاني 
الطبيعة القانونية للدعوى المباشرة للمؤجر 

: تمهيد‎ ٠ 

اللعتلفت آراء الفقة والقضاء اختلافاً كيرا حول طبيعة الذتعوئ المباشرة للمؤجر: 
ولعل مرجع هذا الاختلاف أن الدعوى المباشرة تعتبر من النظم القانونية الحديثة 
-نسبياً- حيث لا ترجع بجذورها إلى القانون الروماني الذي استمد منه القانون 
لوعي وبتاق الرونيةالااففية. ,الئاق بهار الطدو قفار دون دولك 
سدى ردها إلى أحد النظم القانونية المعروفة كالامتياز أو ا حوالة أو الإنابة في الوفاء 
أو الوكالة أو غيرها. 


. 74 كمال قاسم ثروتء ص8١ هامش رقم‎ )١( 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 3 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


وسوف نلقي الضوء على كل من هذه الآراء على حدة : 


"1١‏ رد الدعوى المباشرة للمؤجر إلى فكرة الامتياز: 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الدعويئ المباشرة تعتبر بمثابة امتياز للمؤجر 2111711886 
وذلك لأنه في كل مرة يتقرر فيها امتياز للدائن على دين للمدين في ذمة الغير» يتقرر له 
لوا ب تي وبالعكنن فإن الدعوق الماشيزة تيخوك 
دائماً امتيازاً للدائن بالنسبة لباقي الدائنين”" 

ويبرر الفقيه لابيه حق الامتياز للمؤجر على أساس المنفعة التي أوجدها 
للمستأجر وحصل عليها المستأجر من الباطن فكانت سبباً لدينه. ومن ثم يكون 
للمؤجر حق امتياز على هذه الأجرة بناء على المنفعة التي قدمها وكانت سبباً لدين 
الأجرة" 

ومع ذلك فإننا نرى أن الدعوى المباشرة وإن كانت تقترب من حق الامتياز من 
ناحية أنها لا تتقرر إلا بنص وأنها تعطي أفضلية للمستفيد منها بالنسبة لباقي الدائنين» 
إلا أنه يلاحظ مع ذلك أن الاختلافات الفنية بينهما عميقة لأن الامتياز يوجب على 


)١(‏ 5آتنازعلاء .أكاوع]1 .عل .لمن .لاع] .5عع5622ء كناد االلجأععم5 5ع12170/1188:م وع12 .2656]آ 
65 5لا5 ععمع 1616م ع0 011565 5ع015اة أء 16م 5 .106120 :571 .م .1876 

.3 *11 .513220 .717-989 .7 .1 00 162 .م .5ع016222 

ا لد م لاه له شور دي 1 


٠ 000‏ آلا اا 


6 .8 .3666آ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامسيس مشر ؟57١ه‏ - ١١١٠م‏ 0 


د . محمد إبراهيم بنداري 


الدائن أن يتبع إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير كباقي الدائنين ولا يظهر حق 
امتيازه إلا عند إجراء التقسيم وحصول تزاحم بينه وبين سائر الدائنين'"" 

وعلى العكس فإن المؤجر في الدعوى المباشرة لا يزاحمه باقي الدائنين» حيث 
يستأثر وحده بحصيلة دعواه بدون أن تمر هذه الحصيلة في الذمة المالية للمستأجر 
الأصلي . لأن الأمر لا يقتصر على منح المؤجر سبباً للتقدم بل هي تجعله دائناً مباشراً 
للمستأجر من الباطن " . 


9" رد الدعوى المباشرة إلى فكرة النيابة : 

ويذهب جانب من الفقه والقضاء الفرنسي إلى رد الدعوى المباشرة للمؤجر إلى 
فكرة الوكالة الضمنية 136116 5082084 . فالعلاقة المباشرة بين المؤجر والمستأجر من 
الباطن قد نشأت بناء على أن المستأجر الأصلي كان يتعاقد باعتباره وكيلاً عن المؤجر . 
وهذه الوكالة مستمدة من ترك المؤجر للمستأجر يؤجر من الباطن» مما يستفاد منه 
وجود وكالة ضمنية مخولة للمستأجر الأصلي " . 

ولكن يؤخذ على هذا الرأي أننا لو سلمنا جدلاً بوجود هذه الوكالة الضمنية» لا 
كان المستأجر الأصلي مسئولاً في مواجهة المؤجر إلى جانب المستأجر من الباطن» في 
حين أنه في الدعوى المباشرة يكون كلاً من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن 
)01 4 “1 ب اعبرعمة :49 "21 مقاعنه© .252 ©/3 .13 .1 بمتعته/؟ أء أمقوياء8 


(؟) اسماعيل غانم» رقم ٠١5‏ . إذيفرق بين النظامين مع تسليمه بأن الدعوى المباشرة بمثابة امتياز . 


6 6ه :368-4 ”81 .7 .1 .20 1 أه لإرطنات :369 .م .1 .1 عقري0! ل ال انهم 1ن‎  )90( 
31 |[آ[أناز‎ 75.5 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 3 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


مسئولين أمام المؤجر'". وبذلك يتضح وجود فارق كبير بين النيابة والدعوى المباشرة . 


*#- رد الدعوى المباشرة إلى فكرة الإثراء بلا سبب: 

وهناك من الفقهاء من رد الدعوى المباشرة للمؤجر إلى فكرة الإثراء بلا سبب 
56 53115 ]611111155612611 .او ذلك على أساس أن المؤجر قدافتقر بمقدار المتفعة 
التي حصل عليها المستأجر من الباطن. فيكون له أن يرجع عليه بأقل القيمتين: قيمة 
الافتقار أو قيمة الإثراء كما هو مقرر في القواعد العامة '". 


ولكن يؤخذ على هذا الرأي أن المستأجر من الباطن لم يشر بدون سبب بل إن 
هناك سبباً قانونياً لإثرائه . فإثراء المستأجر من الباطن سببه الدين الذي عليه للمستأجر 
الأصلي «الأجرة». كما أن افتقار المؤجر يرجع سببه إلى ماله من حق في ذمة 
المستأجر الأصلي . فهناك سبب قانوني للإثراء والافتقار وبالتالي فلا تطبق قواعد 
الإثراء بلا سبب”” 


2220 4 7 اطد/لا عه بملند8 
.1.5 5 .1882.10 ا0ل]1 8 .وع]آ1 


(؟) عل بال 1994 ,1798 ,1753 دع أعتاقة ودعلل 21092 16م2ع انآ أء عاعع011 مم1اع2آ .05د 
4 .م .1914 كلمعو بط .ازاك 
ذلك ما ذهب إليه د. جميل الشرقا وي حيث يرى فيها نظاماً قريباً من 

0 أنظر مؤلفه في أحكام الالتزام 6 ص 84 هامش رقم .١‏ 


(6) اسماعيل غانم» رقم .٠١5‏ 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخاصب عشر 75 5١ه‏ - ١١١٠م‏ 11 


د . محمد إبراهيم بنداري 


5"- الدعوى المباشرة للمؤجر من قبيل حجز ما للمدين لدى الغير: 

ذهب البعض إلى أن الدعوى المباشرة للمؤجر ليست إلا شكلاً من أشكال حجز 
ما للمدين لدى الغير 531516-3558 13. إذ أن كليهما طريق للتنفيذ يمارسه الدائن باسمه 
الشخصي لا باسم المدين. وبالإضافة إلى ذلك فإن الإجراءين يترتب عليهما عدم 
قابلية الدين للتصرف فيه بين يدي الغير ء1طنهمونلمز . ""' 


اختلافات عميقة بينهماء نجعل لكل منهما ذاتيته المستقلة . 


فحجز ما للمدين لدى الغير يعتبر نظاماً معقداً يتضمن عدة مراحل إجرائية تتسم 
بالصفة القضائية» حيث يجب دائماً اللجوء إلى القضاء . فى حين أن الدعوى 
المباشرة يمكن ممارستها بدون اللجوء إلى القضاء -غالباً- حيث لا يضطر المؤجر إلى 
ذلك إلا في حالة إمتناع المستأجر من الباطن"" . 


ويضاف إلى ذلك أنه فى الدعوى المباشرة يستأثر الدائن وحده بحصيلة الدعوى 


لايشاركه فيهاغيره من الدائنين. أمافي حجز ما للمدين لدى الغير يجوز لجميع 
الدائنين إيقاع الحجز والاشتراك في حصيلته وبالتالي يخضع الجميع لقسمة الغرماء ". 


غ2 3 .1 .1930 .1929.10 غ6ع0 29 ./11ك .50115 11066 .)19011235 
[ف6 6 "21 .12 .أملزعمة 


(*) أنور سلطان» رقم ١١7‏ - مارتي ورينوء رقم ١91‏ . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 00 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


بل ويجوز للمحال له الاشتراك مع الحاجزين في حصيلة الحجز بشروط معينة'" . 


ع # 


وأخيراً فإن الدعوى المباشرة للمؤجر يكون محلها مبلغا نقديّاء في حين أن حجز 
ما للمدين لدى الغير يمكن أن يصل إلى المنقولات التى فى ذمة الغير للمديه”" 


ه"*- الدعوى المباشرة للمؤجر من قبيل الإنابة في الوفاء : 

وهبيج كتير من الأحكام القضائية في فرنسا إلى رد الدعوى المباشرة إلى نظام 
الإنابة في الوفاء 061683807 حيث إنه في الإنابة -كما هو ا حال في الدعوى المباشرة- 
يوجد دائن «المناب لديه» يملك حقاً مباشراً ضد الغير» والمناس يكون بصفة عامة مديئاً 
للقي 

ومع ذلك فإنه يؤخذ على هذا القضاء أن هناك فروقاً دقيقة بين الإنابة والدعوى 


المباشرة» ففي الإنابة لا يستطيع المناب أن يدفع في مواجهة المناب لديه بأي دفع مهما 


6 تنص المادة 5 "١‏ مدني مصري على ١-إذا‏ وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح 
الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر . ”- وفي هذه 
م ل ا ل ا ا 
الحاجز المنقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء . على أن يؤخذ من حصة الحاجز 
التأخر ماليستكمل به لجال لدافيمة اخوالة 5 

6 8*7 .2 .اعلزعمة 


إفرة 5 .1.1938 الخ .0 .1 .1937 عمل 14 أتقسام0 
7 .للك .0 .1931.1 اروز 15 مه1[0ن[ 
194 .1930 .1 لحل .0 .1930.1 لأناز 5 وأعوط 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "١ه‏ - ١١٠5م‏ 1 


د . محمد إبراهيم بنداري 


قاف ولةللةه يكال غادة أن الأناءة عضيمن العراما مرو خو بيه :دلق عل 
خلاف الحال في الدعوى المباشرة حيث يستطيع المستأجر من الباطن أن يدفع في 
مواجهة المؤجر ببعض الدفوع التي كانت له في مواجهة المستأجر الأصلي '". 

ويضاف إلى ذلك أن الإنابة مصدرها الاتفاق'". على خلاف الدعوى المباشرة 
التي يوجد مصدرها الوحيد في القانون» ولايمكن للاتفاق أن ينشىئ دعوى مباشرة 
لدائن معين على غرار الدعوى المباشرة المنصوص عليها في القانون. 

5" الدعوى المباشرة بمثابة حوالة قانونية للحق : 

ذهبت محكمة النقض الفرنسية -في بعض أحكامها- إلى أن الدعوى المباشرة 
للمؤجر تعتبر بمثابة حوالة حق قانونية 0568206 عل 1689316 6655102 لحق المؤجر . 


فدين الأجرة قد تمت حوالته من ذمة المستأجر الأصلي إلى ذمة المستأجر من الباطن " . 


41 أسعاذنا التدكتوو البدراوي» رقم 710"7. وتنص المادة 7١‏ مدني مصري على أنه ' يكون 
اذا ل ار ل ل لد 0 


يوجد اتفاقى يقضي بغيره " : 


ف 19 "77 .2 .املرعمة :157 ”81 .نهم زه اه أمول3 


(9) تنص المادة 0 ١‏ ب القاوه الذي 00 على أنه : الإنابة إذا حصل المدين على 


٠. 3. 2‏ .1930 .2 .([ .1929 6عن 29 حك 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


ويؤخذ على هذا الرأي أن القانون لا يعرف ما يسمى بالحوالة القانونية . فا حوالة 
لا تكون إلا اتفاقية حيث يكون مصدرها العقد. فهي عقد ينقل بمقتضاه الدائن حقه 
إلى شخص آخر يحل محله في اقتضاء الحق من المدين '". 

وحتى لو سلمنا جدلاً بوجود هذه الحوالة المزعومة فإن ذلك لا يتناسب مع نظام 
الدعوى المباشرة للمؤجر . لأن الدائن في الحوالة لا يستطيع مطالبة مدينه الأصلي 
(المحيل) بل فقط المحال عليه . أما في الدعوى المباشرة فإن المؤجر يستطيع دائماً أن 
يطالب المستأجر من الباطن عن طريق الدعوى المباشرة» كما يمكن أن يطالب المستأجر 
الأصلي إذا فضل ذلك . فالدعوى المباشرة مجرد رخصة له يستطيع أن يمارسها أو لا 
كارمها: ظ 

ولذلك سبق أن ذكرنا” أن الدعوى المباشرة تنشئ لصالح المؤجر مسئولية 
مجتمعة» حيث يكون له مدينان يلتزمان على سبيل التضام . 


. أستاذنا الدكتور البدراوي» رقم /ا/ا7‎ - ١7 عبد الفتاح عبد الباقي» رقم‎ )١( 


(0) أنور سلطان»ء رقم .١١9‏ 
7 .1302100 أء 313509 :20 "71 .10 .اعلزعمةء 


() يراجع رقم ١7‏ من هذا البحث . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5 1اه - ١..5م‏ ضرح 


د . محمد إبراهيم بنداري 


- رد الدعوى المباشرة إلى فكرة المراكز القانونية الممتازة : 

حاول بعض الشراح المحدثين رد الدعوى المباشرة إلى فكرة المراكز القانونية 
الممتازة ©1686 5161341089 ٠.‏ وذلك لأن الدعوى المباشرة لا تخول للدائن حق 
امتياز» حيث إنها لا تعتبر من قبيل الضمانات العينية أو الشخصية. ومع ذلك فهي لا 
تتصل بالضمان العام لأنها لا تهدف إلى المحافظة عليه» وإنماهي تحقق للدائن 
التتخلص من قاعدة المساواة بين الدائنين عن طريق استئثاره وحده بحصيلة الدعوى 
بدون أن يشاركه باقي الدائنين» ليس باعتباره دائناً ممتازاً ومع ذلك فإن معنى الامتياز 
متحقق في جانبه» حيث يفلت من مزاحمة باقي الدائنين» وذلك عن طريق المركز 
القانوني الممتاز الذي أعطته له الدعوى المباشرة. وهذا المركز الممتاز لم يسع الدائن 
ا ل ف 

نص المشرع على جواز الرجوع المباشر على المستأجر من الباطن ". 

ويفرق أنصار هذا الرأي بين حق الامتياز وبين المراكز القانونية الممتازة بالمثال 
الآتي : أنه في عقد الإيجار يكون للمؤجر حق امتياز على المنقولات الموجودة في 
العين المؤوجرة» وذلك لضمان الوفاء بالأجرة" ولكن إذا قام المستأجر بتأجير العين 


. ١١ص رمضان أبو السعودء ص6١١ - نبيل سعدء‎ )١( 


(؟) تنص المادة ١/084‏ من القانون المدني المصري على أنه ' يكون للمؤجر ضماناً لكل حق 
ا ا هر ا جاه حي سا ا 
المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن تملوكة للمستأجر. وللمؤجر الحق في أن 
يمانع في نقلهاء ا ل ا ا ا 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ضة 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


المؤجرة من الباطن» ففى هذه الحالة تنشأ للمؤجر الدعوى المباشرة فى مواجهة 
المستأجر من الباطن وما يترتب عليها من منحه مركزاً متميزا''. 

ومع ذلك فإننا نرى أن هذا المركز الممتاز أو المتميز الذي يوجد فيه المؤجر بالنسبة 
لباقي دائني المستأجر الأصلي ليس تكييفاً قانونياً للدعوى المباشرة » بقدر ماهو تحديد 
للأثر القانوني لها. فهذا الرأي -إن جاز التعبير- لم يحدد الطبيعة القانونية للدعوى 
المباشرة بقدر ما بين الآثار القانونية لهذه الدعوى . 

8" رأينا فى الطبيعة القانونية للدعوى المباشرة للمؤجر: 

اتضح لنا من العرض السابق أن جميع الآراء التي قيلت لتحديد الطبيعة القانونية 
للدعوى المباشرة هي محاولات لم يكتب لها التوفيق» حيث قد وجهت إليها سهام 
النتقد. وذلك لأن الدعوى المباشرة تعتبر من النظم القانونية الحديثة التي لا ترجع في 
جذورها إلى الماضى البعيد» وإنا قررت لأول مرة فى القانون المدنى الجديد سواء فى 
مصر أو فى فرنسا. ولذلك فإن الفقه والقضاء لم يتقبلها بسهولة» بل قد تجرعها على 
يقبلها ويطبقها في أحكامه إلا سنة 1801م" - أي بعد حوالي نصف قرن من 
- 0 لها ولو كان حسن النية . مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق ' . 

ونفس الحل منصوص عليه في القانون الفرنسي بمقتضى قانون 7 أغسطس ١158‏ الخاص 

بامتياز المؤجر على المنقولات في العين المؤجرة . 


فم 4 .53.1 .2 .1853.10 اموز 24 نالء 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامب عشر 577 1١ه‏ - ١١..ام‏ رفظ 


د . محمد إبراهيم بنداري 


الزمان على تقريرها في القانون. بل إن القضاء لم يكن ليطبقها في أحكامه لولا أن 
رأس محكمة النقض الفرنسية بعض الفقهاء الذين نادوا بها في مؤلفاتهم بناء على 
نص المادة ١757‏ مدني أمثال الفقيه تروبلون 11051078 . 

ولذلك لم يكن من السهل على الفقه والقضاء قبول الدعوى المباشرة دون ردها 
إلى إحدى النظم القانونية المألوفة لديهم"" 

ولذّلك فإننا نرى أن الدعوى المباشرة تقدم نظاماً أصيلاً له ذاتيته واستقلاله مما 
يتعذر معه رد هذه الدعوى كليةٌ إلى إحدى النظم السائدة. فالدعوى المباشرة إذا كانت 
تتماثل من وجه مع بعض النظم القانونية» فإنها بدون شك تختلف من وجه آخرء 
ما يجعل منها نظاماً خاصاً له ذاتيته الهدف منه هو توفير الضمان الكافي -إلى جانب 
الضمان العام- لدائن معين رأى المشرع أنه جدير بضمان خاص لاعتبارات العدالة . 


وبيان ذلك أن الدعوى المباشرة تشبه حق الامتياز في أنها لا تتقرر إلا بنص» كما 
تشبهه في أنها تخول صاحبها أفضلية بالنسبة لباقي الدائنين 

والدعوى المباشرة من جانب آخر تشبه حجز ما للمدين لدى الغير» إذ أن كليهما 
طريق للتنفيذ يمارسه الدائن باسمه الشخصي لا باسم المدين» وبالإضافة إلى ذلك 


ل عم السرةا لسسو 0 كاده 
من النظم القانونية المعروفة» في حين يحاول الفقه ردها إلى إحدى هذه النظم . أنظر 
مؤلفه: أحكام الالتزام» رقم .١١6‏ 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ث3 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر مت الباطن 


يترتب عليهما عدم قابلية الدين للتصرف فيه بين يدي الغير. 


وأخيراً فإن الدعوى المباشرة تمائل الإنابة في الوفاء في أن في كليهما يوجد دائن 
يملك حمًا مباشرً ضد الغير الذي يكون مديئاً لمدينه . 


وبناء على ذلك فإننا نرى فى الدعوى المباشرة نطاماً أصيلاً له ذاتيته واستقلاله 


فهذه الدعوى وإن كانت تقترب من بعض النظم القانونية في بعض النواحيء إلا أنها 
تختلف فى نواحى أخرى . نما يجعل منها -بحق- نظاماً له ذاتيته واستقلاله أقره 
المشرع المصري في التقنين المدني الجديد لتوفير ميزة خاصة للمؤجر الأصلي في 
استيفاء حقه بالنسبة لدين الأجرة . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر "5 1اه - ١١٠٠م‏ م 


د . محمد إبراهيم بنداري 


الفصل الثالث 
أحكام الدعوى المباشرة للمؤجر 


الوك تقسيم : 

يعد انو عبيفا مسميزن النصوري الماقك ةلكر هيوه ا العا حر قن الناطيء 
وميّزنا بينها وبين ما قد يلتبس بها من الدعاوى الأخرى» وحددنا نطاق تطبيقها 
وتكييفها القانوني الصحيح. فإنه لم يبق أمامنا إلا أن نوضح أحكام هذه الدعوى 
سواء من ناحية شروط رفعهاء أو من ناحية آثارها القانونية . 


وبناء على ذلك فإننا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 


الملبحث الأول ٠:‏ شروط رفع الدعوى المباشرة للمؤجر . 
المبحث الثانى ٠:‏ آثار الدعوى المباشرة للمؤجر . 
المبحث الأول 


شروط رفع الدعوي المباشرة للمؤجر 
٠‏ 4- تمهيد فى تعداد الشروط: 
لكي يستطيع المؤجر رفع الدعوى المباشرة ضد المستأجر من الباطن فإنه يجب أن 
تتوافر عدة شروط هي : أنه يجي أن يكون حقه مستحق الأداءء وأن يقوم بإنذار 
المستأجر من الباطن» وأن يكون المستأجر من الباطن ما يزال مديناً للمستأجر الأصلى . 
وأخيراً فإنه طبقاً للرأي الراجح لا ضرورة لاشتراط الإعسار في جانب المستأجر 


جافطة الإمارات الغربية المتخدة - كلية الشريعة والقانوت 1 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


الأصلي . وسنقوم بتوضيح هذه الشروط . 

5- أن يكون المؤجر دائنا بأجرة مستحقة الأداء: 

يجب لممارسة المؤجر دعواه المباشرة في مواجهة المستأجر من الباطن أن تكون له 
أجرة ما يزال مديناً بها للمستأجر الأصلى»؛ وأن تكون هذه الأجرة من ناحية أخرى 
مستحقة الأداء ء[طأعنه . 

وبناء على ذلك إذا كانت الأجرة قد انقضت بأي سبب من الأسباب» فلارجوع 
الموحر فلن المشا وين الباطن: وأياًما كان سبب انقضاء الأجرة. أ وى أن 
تنقضي بالوفاء أو بالمقاصة أو التقادم أو اتحاد الذمة . . . . الخ" . 

ويرجع ذلك إلى أن الدعوى المباشرة لها الصفة التبعية حيث أنها ضمان للوفاء. 

. : 5 كي ا ب مي : إف 4‏ ” 05 
وهي في هذا الصدد تشبه التامينات التي تضمن الوفاء بالدين : فمتى انقضى الدين 
انقضى تبعاً لذلك التأمين الذي يضمنه . 

كما يجمع الفقه على أن يكون دين المؤجر بالأجرة مستحق الأداء ". أماإذا 
كانت الأجرة لم تستحق بعد فلا يجوز للمؤجر رفع الدعوى المباشرة . وذلك لأن هذه 


)1( 2 215 .110ةئنا13 اع ه811 ,.1 .1943 .2 .1942 [لأنناز 16 ننه 
(١‏ 3 *7 2130 نه © 
ويلاحظ في هذا الصدد أننا إذا قلنا أنها تشبه التأمينات» فإنها مع ذلك لا تعتبر من 
التأمينات بالمعنى الدقيق وإِئما هي نظام خاص له ذاتيته . 
فرعم السنهوري» الأحكام رقم 05 - أنور سلطان» رقم /ا١٠‏ - إلياس نصيف ص /الا. وفي فرنسا: 
6 *721 .2 .أعلزعمع :336 "71 مواهنه© :162 *آ7 .لناهم 1223 اء نم13 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 55 ؤ١ه‏ - ١١٠5م‏ يفظ 


د . محمد إبراهيم بنداري 


الدعوى تعتبر إجراء من إجراءات التنفيذ 108اناء0'66 16نا1265» إذ عن طريقها 
يحصل المؤجر على الوفاء. ومن البدهي أنه لا يجوز مباشرة إجراءات التنفيذ قبل 
حلول أجل الدين . 

ومع ذلك يلاحظ أنه لا يشترط أن تكون الأجرة مشمولة في سند تنفيذي عتانا 
عتأمناء 6 ''» إذ أن الدعوى المباشرة بطبيعتها انيت إجراء قضائياًء حيث إنه يمكن 
أن يحدث أثرها بمجرد إعذار المؤجر للمستأجر من الباطن بالوفاء. بيد أنه إذا امتنع 
المستأجر من الباطن عن الوفاء واضطر المؤجر إلى سلوك طريق التنفيذ الجبري» فإنه لا 
مناص من وجوب توافر السند التنفيذي في هذه الحالة" . والذي يأخذ شكل الحكم 
القضائي الصادر لمصلحة المؤجر الأصلي . 

- وجوب إنذار المؤجر للمستأجر من الباطن: 

سبق أن ذكرنا أن مصطلح الدعوى المباشرة يعتبر غير دقيق» حيث إنه قد يوحي 
أنها لا تمارس إلا عن طريق الدعوى» في حين أن الأصل فيها أنها مطالبة غير قضائية '". 


وأنها لا ارس في صورة الدعوى إلا في حالة وجود منازعة مع المستأجر من الباطن 


لامتناعه عن الوفاء مثلا . 
)1( .8 *71 .عناعهروءد] 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


ولذلك فإن القانون المدني المصري قد عالجها في المادة ١/5457‏ باعتبارها مطالبة 
غير قضائية» إذ أوجبت هذه المادة على المستأجر من الباطن أن يؤدي إلى المؤجر مباشرة 
من وقت إنذار المؤجر له ما يكون ثابتاً فى ذمته للمستأجر الأصلى" . 


وبناء على ذلك فإنه يجب على المؤجر إنذار المستأجر من الباطن بضرورة الوفاء 
بالأجرة إليه هو وأن يمتنع عن الوفاء بها منذ هذا التاريخ إلى المستأجر الأصلي. حيث 
إنه بمقتضى القانون يجب على المستأجر من الباطن من تاريخ الإنذار أن يوفي بالأجرة 
الثابتة في ذمته إلى المؤجر وليس إلى المستأجر الأصلي . 

وهذا يعنى أنه يستوي أن تكون هذه الأجرة التى فى ذمة المستأجر من الباطن 
مستحقة الأداء وقت الإنذاز وبالتالى يجب دفعها فى الحال» أو سوف تستحق بعد 
ذلك ومع ذلك فإنه يجب عليه أن يدفعها عند حلول أجلها إلى المؤجرء وليس إلى 
المستأجر الأصلي وذلك إلى حين انتهاء عقد إيجاره. ومفاد ذلك أن الإنذار ينتج أثره 
ليس فقط بالنسبة للأجرة الحالة الأداء» بل أيضاً بالنسبة للأجرة التي ستستحق فيما 


زقفق 


)١(‏ تنص المادة ١/547‏ من القانون المدني المصري على أنه ' يكون المستأجر من الباطن ملزماً 
بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره 
المؤجر ' ١‏ ويقابل هذه المادة في القانون المدني الفرنسي المادة ١9/6‏ . 


(؟) كمال قاسم ثروت» ص١١:‏ وما بعدها - أنور سلطان» رقم .٠١١‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاصب عشر ""1اىه - ١..٠ام‏ بع 


د . محمد إبراهيم بنداري 


وبناءً على ذلك إذا حول المستأجر الأصلي الأجرة التي له في ذمة المستأجر من 
الباطن قبل إنذار المؤجر للمستأجر من الباطن» كانت الحوالة نافذة في حق المؤجر . 
وكذلك الحال إذا أوقع دائن من دائني المستأجر الأصلي حجزاً على الأجرة وحكم 
بصحته قبل الإنذار» فإن الحجز يكون نافذاً في حق المؤجر"". 

ولكن إذا كان القانون قد أوجب على المؤجر إعذار المستأجر من الباطن. فهل 
يجب عليه أيضاً إعذار المستأجر الأصلي؟ 

والجواب أنه لا يجب على المؤجر إعذار المستأجر الأصلي قبل رفع الدعوى 
المباشرة. لأن هذا الإعذار غير مطلوب في الدعوى غير المباشرة» فيكون الحال من 
باب أولى في الدعوى المباشرة " . ذلك أن اعتبارات السرعة في رفع الدعوى المباشرة 
تقضي بإعفاء المؤجر من إعذار المستأجر الأصلي ” حتى لا يبادر هذا الأخير بالحصول 
على الأجرة. بالإضافة إلى أن المستأجر الأصلي ليس طرفاً في هذه الدعوى» حيث 
إنها مطالبة توجه من المؤجر مباشرة إلى المستأجر من الباطن باسم المؤجر وحسابه . 


ومع ذلك فإن الإعذار بالنسبة للمستأجر الأصلي له فوائد منها أنه قد يملك دفعاً 


تجاه المؤجر الأصلي يؤدي إلى انقضاء حقه في الأجرة. ولهذا إذا قام المستأجر من 


6 71*59 .1 .اعلزعمةء 


فر 2 *21 .03110/ا13 أه (1م813 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


الباطن بالوفاء للمؤجر الأصلي ودون إعذار المستأجر الأصلي فإن الوفاء هنا يكون 
على مسئولية المستأجر من الباطن . 

وبناء على ذلك فإنه لا حاجة إلى اختصام ليع و الأصلي ©1056 67 111156 في 
الدعوى المباشرة لأن المؤجر يطالب باسمه ولحسابه'' . ومع ذلك فإن قانون الموجبات 
والعقود اللبناني أجاز دائماً للمس تأجر الأصلي أن يندخل في الدعوى من تلقاء 


3 00 
بفسة 2 . 


ونحن نرى أنه إذا كان لا يجب اختصام المستأجر الأصلي في الدعوى المباشرة» 
فإن من مصلحة المؤجر دائماً أن يختصمه فى الدعوى» وذلك سداً لكل محاولات 
المستأجر من الباطن في إبداء دفوع تخص علاقته بالمستأجر الأصلي ويكون من شأنها 
تأخير الفصل في الدعوى . 

4 - أن يكون المستأجر من الباطن ما يزال مدينا بالأجرة للمستأجر الأصلى: 

من البدهي أنه يشترط أن يكون المستأجر من الباطن ما يزال مديناً بالأجرة 
للمستأجر الأصلىء ذلك لأن المؤجر لا يطالب المستأجر من الباطن إلا بهذه الصفة» 
أي بصفته مديناً بالأجرة للمستأجر الأصلي . 


)١(‏ مصطفى الجمال» ص”7٠5‏ . وفي فرنسا: 


505. 2.0 3 

(؟) تنص المادة 084 من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أنه ' ...... وللمؤجر أن يقيم 

دعوى مباشرة على المستأجر الثاني مع بقاء حقه في مقاضاة | لمستأجر الأصلي ويحق 
للمستأجر دائماً أن يتدخل في الدعوى' . 
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د . محمد إبراهيم بنداري 


وهذا الشرط يمكن استخلاصه من نصوص القانون التي أوجبت على المستأجر 
من الباطن أن يوفي للمؤجر وقت الإنذار ما يكون ثابتاً في ذمته '” وهذا يعني أن يكون 
ما يزال دين الأجرة في ذمته . 

ولكن ليس المقصود أن يكون المستأجر من الباطن مدينئاً بأجرة مستحقة الأداء» 
فالمؤجر يمكنه إقامة دعواه حتى لو كانت الأجرة في ذمة المستأجر من الباطن لم تستحق 
بعل بيد أنه لا يلزم بالوفاء بها إلا عند حلول الأجل". 

كما أنه لا يلزم بالوفاء إلافي حدود هذه الأجرة حتى لو كان المؤجر دائناً 
للمستأجر الأصلي بأكثر منها'”. ويلاحظ في هذا الصدد أن فائدة الدعوى المباشرة 
للمؤجر لا تتحقق بصورة فعالة إلا إذا طالب المستأجر من الباطن بالوفاء قبل ميعاد 
استحقاق الأجرة في ذمته» إذ من هذا التاريخ فقط يجب عليه عدم الوفاء للمستأجر 
الأصليى» حيث يتجمد الدين لمصلحته (أي المؤجر) ويكون غير قابل للتصرف فيه ". 

ومنعاً للتحايل الذي قد يتم من جانب المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن 
إضراراً بالمئؤجرء فإن المشرع منع المستأجر من الباطن أن يتمسك في مواجهة المؤجر 
بالوفاء المععجل للأجرة 3066156 1067م » على اعتبار أن هذا الوفاء المعجل يحمل 


(0) المادة 045 مدنى مصري . والمادة ١1707‏ مدنى فرنسى . 


0)»0 3 .| .1884 .1882.5 /امل8 8 .وع1] 
773.12 .2 .1873.0 اللياز 2 جت 
فر 35.2 .85 .لآ .1935 1131 6 017 


20 يراجع تفاصيل ذلك في الممسبحث القادم الخاص بآثار الدعوى . 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


قرينة الغش 1720106 06 1102م0165012 . 


ومع ذلك فإن القانون قد قضى بصحة الوفاء المعحجل في حالتين: أن يكون 
الوفاء المحجل قدتم تطبيقاً لعرف سائد» أو أن يكون قدتم وققاً لاتفاق ثابتتم وقت 
الإيجار من الباطن. وفي هذا تنص المادة 0457/ ١‏ من القانون المدني المصري على أنه 
"ولا يجوز للمشعاأج رمن الباطن أن تمنك قبل المأجرها يكرن عجله من الأجرة 
للمستأجر الأصلي مالم يكن ذلك قدتم وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار 
من الباطن" "". 

وبناء على ذلك إذا عجل المستأجر من الباطن الأجرة للمستأجر الأصلي بعد 
الإنذار فلا يكون هذا التعجيل نافذاً في حق المؤجر» حتى لو كان متفقاً مع العرف أو 
مع الاتفاق”". ويظل المستأجر من الباطن ملتزماً بالوفاء بها للمؤجر. 

ولكن ما الحكم لو كان المستأجر من الباطن ما يزال مديئاً بالأجرة لشخص آخر 
غير المستأجر الأصلي؟ 


والجواب أنه من المقرر أن تثبت مديونية المستأجر من الباطن للمستأجر الأصلي . 
ولذلك إذا كان المستأجر من الباطن مديناً بالأجرة لشخص آخر غير المستأجر الأصلي» 
٠ 1 :‏ ا 5 ف 
فلا يكون للمؤجر رفع الدعوى المباشرة لتخلف شرط من شروطها . 
)١(‏ ويقابل ذلك في القانون الفرنسي المادة ١1/57"‏ مدني . 


هعم السنهوري » الأحكام ص١48‏ هامش ؟. 
فر 1 .0021© 
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د . محمد إبراهيم بنداري 


وبناء على ذلك إذا حولت الأجرة قبل إنذار المستأجر من الباطن فإن الدعوى 
المباشرة لم تعد مقبولة في هذه الحالة إذ أن المستأجر من الباطن أصبح مديناً للمحال له 
وانتهيك مديونيعه قبل الستاجر الأضلى"" . 

4- مدى اشتراط إعسار المستأجر الأصلي : 

ولكن هل يجب لممارسة الدعوى المباشرة ضد المستأجر من الباطن أن يشبت 
المؤجر إعسار المستأجر الأصلي؟ 


اختلف الفقه فى الإجابة على هذا التساؤل إلى رأيين : 


فذهب البعض إلى أنه حتى تتحقق المصلحة في الدعوى المباشرة فإنه يجب على 
المؤجر إثبات إعسار 1350173616 المستأجر الأصليى. وحجتهم في هذا الصدد أن شرط 
الإعسار مطلوب في الدعوى غير المباشرة فيكون من باب أولى في الدعوى المباشرة . 
يضاف إلى ذلك أن السماح برفع الدعوى المباشرة بالرغم من يسار المستأجر الأصلي 
يعتبر أمراً لا مبرر له وغير عادل إذ أنه يعوق حق المستأجر الأصلي والطبيعي في مطالبته 


.ا اس () 
هه 2 . 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


بينما يذهب البعض الآخر إلى أنه لا يشترط لرفع الدعوى المباشرة إثبات إعسار 
المستأجر الأصلي"'". وتبرير ذلك أن الدعوى المباشرة تمتاز بالبساطة إذا قورنت بحجز 
ماللمدين لدى الغير. وشرط الإعسار غير مطلوب لممارسة هذا النوع من الحجز"' 
فيكون الحال من باب أولى بالنسبة للدعوى المباشرة””» حيث إنها تمتاز بالبساطة أكثر 
من حجز ما للمدين لدى الغير» إذ هي مجرد طلب بالوفاء يوجه إلى المستأجر من 
الباطن . 

وبناء على ما سبق فلا يجوز للمستأجر من الباطن أن يدفع في مواجهة المؤجر 
بالرجوع أولاً على المستأجر الأصلي”' أو الدفع بالتجريد ههأدكناءةال عل ه10 ةط 
حيث لا يتمشى ذلك مع الصفة المباشرة للدعوى ". 

© - رأيباالخاص: 

ونحن نرى أنه يجوز رفع الدعوى المباشرة بدون حاجة إلى إثبات إعسار المستأجر 
الأصليء وذلك لأن القانون لم يشترط مثل هذا الشرط"” . بل إن رجوع المؤجر عن 
)00 روي كاري ا سد روي إراد ررق ا صروو راجيا 
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(5) المادة 0957 مدنى مصريء والمادة ١7/07‏ مدني فرنسي . 
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د . محمد إبراهيم بنداري 


هذا الطريق مسألة جوازية تعود إليه. ويضاف إلى ذلك أن الدعوى المباشرة تنشئ 
لمصلحة المؤجر مسئولية مجتمعة إذ يكون له مدينان ملتزمان على سبيل التضام» 
وللمؤجر الرجوع على أيهما بحسب ما يحقق مصلحته . 

وإذا كان هناك تخوف من إساءة استعمال الدعوى المباشرة» كأن يرفعها المؤجر 
بقصد الإضرار بالمستأجر الأصليء فإن ذلك يمكن أن يرتب مسئولية المؤجر طبقاً 
للقواعد العامة في التعسف في استعمال الحق '"' إذا توافرت شروطه وإلا فلا مسئولية 
على المؤجر إذا فضل الرجوع المباشر على المستأجر من الباطن لأن الأمر جوازي له . 
والقاعدة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان . 


المبحث الثاني 
آخثارالد عوى المباشرة للمؤجر 


5- لمهيد: 

يترتب على مباشرة المؤجر الدعوى المباشرة في مواجهة المستأجر من الباطن عدة 
نتائج أو آثار قانونية هامة: فبمجرد إعذار المؤجر للمستأجر من الباطن يتجمد الدين 
لصالح المؤجر بحيث لا يملك المستأجر الأصلي التصرف فيه» ولا يملك المستأجر من 


0010 تنص المادة الخامسة من القانون المدني المصري على أنه ' يكون استعمال الحق غير مشروع في 
الأحوال الآتية: أ- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المصالح التي 
يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البعة مع ما يصيب الغير من ضرر 
بسببها. ج- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة ' 5 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


الباطن إلا الوفاء فقط للمؤجر» مما يترتب على ذلك استتثار المؤجر بحصيلة الدعوى 
ويكون مفضلاً على سائر دائني المستأجر الأصلي. ويعتبر المؤجر في مطالبته 
للمستأجر من الباطن بمثابة دائن شخصي له» حيث يطالبه بحق خاص به وباسمه 
ولحسابه . وسنوضح ذلك تفصيلا : 


/4- اعتبار المؤجر بمثابة دائن شخصى للمستأجر من الباطن : 

من المقرر أن المؤجر عند ممارسته الدعوى المباشرة ضد المستأجر من الباطن» إنما 
يمارسها باسمه ولحسايه» محيك تتفل له لضو مح | ميا قزرا قزر الما جع 

الباطن”'" . 

على أنه يلاحظ أنه إذا كان يترتب على هذه الدعوى قيام علاقة مديونية مباشرة 
بين المؤجر والمستأجر من الباطن» فإن هذه العلاقة تجد حدودها فيما يكون المستأجر 
من الباطن مديئاً به لمصلحة المستأجر الأصلي من ناحية» كما لا يستطيع المؤجر مطالبة 
المستأجر من الباطن بأكثر نما يكون له فى ذمة المستأجر الأصلى من ناحية أخرى"" . 


)01( سليمان مرقسء الأحكام رقم ١51‏ - لبيب شنب» رقم 1٠١‏ - أنور سلطان» رقم -1١١‏ 
0 
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ولذلك حرصت المادة 597 من القانون المانى المصري على أنه ' يكون المستأجر من الباطن 
ملفا بن يؤذى إلى لخن ماهر ةما يكون ثابنا في :دس للستعاجر الأصلي:ونت أن يندره 
الوح“ رفس العروء الاي 18 تم القانون الات لق سو ١‏ 
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د . محمد إبراهيم بنداري 


وترتيباً على اعتبار المؤجر بمثئابة دائن شخصي للمستأجر من الباطن فإنه يجوز له 
استعمال كل وسائل التنفيذ الجبري 505066 6661101 المنصوص عليها في القانون 
لحمل المستأجر من الباطن على تنفيذ التزامه '". 

ولذلك فإنه وهزؤز لوت امعان نشولات الم حوميق الباطن " . كنا 


يخوزلة أن قاس سما للفدية الاق القن عيضبيد دين المسعاجر امن الباطن ٠.‏ 


ولكن هل يستطيع المؤجر مباشرة الدعوى غير المباشرة نيابة عن المستاجر من 
الباطن عندما يهمل أو يتكاسل في المطالبة بحقوقه لدى الغير؟ 

أجابت محكمة النقض الفرنسية على ذلك بالإثبات على اعتبار أن المؤجر بمثابة 
دائن شخصى للمستأجر من الباطن فيكون له أن يمارس الدعوى غير المباشرة إذا 
توافرت شروطها في حقه» لأنها مقررة لكل دائن بمقتضى نص عام بشروط معينة ". 
ومع ذلك فإننا نرى أن إعطاء المؤجر الأصلي الدعوى المباشرة قد ثبت على خلاف 
الأصل . وبالتالي لايمكن التوسع فيه والبناء عليه في منح الدعوى غير المباشرة . 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر صن الباطن 


ويلاحظ أخيراً أنه بناء على صفة الدائنية المباشرة للمؤجر في مواجهة المستأجر 
من الباطن» أنه لا يجوز لهذا الأخير إيداع الأجرة المستحقة عليه خزانة المحكمة عند 
مطالبة المؤجرء ومطالبة المستأجر الأصليء له في نفس الوقت بالأجرة. لأن ذلك لا 
يعتبر من قبيل التنازع على الأجرة المبرر إيداعها خزانة المحكمة» حيث إن القانون 
أوجب في هذه احالة الوفاء للمؤجر "". 


- تجميد الأجرة تحت يد المستأجر من الباطن : 

يترتب على ممارسة المؤجر لدعواه المباشرة ضد المستأجر من الباطن تجميد 5100386 
الكئة قكبين النكاحرهس الناطة ميث لايسور المستاحر الأصلى أنرتصيرف 
فيها بأي وجه من أوجه التصرفات . كما لا يجوز للمستأجر من الباطن الوفاء بها لغير 
المؤجرء ولا يجوز له من ناحية أخرى أن يدفع في مواجهة المؤجر بأي دفع من الدفوع 
التي كان يمكن أن يتمسك بها ضد المستأجر الأصلي» ويكون قد نشأ بعد لحظة تجميد 


الدوع ل 0 1 
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د . محمد ابراهيم بنداري 


ولقد حدد القانون المدني المصري في المادة 047 اللحظة التي يتم فيها تجميد 
الدين بأنها وقت وصول الإنذار إلى المستأجر من الباطن. وذلك على خلاف القانون 
المدني الفرنسي الذي لم ينص في المادة 17/07 على وجوب إنذار اللستأجر من 
الباطن . وبالتالي فإن لحظة تجميد الأجرة تحت يد المستأجر من الباطن من الممكن أن 
تنتج من مطالبته بأي وجهء بشرط أن يثبت المؤجر هذه المطالبة . 

وسوف نبيّن الأثرين الهامين لتجميد الدين وهما: عدم جواز التصرف في 


الأجرة» وعدم جواز الاحتجاج بالدفوع . 


48- عدم جواز التصرف في الأجرة: 

يترتب على تجميد الأجرة تحت يد المستأجر من الباطن أنه لا يجوز للمستأجر 
الأصلي التصرف فيهاء وعلى وجه الخصوص فإنه لا يستطيع المطالبة باستيفائهاء كما 
الموحر 4 ولا كان هذا الوقاء غير سير ادمعه” . 

ومع ذلك فإن الوفاء الذي يكون قدت إلى المستأجر الأصلي قبل إنذار المستأجر 
من الباطن يكون وفاء صحيحاً ومبرئاً لذمته» وتكون المخالصة بالأجرة الموقعة من 


المستأجر الأصلي توقيعاً عرفياً محتجاً بها في هذا الشأن ضد المؤجر . حتى لو لم تكن 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطت 


ثابتة التاريخ”"' . وذلك بناء على الفقرة الأخيرة من المادة ١‏ من قانون الإثبات المصري 
التي أجازت للقاضي عدم إعمال قاعدة لزوم ثبوت التاريخ في شأن المخالصات . 

ويلاحظ أن القانون لم يعتد بالوفاء المعجل بالأجرة إلى المستأجر الأصلي حتى لو 
كان ثابت التاريخ» مالم يكن هذا الوفاء قدتم وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابتتم وقت 
الإيجار من الباطن'" . 

ومعنى ذلك أن الوفاء المعجل في غير هاتين الحالتين يكون غير مبرئ للذمة» 
ويجب على المستأجر من الباطن الوفاء مرة أخرى إلى المؤجر بالأجرة المستحقة من 
تاريخ الإنذار. وذلك على أساس أن الوفاء المعجل يحمل قرينة الغش وهي قرينة 
قانونية 168216 05650220108 لا تقبل إثبات العكسر”" : 

كما لا يلك المستأجر الأصلي منذ تجميد الأجرة تحت يد المستأجر من الباطن أن 


يقوم بحوالتها إلى شخص آخرء حيث إنه قدتم غل يده تماماعن هذه الأجرة 
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د . محمد إبراهيم بنداري 


وأصبحت مخصصة للوفاء لوو - 
وإذا كان لا يجوز للمستأجر الأصلى استيفاء الأجرة أو حوالتها منذ إنذار المستأجر 


من الباطن» فإنه لا يجوز له من باب أولى إبراء المستأجر من الباطن منها 16120156 . 
وإذا حدث ذلك فلا يكون محتجاً به في مواجهة المؤجر" . 


إن القاعدة التي تحكم مدى جواز احتجاج المستأجر من الباطن في مواجهة المؤجر 
بالدفوع التي كان يستطيع أن يدفع بهافي مواجهة المستأجر الأصلي يحكمها المبدأ 
الآتى : إن كل دفع يكون قد نشأ قبل إعذار المستأجر من الباطن يكون له أن يدفع به في 
مواجهة المؤجر. أما الدفوع التي تنشأ بعد الإعذار أي بعد تجميد الدين تحت يده فلا 
يكون له أن يدفع بها في مواجهة المؤجر»ء وإن كان يستطيع -بطبيعة الحال- أن يدفع بها 
ضد المستأجر الأصلى ". 


بالمقاصة 6017206153107 بين ما عليه من اكرة ومالهمن حق لدى اليفاجة 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


4 


الأصلى» مادام أن شروط المقاصة لم تتحقق إلا بعد تجميد الأجرة تحت يده" ش 


ولك عاق العكس يعو المسع ا جرسن النناظن أن تهسكبامقاضية ين ديق 
الأجزةوكق له لدف الموتفر المستفيد من الدعوى المباشرة ‏ . 


ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك بالتقادم في مواجهة المؤجرء إذ أن 
رفع الدعوى المباشرة يؤدي إلى قطع التقادم وذلك وفقاً للمادة ٠417“‏ من القانون المدني 
المصري والمادة 5 7١5‏ من القانون المدني الفرنسي " . 


ويمكن القول بصفة عامة أن كل دفع مهما كان سببه (مقاصة - إبراء - تقادم - 
حوالة . . . . الخ) يكون قد نشأ بعد تجميد الدين لا يستطيع المستأجر من الباطن 
الاحتجاج به في مواجهة المؤجر ". 

- أفضلية المؤجر على دائني المستأجر الأصلي: 

قلنا آنفاً أنه يترتب على تجميد الأجرة تحت يد المستأجر من الباطن منع المستأجر 
الأصلي من التصرف فيهاء ومنع المستأجر من الباطن من الوفاء بها لغير المؤجر. 
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د . محمد إبراهيم بنداري 


وبالتالي لا يجوز لدائني المستأجر الأصلي مشاركة المؤجر في حصيلة دعواه» حيث لم 
يعد للمستأجر الأصلي سلطان على الأجرة التي في ذمة المستأجر من الباطن» وليس 
لدائنيه حقوق أكثر مما له هو شخصياً". 

على أنه يلاحظ أن الدعوى المباشرة وإن كانت تجنب المؤجر مزاحمة دائني 
المستأجر الأصلي» فإنها لا تجنبه مزاحمة دائني المستأجر من الباطن". وذلك لأن 
الأجرة تعتبر في ذمة هذا الأخير وهو مدينهم على خلاف دائني المستأجر الأصلي فلا 
يجوز لهم التزاحم مع المؤجرء لأن الأجرة لا تدخل أصلاً في الذمة المالية لمدينهم 
المستأجر الأصلي» بل قد خصصت بمقتضى القانون للوفاء للمؤجر دون أن تمر في ذمة 
المستأجر الأصلي . 

ولكن هل يفضل المؤجر على دائني المستأجر الأصلي حتى لو استطاع هؤلاء 
الدائنون الوصول إلى الذمة المالية للمستأجر من الباطن؟ وبمعنى آخر حتى لو استطاع 
هؤلاء الدائنون مطالبة المستأجر من الباطن عن طريق الدعوى غير المباشرة أو حجز ما 
للمذيق لداع الف.:؟ 

يجب التفرقة في هذا الصدد بين الدعوى غير المباشرة وحجز ما للمدين لدى 
الغير تحت يد المستأجر من الباطن . 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


فبالنسبة للدعوى غير المباشرة التي يرفعها دائنو المستأجر الأصلي في مواجهة 
المستأجر من الباطن فإنها لا تكون عقبة في سبيل أفضلية المؤجر واستئثاره وحده 
بحصيلة الدعوى المباشرة وذلك للأسباب الآتية : 

السبب الأول: أن المستأجر الأصلي قد فقد حق التصرف في الأجرة بعد أنتم 
تجميدها لمصلحة المؤجر. وإذا كان المستأجر الأصلي لم يعد يستطيع المطالبة بالأجرة 
فإن دائنيه أيضاً لا يمكنهم تمارسة الدعوى غير المباشرة . إذ أنه من البدهي أنه ليس 
للدائن حقوق أكثر ما لمدينه''. 

السبب الثاني: أن شروط الدعوى غير المباشرة لا يمكن أن تتوافر أصلاً» حيث 
لا يمكن أن ينسب إلى الدائن (المستأجر الأصلي) إهمال أو تكاسل في المطالبة بحقوقه 
إذ أنه لم يعد له حق حتى يطالب به. فالمؤجر هو الذي أصبح دائناً مباشراً بالأجرة التي 
في ذمة المستأجر من الباطن . 

السبب الثالث: أنه من المقرر أن الدعوى غير المباشرة أقرب إلى الإجراءات 
التحفظية وأن الدعوى المباشرة أقرب إلى الإجراءات التنفيذية. وليس من المعقول 
أن إجراء تحفظياً يقوم عقبة في سبيل عمل الإجراء التنفيذدي. فأفضلية المؤجر المستفيد 
من الدعوى المباشرة على الدائن المستفيد من الدعوى غير المباشرة إنما تجى نتيجة لتدرج 
وترتيب وسائل المطالبة بالوفاء. ومن المسلم به أن الدعوى المباشرة تحتل في هذا 
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د . محمد إبراهيم بنداري 


الشأن مكانة متميزة على تلك التي تحتلها الدعوى غير المباشرة "". 


أمازالقبة جز هاللمدي: لد الغير الذى مكن أن ارس دائير المتعاجر 
الأصلي تحت يد المستأجر من الباطن فإنه يمكن القول أن حجز ما للمدين لدى الغير 
في مرحلته الأولى أي قبل صدور حكم بصحة الحجز يكون الدين مجمداً في ذمة 
المستأجر من الباطن» ولكنه غير مخصص للحاجز . وفي هذه الحالة فإن المؤجر 
يستطيع تمارسة دعواه المباشرة ويكون مفضلاً على الدائن الحاجز" . 

أما بعد صدور حكم بصحة الحجز فإن المؤجر لا يكون مفضلاً على الدائن 
الحاجز حيث قد صار حجز ما للمدين لدى الغير بعد الحكم بصحته إجراء تنفيذياً . 
وتبرير ذلك أن حجز ما للمدين لدى الغير يكون في مرحلته الأولى إجراء تحفظياً ثم 
في مرحلة ثانية يتتحول إلى إجراء تنفيذي وبالتالي لا تستطيع الدعوى المباشرة التغلب 


امقرف 


عليه منذ صيرورته إجراء تنفيذياً . 


والخلاصة إذن أن المؤجر المستفيد من الدعوى المباشرة يكون مفضلاً على دائئي 
المستأجر الأصلى دون دائنى المستأجر من الباطن الذي يتزاحمون معه في الذمة المالية 
للمستأجر من الباطن . وأن المؤجر يفضل دائماً على الدائن المستفيد من الدعوى غير 
المباشرة» بل وعلى الدائن الحاجز حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد المستأجر من 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر صن الباطن 


الباطن» ما دام قد مارس دعواه المباشرة في مرحلة الحجز الأولى أي قبل صدور حكم 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاميب عشر 177 اه - ١١٠1م‏ اد 


د . محمد إبراهيم بنداري 


خ]: ٠.6‏ 
أهم نتائج البحث 


- يمكن تعريف الدعوى المباشرة للمؤجر بأنها مطالبة المؤجر باسمه ولحسابه 
للمستأجر من الباطن بالوفاء بما يكون في ذمته من أجرة للمستأجر الأصلي . 
يستوي أن تتم هذه المطالبة في صورة دعوى قضائية أو في صورة مطالبة غير 
قضائية. ولذلك فإن مصطلح الدعوى المباشرة يبدو -لنا- غير دقيق من هذه 
الناحية. ومع ذلك فإنه هو المصطلح الشائع في الفقه والقضاء في مصر 
وفرنسا . 

- يستعمل الفقه والقضاء -أحياناً- مصطلح الدعوى المباشرة في غير موضعه 
الدقيق. كما في حالة الاشتراط لمصلحة الغير» أو في حالة النيابة في التعاقد 
أو الفضالة وغير ذلك . 

- تنضمن الدعوى المباشرة للمؤجر خ روجأ على القواعد العامة في القانون 


المدني» سواء من حيث مبدأ المساواة بين الدائنين في الضمان العام» أو من حيث 


مبدأ نسبية آثار الاتفاقات . ولكنه -في رأينا- خروج له ما يبرره من اعتبارات 
العدالة. وعلى كل حال فالمشرع وحده هو الذي يقدر منح الدعوى المباشرة 


لدائن معين دون غيره . 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر صن الباطن 


- تعتبر الدعوى المباشرة للمؤجر وسيلة سهلة في الحصول على الوفاء بالأجرة إذ 
تجمع له إجراءات الوفاء في عملية واحدة بدلاً من عمليتين . 

- تقتصرالدعوى المباشرة للمؤجر على الأجرة فقط. أماماعداذلك من 
التزامات ناشئة عن الإيجار من الباطن فتبقى العلاقة بشأنها غير مباشرة بين 
المؤجر والمستأجر من الباطن . ولذلك فإننا لا نؤيد التوسع الذي ذهبت إليه 
محكمة النقض الفرنسية. ونفضل عليه موقف محكمة النقض المصرية . 


- لا يجوز منح المستأجر من الباطن دعوى مباشرة ضد المؤجر على سبيل القياس . 
لأن انوع الباسرة للسوجن قزرت بسن اسعناتي.. والاسعناء لا يجوز 
القياس عليه. والذلاك تكن مطابة الها حرمو الناتلن! سورع طرية 
الدعوى غير المباشرة . 

- نرى أن الدعوى المباشرة للمؤجر قثل نظاماً قانونياً أصيلاً له ذاتيته واستقلاله» 
نمايصعب معهردها إلى إحدى النظم القانونية السائدة . فهي وإنذكانت 
تتشابه مع بعض هذه النظم من وجه فإنها تختلف بدون شك من وجه آخرء 
تما يجعل منها نظاماً أصيلاً له كيانه واستقلاله يهدف إلى توفير ضمان إضافي 
للمؤجر بجانب الضمان العام . 


- يجوز للمؤجر ممارسة الدعوى المباشرة في مواجهة المستأجر من الباطن» حتى لو 
كان هذا الأخير غير مدين بأجرة حالة الأداء. ولكنه مع ذلك لا يجبر على 


د . محمد إبراهيم بنداري 


أدائها إلا عند حلول الأجل . كما لا يجب إعذار المستأجر الأصلي أو اختصامه 
في الدعوى, ولا يشترط إعساره . وفي هذا الصدد فإن الدعوى المباشرة تقدم 
ميزة على صعيد البساطة في الإجراءات بالمقارنة بغيرها من النظم كالدعوى 
غير المباشرة وحجز ما للمدين لدى الغير . 

- يمكن أن تقوم مسئولية المؤجر إذا تعسف في استعمال الدعوى المباشرة . 
كما لو كان المستأجر الأصلي ظاهر اليسار ولم يمتنع أبداً عن الوفاء بالأجرة» 
ومع ذلك استعمل المؤجر الدعوى المباشرة بقصد الإضرار بالمستأجر الأصلي 
والنيل من سمعته . 

- تقدم الدعوى المباشرة للمؤجر ضماناً إضافياً للحصول على الوفاء بالأجرة» 
إذ يكون له مدينان ملتزمان على سبيل التضام بدلا من مدين واحد. بالإضافة 
إلى أن المستأجر من الباطن لا يستطيع أن يدفع الدعوى بأي دفع يكون قد نشأ 
بعد الإنذار. وأخيراً فإن المؤجر يستأثر وحده بحصيلة الدعوى دون أن يشاركه 


أحد من دائني المستأجر الأصلي ما يجعله مفضلاً عليهم جميعاً. ومع ذلك فإنه 
من الممكن أن يتزاحم مع دائني المستأجر من الباطن لعدم وجود سبب لأفضليته 


عاييم, 
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الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


أولا : المراجع باللغة العربية : 

- أحمد سلامة: مذكرات في نظرية الالتزام» الكتاب الأول - مصادر 
الالتزام» مكتبة عين شمسء القاهرة ١98١‏ . 

- أحمد محمود سعد: مصادر الالتزام في القانونين المدنيين المصري واليمني - 
دراسة مقارنة : العقد والإرادة المنفردة» دار النهضة 
العربية بالقاهرة .١99٠‏ 


- إسماعيل غانم : محاضرات في النظرية العامة للالتزام : أحكام الالتزام 
ونظرية الإثبات» مطبعة نهضة مصر بالفجالة ١91660‏ . 
- أنور سلطان: النظرية العامة للالتزام» الجزء الثاني- أحكام الالتزام» 
دار المعارف بمصرء بدون تاريخ طبعة . 
- إلياس نصيف: موسوعة العقود المدنية والتجارية» ج 5» تنفيذ العقد. 
بيروت .١55٠١‏ 
- جميل الشرقاوي: النظرية العامة للالتزام» الكتاب الثاني أحكام الالتزام» 
ظ دار النهضة العربية بالقاهرة ١9/0‏ . 


عقد البيع والمقايضة. دار النهضة العربية بالقاهرة ١9/057‏ . 
3 حسام الدين الأهواني : مصادر الالتزام - المصادر الإرادية 21991-١991١‏ 
بدون ناشر. 


- رمضان أبو السعود: أحكام الالتزام» دار المطبوعات الجامعية بالاسكندرية 
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د . محمد إبراهيم بنداري 


. ١4 
سليمان مرقس : الوافي في شرح القانون المدني» المجلد الرابع : أحكام‎ 
. 1995 الالتزام‎ 
.١997 العقود المسماة: عقد الإيجار‎ 
عبد الرزاق السنهوري : شرح القانون المدني في العقود: عقد إيجار الأشياءء‎ 
. المجمع العلمي العربي» بيروت» لبنان» بدون تاريخ‎ 
. ١171/8 الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج5‎ 


- عبدالفتاح عبدالباقي : دروس في أحكام الالتزام» مطبعة جامعة القاهرة 
8 . 

- عبد المنعم البدراوي : النظرية العامة للالتزامات» الجزء الثاني أحكام الالتزام 
7 . 
الوجيز في عقد البيع» دار النهضة العربية بالقاهرة 
١6‏ . 

- عبد الناصر العطار : شرح أحكام الإيجار» القاهرة» الطبعة الثالثة . 

- كمال قاسم ثروت: شرح أحكامعقد الإيجارء الجزء الشاني؛ مطبعة 
أوفسيت الوسام, بغداد 191/5 . 

حٍِ محمد لبيبس شنب : دروس في نظرية الالتزام» الإثبات وأحكام الالتزام» 
بدون تاريخ أو ناشر. 

ب مصطفى الحمال: القانون المدني في ثوبه الإسلامي» مصادر الالتزام, 


جامعة الإهارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون ١‏ 


الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستاجر من الباطن 


الطبعة اللأولى. 

- نبيل إبراهيم سعد: الضمانات غير المسماة في القانون الخاص في نطاق 
قانون الالتزامات وفي نطاق قانون الأموال» منشأة 
المعارف بالاسكندرية .١491١‏ 

ثانياً : المراجع باللغة الفرنسية : 
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تم بحمد الله ». 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


هق الزوجين في الانجاب 


(درزو 


د. علي خطار شطناوي * 


* أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق- الجامعة الأردنية . 


حق الزوجين في الانجاب 


ملخص البحث 


يعد حق الإنجاب من الحقوق المقدسة التي كفلتها كل الشرائع السماوية والمواثيق 
والإعلانات الدولية, إلا أن هذا الحق يقابله حق للمجتمع يتمثل في انجاب أولاد أصحاء 
ولايوجد مايمنع من تنظيم النسل» حيث أقر فقهاء الشرع بتنظيم النسل قياساً على ما كان 
متبعاً زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع طريقة العزل» حيث يمكن اعتبار وسائل 
منع الحمل الحديثة مشروعة ما دامت باتفاق الزوجين ولايترتب على ذلك ضرر بالزوجة 
ولايؤدي إلى قتل البويضة الملقحة؛ كذلك الحال والتلقيح الصناعي بشرط أن يكون مصدر 


كل من الحيوان المنوي والبويضة هو الزوجان. 


كما حافظت الشريعة الإسلامية والقانون على حماية الجنين وهو في مراحل تكوينه 
داخل رحم أمه فاعتبرت الإجهاض جريمة معاقب عليها حيث أن حقه في الحياة يعلو 
ويسمو على أي اعتبارات أخرى. إلا أن فعل الاجهاض غير محرم في كل الحالات حيث 
أجيز الإجهاض لأسباب طبية شريطة توافر مجموعة من الشروط لاعتبارات الضرورة 
فقط. إلا أن بعض القوانين ولاعتبارات أخلاقية أجازته واعتبرته عذراً مخففاً حفاظاً على 
شرف المرأة» و في جهة مقابلة أجمعت بعض التشريعات إلى تشديد العقوبة كالإجهاض 


المفضى إلى موت المرأة الحامل أو الذي يرتكبه غير ذي الصفة الخاصة. 
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د . علي خطار شطناوي 


تقديم : 

يعد حق الإنجحاب حقاً مقدساً للزوجين بغية تكوين أسرة متكاملة متماسكة» فهو 
امتداد طبيعي لحقي الزواج والحياة معاً. لهذا خرضت المواشق والإغلانات العالمية 
والدساتير الداخلية على ضمانه وصونه. ولكن هذا الحق يثير العديد من المشاكل 
القانونية والدينية والأخلاقية التي يتعين تحديدها بدقة والإجابة عليها بصورة مباشرة . 


فلا شك أن حق الإنجاب حق مشترك للزوجين معاً» فيجب أن يكون بمقدورهما 
التحكم بعملية الإنجاب والسيطرة عليها بغية الحصول على عدد الأطفال الذين 
يريدون ويرغبون في تربيتهم وتعليمهم في ضوء ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض 
مستوى مداخيل الأفراد» فتلك معضلة يتعين على الأفراد التفكير فيها مقدماً 
والتخطيط لها مسبقاًء» فلا يجوز تركها لمحض الصدفة البحتة . كما أنها مسألة تهم 
الدولة مباشرة وتعنيها خصوصاً بعد اختلال معادلة الموارد والسكان» فازدياد الكثافة 
السكانية وبقاء الموارد الطبيعية ثابتة يخلق للدولة مشاكل لا حصر لها. ومن أمثلتها 
مشكلة المياه والطعام وفرص العمل وغيرها. وبالإضافة إلى ما سبق يتعين على 
الدولة والأفراد معاً أن يطمئنوا إلى صحة أطفال الدولة . فللدولة والأفراد مصلحة 
حقيقية ومباشرة في أن يكون المواليد أصحاء وخالين من الأمرأض الورائية. وعليه 
تطرح مسألة مهمة تتمثل في حظر زواج الأقارب وفرض الفحص الطبي قبل 
الزواج» فتلك حلول معمول بها في العديد من الدول لتفادي تلك المشاكل على 
الصعيدين الأسري والعام . 
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حق الزوجين في الانجاب 


كما أن حق الزوجين في الإنجاب يثير مسائل قانونية ودينية خصوصاً في دولنا 
العربية والإسلامية» فيتعين حسم مشكلة العقم خصوصاً بعد انتشار ظاهرة أطفال 
الأنابيب» فتلك مشكلة قانونية ودينية وأخلاقية يتعين على رجال القانون والفقه 
الإسلامي إبرازها ووضع حلول معقولة ومقبولة لها. لهذا عقدت العديد من 
الندوات والمؤتمرات القانونية والدينية لهذه الغاية خرجت بحلول تراعي الاعتبارات 
الفخية والفانوة والدفة: 


ويرتبط حق الإنجاب بحق أخر مقابل له» ألا وهو حق عدم الإنجاب فإذا كان 
للزوجين حق إنجاب أطفال وتكوين أسرة» فمن حقهما عدم الإنجاب. وعليه تطرح 
مسائل أخرى لا تقل أهمية عن المسائل التي يطرحها حق الإنجاب . وعليه يتعين تحديد 
موقف القانونين الوضعي والشرعي من مسألتي تنظيم النسل والإجهاضء» فتلك 
مسائل قانونية وشرعية حاول رجال القانون والفقه الإسلامي تحديدها والإجابة 
عليها. ولكنها في الحقيقة مسائل متطورة ومتجددة تبعاً لتطور العلم الطبي في هذا 
الميدان. كما أن مواقف التشريعات القانونية تباينت بصددهاء بل إن القوانين 
الوضعية جاءت بحلول مغايرة للحلول الشرعية . لهذا يتعين التوفيق بين الحلول 
الشرعية والقانونية أو التقريب بينهما على أقل تقدير. 


وانطلاقاً من المعطيات السابقة ورغبة في بحث هذا الموضوع من جميع جوانبه 
القانونية والشرعية نقترح دراسته وفق أحكام الخطة الآتية : 


د . علي خطار شطناوي 


المبحث الأول : حق الإنجاب 
المطلب الأول : الفحص الطبي قبل الزواج 
المطلب الثاني : التعقيم 
المطلب الثالث : التلقيح الاصطناعي 
المبحث الثاني : حق عدم الإنجاب 
المطلب الأول : تنظيم النسل 
المطلب الثاني : إسقاط الجنين 
الملبحث الثالث : حالات إباحة الإإجهاض 
المطلب الأول : إباحة الاجهاض لأسباب طبية 
المطلب الثاني : إباحة الاجهاض لاعتبارات الضرورة 
المطلب الثالث : الاجهاض لأسباب أخلاقية 
المبحث الرابع : ماهية الجنين 
المطلى الأول : بدء حياة الجنين 
المطلب الثاني : نهاية فترة الحمل 
المطلب الثالث : تحديد الرحم 


المبحث الخامس : أركان جريمة الااجهاض 
المطلب الأول : الركن المادي في جرية الاجهاض 
المطلب الثاني : الركن المعنوي 
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حق الزوجيت في الانجاب 


المبحث الأول 
حق الإتنجاب 


يعتبر حق الإنجاب امتداداً طبيعياً لحقي الزواج والحياة معاً. لهذا حرصت 
الإعلانات والمواثيق الدولية على ضمان هذا الحق وصونه من أي اعتداء عليه. 
فتنص المادة (7) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام ١1154‏ على ما يلي 
«لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه . كما تنص المادة )١57(‏ 
من الإعلان العالمي نفسه" للرجل والمرأة» متى أدركا سن البلوغ» حق التزوج 
وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما يتساويان في 
الحقوق لدى التزوج وخلال الزواج ولدى انحلاله موا سير هى الحا 
الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة ' . 

وتنص المادة )١١(‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ”تقر الدول الأطراف في هذا العهد بمايليى: )١‏ وجوب منح الأسرة» التي 
تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع» أكبر قدر من الحماية 
والمساعدة» وخصوصاً لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية 
الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء 
لا إكراه فيه» .كما تنص المادة (77) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية أيضاً على ما يلي «الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في 


د . علي خطار شطناوي 


المجتمع » ولها حق ال: بحماية المجتمع والدولة. ويكون للرجل والمرأة ابتداء من 


بلوغ سن الزواج » حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة» . 


هكذا حرصت الإعلانات والمواثيق الدولية على ضمان حق الزواج وتأسيس 
أسرة باعتبارهما حقوقاً أساسية وجوهرية لاغنى عنهما للفرد الطبيعي وبصرف النظر 
عن العرق أو الجنسية» فتلك حقوق مقدسة لا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها أو 
التهاون فيها . 

وإذا خلا الدستور الأردني من ذكر حق الزوجين في الإنجاب» فإن الميثاق 
الوطني الصادر عام قد نص صراحة على أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في . 
بنية المجتمع الأردني» وهي البيئة الطبيعية لتنشئة الفرد وتربيته وتشقيفه وبناء 
شخصيته» وعلى الدولة بمؤسساتها الرسمية والشعبية أن توفر للأسرة أسباب تكوينها 
وتماسكها وعيشها الكريم وأن تساعدها على القيام بمسؤولياتها في تربية الأجيال 
وتنشئتهم تنشئة صا حة . 

ويعد حق الإنحاب حقاً مشتركاً للزوجين معاً. فيجب أن يكون بمقدورهما 
اتتحكم بعملية الإنجاب والسيطرة عليها بغية الحصول على عدد الأطفال الذين 
يريدون ويرغبون في تربيتهم وتعليمهم . وذلك لأنه لا يمكن تربية الأطفال وتعليمهم 
بصورة صحيحة وسليمة إلا في إطار أسر سليمة ومتماسكة وقادرة على الإنفاق 


عليهم وفق مقتضيات ومتطلبات العصر المتزايدة . كما أن تمارسة الأزواج لحقهم في 
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الإنجاب يهم الدولة ويعنيها بصورة مباشرة» فللدولة مصلحة مباشرة في رقابة ممارسة 
الأفراد لحق الإنماب وتنظيمه» فيجب أن تطمئن لصحة رعاياها ونوعيتهم . وعليه 
يثير حق الإنجاب العديد من المسائل الأساسية والمرتبطة بحق الإنجاب». وهي المسائل 


الآتية : 
المطلب الأول 
الفحص الطبي قبل الزواج 


يقتضي التخطيط السكاني السليم أن تطمئن الدولة لصحة أطفالها ورعاياها 
المستقبلين» فلا يجوز ترك أمر الإنجاب لمطلق تقدير الزوجين فقط. بل يجب أن 
يكون للدولة دور مهم في هذا الشأن. لهذا بدأت العديد من الدول الأوروبية في 
فرض الفحص الطبي قبل الزواج للتأكد من خلو طرفي العلاقة الزوجية من بعض 
الأمراض وقدرتهما على إنجاب أطفال أصحاء . كما حظرت تشريعات بعض الدول 
صراحة زواج الأقارب بغية تفادي استقرار الأمراض الوراثية و استمراريتها ضمن 
نطاق العائلة الواحدة . 


ولاشك أن الفحص الطبي قبل الزواج يحقق فوائد جمة وعديدة على 
الصعيدين الفردي والوطني . فيبصر الأفراد المقدمين على الزواج بالأمراض التي 
يمكن أن تصيب أطفالهم بغية تفاديها كلية أو الحؤول دون حدوثها عن طريق الاحتياط 
منها عن طريق تناول الأدوية والعقاقير الطبية اللازمة. كما أنه يفيد الدولة نفسها 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامب عشر 77 ١ه‏ - ١١‏ .ام كفة 


د . علي خطار شطناوي 


ا ايةي0606060ا0ا80ة06060282ي0ة0ا0ا0ا00 199و [ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذآذآ[آ[آ[آ[آذآذذ 3111 2_7 ا ا١]١]١]ل]-<2‏ يي 


بالاطمئنان على صحة أفرادها وحصولها على أطفال أصحاء مما يؤدي إلى الاقتصاد 
في النفقات العلاجية التي تتكبدها. ولكن مغالاة بعض الدول في هذا الميدان حملها 
على تبني نهج عنصري وغير إنساني» فلقد كانت ألمانيا من أوائل الدول التي تصدر 
قوانين تحظر بمقتضاها زواج المرضى المصابين بأمراض عقلية أو ورائية» فقد صدر في 
١ 0‏ قانون لحظر زواج المرضى المصابين بأمراض عقلية أو وراثية» 
وعرف هذا القانون باسم قانون حماية الصحة الوراثية للشعب الألماني ". 

واختلف الفقه الجنائي حول إباحة الإجهاض للتخلص من جنين مشوه أو 
مصاب بمرض خطير» وتمحور الخلاف بينهما في اتجاهين متضادين ومتناقضين : 
الاتجاه الأول : عدم جواز الإجهاض: 

ذهب جانب من الفقه الجنائي إلى عدم مشروعية اجهاض الجنين المشوه أو 
المصاب بمرض خطير . وحجتهم في هذا الشأن أن حق الجنين في الحياة يفوق ويسمو 
مصلحة الأسرة في أن يكون جميع أفرادها أسوياء البدن والعقل" . 
الاتجاه الغانى :جواز الإجهاض: 

يرى جانب من الفقه الجنائي بجواز الإجهاض في هذه الحالة” شريطة توافر 


)١(‏ الدكتور أبو اليزيد علي المتيت . النظم السياسية والحريات العامة» اللإسكندرية» مؤسسة 
شباب الجامعة. ل" 


(0) د. محمود نجيب حسني » المرجع السابق» ص .7"١94‏ والدكتور عمر السعيد رمضان» 
قانون العقوبات» القسم الخاص» القاهرة دار النهضة العربية 5 ءص عر 


فر يقول الدكتور رؤوف عبيد» وإذا لم يكن في الحمل خطر جسيم» بل كان من المتوقع فقط- 
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العديد من الشروط : أولهاء أن يقطع الأطباء بان الجنين مصاب بآفة بدنية أو عقلية 
بحيث ينتج عنهما ولادته مشوهاً بمرض ورائي خطير خصو صا أن هذا الاحتمال ليس 
أمر أنادراً في وقتنا الحاضر بالنظر للآثار الجانبية السلبية لبعض الأدو, ية والعقاقير التي 
تتناولها الحامل أثناء الحمل وصور الأشعة التي يحتاج لها الأطباء لتشخيص بعض 
الأمراضن:: وثانيهما أن يتم الإجهاض خلال فترة زمنية معينة فقط» وبذا يضحي 
الإجهاض بعد فوات هذه الفترة أمراً غير مشروع ولكنهم اختلفوا في أمر هذه الفترة 
الرْمشية) فمنهم ومن يرى أن هذه المدة هي أربعون يوماً تأسيساً على أن الجنين في هذه 
الفترة لا يعدو أن يكون مجرد قطعة لحم لم تدخل مرحلة التخلق بعد. في حين يرى 
البعض الأخر من أنصار هذا الاتجاه أن هذه الفترة يجب أن لا تنجاوز الأسبوع 
الشادس عدوم اليا 7 

ويستند أتصار هذا الرأى الى حق الجنين والأسرة معاً لتبرير الاجهاض في هذه 
الحالة. فإذ كان من حق الجنين ان تسشمر حياته ونموه الطبيعي وتطوره داخل رحم 
الأم حتى يحين الميعاد الطبيعي المقدر لولادته» فإن من حقه أيضاً أن يولد صحيح 
البنية مععافى من أي تشوه خلقي أو مرض عقلي يجعل حياته وحياة أسرته حياة 


0 ولادة الطفل مصاباً بتشويه أو بعاهة كما في حالة إصابة الأم بمرض الزهري أو الحصبة 
الألمانية لا يجوز منع الإسقاط طبقاً لتشريعناء وهذا قصور واضح يحسن تداركه. 

() الدكتور حسن محمد ربيع» المرجع السابق» ص8١١‏ . والمراجع التي أشار إليها في 
الهامش رقم )١(‏ و(1) من الصفحة .١١4‏ 
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محطمة متهالكة لا معنى لها'''. كما أن المصلحة العليا للدولة تستلزم المحافظة على 
صحة أفراد الشعب وإنجاب نسل سليم صحياً وخلقياً. 


ونئوه الى أنه رغم أهمية الفحص الطبي قبل الزواج على الصعيدين الفردي 
واجماعي لا زالت الأردن حتى يومنا هذا لم تفرض مثل هذا الفحص . لهذا ندعو 
المشرع الأردني الى الإسراع في إصدار هذا القانون الذي طال انتتظار. رغم الندوات 
والمطالبات المتكررة الإصداره. 

المطلب الثاني 
التعقيم 

يقصد بالتعقيم قتل قدرة الإنجاب نهانياً عند الشخص سواء كان ذكراً أم أنثى . 
وعليه لايستطيع الشخص إنجاب أطفال نهائياً . لهذا يصنف التعقيم حسب إرادة 
الشخص إلى تعقيم اختياري وتعقيم إجباري . 

فيقصد بالتعقيم الإجبارى ذلك التعقيم الذي يفرض على الشخص جبراًء أي 
رغم إرادته» ويستوي أن يعلم الشخص بذلك أو لم يعلم . فقد لجأت بعض الدول 
وعلى رأسها ألمانيا النازية إلى تعقيم بعض الرجال والنساء الذين يعانون من بعض 
الأمراض الخطيرة بغية خلق جنس موفور الصحة والقوة» فقد منح القانون الصادر 
في 7/15 "197 الدولة حق تعقيم الأفراد الذين يعانون من بعض الأمراض 


20( الدكتور حسن محملد ربيع» المرجع السابق» ص .١٠١١8‏ 
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الورائية سواء كانت أمراضاً عقلية أم عضوية. وكان التعقيم يتم بناء على طلب 
الشخص نفسه أو توصية الطبيب المختص بمراعاة حماية الجنس الألمانى أو بناء على 
وطبيبين» وتستأنف أحكامها أمام المحكمة العليا للصحة الورائية” . 


والواقع أن ألمانيا النازية لم تكن الدولة الوحيدة التي طبقت التعقيم الإجباري 

على بعض الأشخاص. بل لجأت إليه العديد من الدول» فقد فرضت الولايات 

النحدة الأمريكية التعقيم الإجبارى على بعض المرضى المصابين بأمراض 

عقليةمعينة . وأقرت المحكمة العليا الأمريكية بمشروعية الأحكام التشريعية التي 

تفرض التعقيم الإجباري على هؤلاء المرضى" . كما فرضت وأباحت القوانين 

الدانماركية والفنلندية التعقيم الإجبارى على النساء التي تقل نسبة الذكاء عندهن عن 
359 


ويفرض التعقيم الإجباري أحياناً لأسباب جزائية» أي كعقوبة جزائية توقع على 
الجاني » فقدقررت قوانين الولايات المتحدة منذ عام )١101/(‏ تعقيم بعض المجرمين . 
كما أجازت قوانين ألمانيا النازية التعقيم الإجباري في حالات معينة خصوصاً في 
حالات العود لارتكاب الجرائم الأخلاقية. وتضمنت قوانين العقوبات السويدية 
0 
فم .ص ,1982 مطع ]انع قطء صم ركلههم ركعنال تأطنام دعاعءط]] تأرعطو10 .[ 


6 6م مأك .مره تأتعط0] .[ 
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والدماركية أحكاماً تمائلة''. وعليه قضت محكمة جنايات جنيف بسو يسرا عام 


(1454) في قضية كوربر والذي لم يكن قد تجاوز السابعة والعشرين من العمر 


8 1 5 1 500 لد نم لوالا8) 
بتعقيمه لإدانته بارتكاب تسع عشرة جريمة خلقية . 


وفي مقابل تلك الدول هناك العديد من الدول التي حظرت وجرمت التعقيم 
الاجبارى أياً كانت أسبابه وبواعثه. ومن أمثلتها فرنسا التي تعاقب قوانينها الطبيب 
الذي يعقم امرأة مصابة بمرض عقلي . فتنص تلك القوانين على عقوبات جزائية 
وتأديبية ترقع بحق الأطباء الذين يقومون بمثل هذا العمل الإجرامي . هكذا يعد 
التعقيم جريمة جزائية يعاقب عليها قانون العقوبات . 

ولاشك أن التعقيم بالمعنى السابق يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية من 
الزواج ” الذي من أهم أغراضه ومقاصده التناسل وقد جاء ذلك واضحاً وصريحاً 
في حديث الرسول يَلِةٍ الذي يحث فيه على النكاح اذ يقول: «تناكحوا تناسلوا فإني 
مباهي بكم الأم يوم القيامة»" . كما ذهب بعض فقهاء الشافعية إلى تحريم استعمال ما 
يقطع الحبل من أصله . ويستوي في تحريم التعقيم أن يكون قبل الإنجاب مطلقاً أو بعد 
)١(‏ الدكتور ابو اليزيد علي الميتتء المرجع السابق» ص ١59‏ . 


والأحكام المتعلقة به في الفقه الاسلامي» القاهرة دار النهضة العربية» ١9789‏ ص ١7‏ 7. 


642 الدكتور محمد سلام مدكور». المرجع السابق 3 ص .51١‏ 
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الإنحاب اكتفاء بما رزق به الزوجان أو أحدهما من أولاد» فإن ذلك أيضاً يشتمل على 
مضرة تتنافى مع أغراض الشرع فإن ما رزقهما الله به من أولاد قد يفقدانه رفعة واحدة 
أو على التتالي» وقد فقد كلاهما أو أحدهما وسيلة الإنجاب فيقعان في الحرمان ولا 
يستطيعان أن يتداركا ما فاتهماء وقد تتحرك فيهما أو فيمن فقد منهما الصلاحية 
للإنجاب عاطفة الأمومة أو الأبوة فلا يجدان أو أحدهما مجالاً لتحقيقها والانتفاع بها 


(0) 


فإذا كان التعقيم بالمعنى السابق محرماً شرعاًء فقد يكون مباحاً» بل قد يكون 
واجباً منعاً للضرر وأخذاً بقاعدة دفع الضرر الأكبر بالضرر الأدنى واتباع أخف 
الفعروون 2 


ويقصد بالتعقيم الاختياري ذلك التعقيم الذي يتم بناء على طلب الشخص 
ورضائه وموافقته . لهذا يرى البعض في هذا النوع من أنواع التعقيم على أنه وسيلة 
للحد من الإنجاب أو للحد من النسل . ولكن تشريعات بعض الدول تعتبره عملية بتر 
للأعضاء . فيعاقب الطبيب الفرنسي الذي يمارس أفي من نوعي التعقيم (الإجباري 
والاختياري) بالعقوبات المنصوص عليها في المادة )7١١1(‏ من قانون العقوبات '" . 
كما أن المادة (7؟) من الدسعور الطبي الفرنسي تنص على أنه لا يجوز إجراء أي 
)١(‏ الدكتور محمد سلام مدكورء المرجع السابق. ص 517 و .7١5‏ 
() انظر الدكتور محمد سلام مدكورء المرجع السابق.» ص .5١90‏ . 


0 193 ,1 ,1938 ,1/7/1937 نلك .ومو 
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عملية بتر إلا لأسباب طبية جدية وحقيقية أو فى حالتى الاستعجال والاستحالة 
شريطة إعلام الشكفن سق واللضنؤل على مواققعةالمسيقة ". ولكن عمليات 
التعقيم الاختياري تتم في فرنسا في السر والخفاء ". 
المطلب الثالكث 
التلقيح الاصطناعي 


لايمكن للزوجين المصابين كليهما أو أحدهما بالعقّم (عدم القدرة الطبيعية على 
الإنجاب) ممارسة حقهما الطبيعي في الإنجاب إلا بفضل التلقيح الاصطناعي . فقد 
أثارت التجارب التي أقدمت عليها ونفذتها مراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة 
في علاج العقم مشاكل قانونية وأخلاقية ودينية واجتماعيا لا حصر لها. لهذا 
أصدرت العديد من الدول كفرنسا تشريعات قانونية تبيح التلقيح الاصطناعي 
وتنطمة " : 


والتلقيح الصناعي هو إدخال مني سليم في العضو التناسلي للمرأة بغير اتصال 
جنسي بهدف علاج حالة العقم التي تعاني منه '“. ولكن صور التلقيح الاصطناعي 


(0١)‏ .9 اال 79-206 ولغ .)أعععه2] 


هه م.م .جره زالاعط0ظ1 .[ 
فر .مام .مه زأعطن8] .[ 
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ليست واحدة» بل تتعدد وتتباين حسب مصدر الحيوان المنوي والبويضة . وعليه 
نتم هذه الصور في الصور الآتية'" : 

الصورة الأولى : تدمثل هذه الصورة حينما يكون مصدر الحيوان المنوي هو الزوج - 
ومصدر البويضة هو زوجته الشرعية التي تعاني من العقم لانسداد قناة فالوب لديها . 

الصورةالغانية: تتمثل هذه الصورة حينما يكون مصدر الحيوان المنوي شخصاً أخر 
غير الزوج (إذا كان الزوج هو الذي يعاني من العقم). ويكون مصدر البويضة هو 
الزوجة . 

الصورةالفالغة: تتمثل هذه الصورة حينما يكون مصدر الحيوان المنوي هو الزوج». 
ومصدر البويضة إمرأة أخرى غير الزوجة إذا كاتت هذه الأخيرة غير قادرة على إنتاج 

الصورةالرابعة: تتمثل هذه الصورة حينما يكون مصدر الحيوان المنوي والبويضة 
شخصين آخرين غير الزوجين . 

ويتم الإخصاب في جميع الصور الأربعة السابقة عن طريق انتزاع بويضة 
صالحة للإخ صاب من المبيض » ومن ثم تلقيحها بمني الرجل دون اتصال جنسي 
بينهما- ثم وضع البويضة الملحقة في أنبوبة بها السائل اللازم للنمو ثم الانقسام بعد 
ذلك حتى تتم عملية التخصيب وبعد أن تتكون النطفة الملقحة تزرع في رحم الزوجة 


2 في صور التلقيح الصناعي » انظر د. حسن محمد ربيع» المرجع السابق؛ ص 6" وما بعدها. 
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لتنموواً طبيعياً وتتطور إلى أن تتم الولادة في الموعد الطبيعي المقدر لذلك' ". 

الصورة الحامسة: تتمثل هذه الصورة حينما يكون مصدر البويضة والحيوان المنوي 
هو الزوجان» و لكن البويضة الملقحة تزرع في رحم امرأة أخرى غير الزوجة لعدم 
مقدرتها لأسباب تتعلق برحمها أو لإصابتها بمرض خطير يحول دون حملها . 

ولاشك أن الاستخدامات المختلفة لأطفال الأنابيب تثير مشاكل قانونية ودينية 
حاول رجال القانون والشرع الإجابة عليها صراحة بالنظر لأهميتها في معالجة مشاكل 
العقم لدى الرجال والنساء معاً. 


يرى جانب من الفقه القانوني أن مشروعية استخدام الصورة الأولى من صور 
أطفال الأنابيب ليست محل شك,ء لأن عملية تلقيح ا حيوان المنوي للبويضة فيها 
تشبه ععملية التلقيح الناتح عن الجماع الطبيعي بين الزوج وزوجته . فالقانون لا يعول 
على الاتصال الجنسي في حد ذاته» وإنما على نتيجة هذا الاتصال وهو الحمل. كما 
تستهدف هذه الصورة أيضاً علاج حالة العقم عند الزوجة» وتمكين الزوجين وتحقيق 
رغبتهما الطبيعية والمشروعية في ممارسة حقهما في الإنجاب . كما يستوي الطفل الذي 
جاء نتيجة تلقيح اصطناعي من الناحية القانونية مع الطفل الذي جاء نتيجة علاقة 


جنسية عادية بين الزوجين "'. ولكن عدم مشروعية الصورة الثانية والثالثة والرابعة 


فم انظر الدكتور حسن محمد ربيع» المرجع السابق» ص 7 7. 
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ليست خلاف أيضاً» فليس هناك من يجادل في عدم مشروعيتها''. كما تعد الصورة 
الخامسة والأخيرة من أطفال الأنابيب غير مشروعة أيضاً لوجود شبهة الزناء فلا 
يجوز وضع مني رجل في رحم امرأة غير زوجته» كما لا يجوز وضع بويضة الزوجة 
الملقحة بمني زوجها في رحم امرأة أجنبية» فيعد ذلك محرما شرعاًء ومن ثم يكون 
: : رم 

ويطرح موضوع أطفال الأنابيب تساؤلاً قانونياً مهما على صعيد القانون الجنائي 
يتمثل في ال: لتكييف القانوني للبويضة | 2 لملقحة في هذه المرحلة . ولكنها تعد في ضوء 
التعريف الفقهي الراجح '” للجنين أنها تشكل بداية حياة الجنين» وبذا يعد أي اعتداء 
على هذه البويضة المتكونة من اندماج الخليتين المذكرة والمؤنثة مكوناً للركن المادي 
لجريمة الإجهاض شريطة توافر الأركان اللأخرى””''» ويسأل الفاعل عن هذه الجرية 
ويعاقب بعقوبة الإجهاض . 
موقف الشريعة الإسلامية من أطفال الأنابيب: 

تعد مسألة أطفال الأنابيب مسألة حديثة ترجع إلى عام ١91/8‏ عندما تمت ولادة 
لويزا براون أول طفلة أنبوب في العالم» وبذا عقدت العديد من الندوات والمؤتمرات 
23 انظر الدكتور حسن محمد ربيع» المرجع السابق. ص 7" و78. 
6 الدكتور حسن محمد ربيع» المرجع السابق» ص 78. 
(9) انظر الصفحة 78 من هذا البحث . 


20 انظر الدكتور حسن محمد ربيع» المرجع السابق» ص 53. 
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الإسلامية لدراسة هذه المسألة وتحديد موقف الشرع الإسلامي منها. فلقد عقد 
مجلس مجمع الفقه الإسلامي عام ١185‏ مؤمّره الثالث في العاصمة الأردنية عمان 

الطريقة الأولى: أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من 
امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته . 

الطريقةالغانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة ثم 
تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة . 

الطريقةالغالفة: أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في 
رحم امرأة متطوعة بحملها . 

الطريقة الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبيضة امرأة 
أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة . 

الطريقة امحامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في 


رحم الزوجة | لأخرى . 


الطريقة السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح 
خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة . 
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الطريقة السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل 
زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً. 


وبعد أن حدد علماء الفقه الإسلامي طرق التلقيح الصناعي قرروا أن الطرق 
الخمسة الأولى محرمة شرعاً وتمنوعة منعاً باتاً لذاتها أولما يترتب عليها من اختلاط 
الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية . أما الطريقتان السادس 
والسابع فقد قرروا أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة 
اخذ كل الاحتياطات اللازمة'" . 


ومن نافلة القول أن الإمام شلتوت يقول عن أطفال الأنابيب أنه " جريمة منكرة 
وإثم عظيم . يلتقي مع الزنى في إطار واحد؟ جوهرهما واحد. ونتيجتهما واحدة 
وهي وضع ماء رجل أجنبي قصداً في حرث ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد ارتباط 
بزوجة شرعية يظلها القانون الطبيعي» والشريعة السماوية» ولولا قصور في صورة 
الجريمة» لكان حكم التلقيح في تلك الحالة» هو حكم الزنى الذي حددته الشرائع 
الإلهية» ونزلت به كتب السماء ' " . 


)١(‏ انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة الشالشة» العدد الشالثء الجزء الأول» 
/1ءص .0١50‏ 


2 الشيخ شلتوت» الفتاوى. القاهرة دار الشروق» ١غ‏ ص8١ .١‏ وانظر أيضاً 
الدكتور محمد سلام مدكورء المرجع السابق» ص 77١‏ وما بعدها. 
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المبحث الثاني 
حق عدم الإنجاب 


للزوجين حق تقرير الإنجاب من عدمه» فهم أصحاب الحق في تمارسة هذا الحق 
الطبيعي من عدمه» فلهم كامل الحق في مارسته في أي وقت يشاؤون . ولكن لغايات 
البحث الدقيق المتأني يتعين التفريق بين تنظيم النسل والإجهاض بالنظر لاختلاف 
الأحكام القانونية المتعلقة بهما. 
المطلب الأول 
تنظيم النسل 


يقصد بتنظيم النسل استخدام الوسائل الطبية أو الطبيعية لمنع حدوث الحمل بعد 
العملية الجنسية بين الرجل والمرأة» فهي ععملية إرادية تتوقف على رضا الطرفين 
(الرجل والمرأة) وموافقتهما معاً. لهذا يملك طرفا العلاقة الجنسية تقرير عدم الإنجاب 
باستخدامهما إحدى الوسائل الطبية أو الطبيعية المتاحة لمنع حدوث الحمل . 


وتعتبر عملية تنظيم النسل في معظم الدول مشروعة سواء كانت الوسائل 
المستعملة طبية أم طبيعية» وبذا يعد استعمال وسائل منع الحمل الاصطناعية على 
الصعيدين الطبي والقانوني مشروعاً» بل إن العديد من الدول ذات الكثافة السكانية 
العالية نظمت العديد من حملات التوعية الوطنية لحث أفرادها وترغيبهم في تنظيم 


عملية إنجاب الأطفال. كما أنشئت مراكز للأمومة والطفولة في جميع أنحاء مدنها 
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وقراها لمساعدة الأفراد على تنظيم النسل» وقدمت وسائل لمنع الحمل مجاناً أو 
بأسعار رمزية لا تتناسب إطلاقا مع تكلفتها المالية . 


ومن المتفق عليه جنائياً أن منع الحمل قبل حدوثه بالفعل لا يشكل جريمة 
إجهاضء حتى ولو كان بجراحة من جراح"'. ولكن هذا الرأي يحتاج لبعض 
التوضيحء إذ أنه ينطوي على تعميم خاطئ. فمن المعلوم جنائياً '" أن الجنين يتكون 
بمجرد أن يلقح الحيوان المنوي للرجل بويضة المرأة وعليه تبدأ الحماية الجنائية المقررة 
للجنين منذ إخصاب البويضة التي تبقى في قناة الرحم مدة ثلاثة أيام» ومن ثم تنتقل 
إلى الرحم لتمكث فيه عشرة أيام . وبعد انتهاء هذه المدة تقوم بإلصاق نفسها في جدار 
الرحم» والإنزراع فيه وبدء نموها وتكاثرها” . وعليه يشور التساؤل حول مدى 
مشروعية وسائل منع الحمل والأدوية التي تتناولها النساء لهذه الغاية " . فيجب 
التفريق من الوسائل والأدوية التي تمنع ا حيوان المنوي من تلقيح البويضة و إخصابها 
وبين الوسائل والأدوية التي تقتل البويضة الملقحة أو تمنعها من الالتصاق بجدار 
الرحم و الإنزراع فيه أو الحيلولة دون بقائها مزروعة لمدة طويلة . وعليه تعتبر الوسائل 


)20 الدكتور رؤوف عبيد» جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال» القاهرة دار الفكر 
العربى» م١21‏ ص8 ١١‏ . 


(؟) في هذا الشأن انظر ص١١‏ من هذا البحث . 


(*) انظر الدكتور كامل السعيدء شرح قانون العقوبات الأردني» الجرائم الواقعة على 
الإنسانء.عمان .١984‏ ص787. 


2 فى هذه التفرقة انظر الدكتور كامل السعيد» المرجع السابق» ص 7 . 
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والأدوية في الحالة الأولى وقانية ومشروعة لمنعها تلقيح البويضة وإخصابهاء في 
حين تعد الوسائل والأدوية في الحالة الثانية غير مشروعة لكونها جميعاً وسائل 
مجهضة لتدميرها البويضة الملقحة ابتداء أو لمنع نوها وتطورها الطبيعي ما يؤدي في 
النهاية إلى القضاء عليها . 


موقف الشريعة الإسلامية من تنظيم النسل : 

لاشك أن الإسلام يشجع الأزواج على الإنجاب, إذ بإنجاب الأطفال تستمر 
الأزواج في كثرة النسل» وبارك الأولاد ذكوراً وإناثاً. لكنه رخص لهم تنظيم النسل 
إذا دعت إلى ذلك دواعى معقولة وضرورات معتبرة ' . 

فإذا كان تنظيم الحمل أمراً مباحاً شرعاً وفق رأي جمهور الأئمة» لأن الوسيلة 
التي كانت متبعة في ذلك الوقت هي العزلء أي قذف النطفة خخارج الرحم عند 
الإحساس فزولها . واستند جمهور الآئمة في إباحتهم للعزل إلى أحاويف نبوية 
شريفة وممارسات صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام . فقدروي في 
الصحيحين عن جابر « كنا نعزل في عهد رسول الله وَل والقرآن ينزل». وجاء في 


.704 الدكتور يوسف القرضاوي الحلال والحرام في الإسلام» الطبعة الأولى9/89١. ص‎ )١( 


2 الدكتور يوسف القرضاوي»ء المرجع السابق. ص ١4١‏ : والدكتور محمد سلام مدكورء. 
المرجع السابق» ص ١9١‏ 
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صحيح مسلم «كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك رسول الله وَل فلم ينهنا"" 
كما روى أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله: إن لي 
جارية وأنا أعزل عنهاء وإني أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجل . وإن اليهود 
تحدث : أن العزل الموؤدة الصغرى!! ' فقال عليه السلام كذبت اليهود. لو أراد الله 
أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ©" . 


فإذا كان العزل باعتباره أحد وسائل تنظيم النسل محل اتفاق جمهور الأئمة» 
فان ابن حزم يخالف رأي الغالبية» ويرى أن العزل محرم مطلقاً . واستدل على حرمة 
العزل بما رواه مسلم أن النبي يك سئل عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي. كما 
استدل بأحاديث أخرى للصحابة» فمن ذلك ما رواه عن نافع أن ابن عمر كان 
لايعزل» وقال: لوعلمت أحداً من ولدي يعزل لتكلته. ومنه ما رواه عن طريق 
الحجاج بن المنهال أن علي بن أبي طالب كان يكره العزل " . 


و إذا كان العزل باعتباره إحدى وسائل تنظيم النسل أمراً مباحاً شرعاً وفق الرأي 
الراجح» فيتعين لإباحته توافر مجموعة من المسوغات المستمدة من القرأن الكريم 
والسنة النبوية لعل أولها أن يكون العزل للضرورة ومن أوائل الضرورات النشية 


210 الدكتور يوسف القرضاوي. المرجع السابق؛ء ص .١1١‏ 
220 الدكتور يوسف القرضاوي. المرجع السابقء ص .١1١‏ 
69 الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» فقه السيرة» دار الفكرء ٠مش»‏ ص ؟758. 
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على حياة الأم أو صحتها من الحمل أو الوضع أو الخشية على الأولاد أن تسوء 
صحتهم أو تضطرب تربيتهم » أو الخشية على الرضيع من حمل جديد ووليد جديد'" 
كما يتعين أن يتم العزل برضى الزوجين نفسيهما دون أن يكون عليهما سلطان أو أي 
توجيه من الخارج» إذ إن ما يجوز تمارسته للفرد صاحب العلاقة» قد لا يجوز 


تشريعه بشكل إلزامي للجماعة”" 

وتفريعاً عما سبق يرى الفقه الغالب أن استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل 
جائز شرعاً ما دامت تحقق الأهداف- والغايات التي توخاها رسول الله عليه الصلاة 
والسلام من إجازة العزل» فقد استهدف رسول الله وَل حماية الرضيع من الضرر 
ونن المفسئدة الأخحرفب وهي الامتناع عن النساء مدة الرضاع وما في ذلك من 
مشقة"" » شريطة أن يكون استعمال هذه الوسائل الحديثة برغبة متفقة من الزوجين» 
وأن لا ينطوي استعمال هذ الوسائل على ضرر للزو ا 


2230 الدكتور يوسف القرضاوي» المرجع السابيقء» ص97١1و97١‏ 5 


2 الدكتور محمد سعيد البوطي. المرجع السابق» ص 7587 . والدكتور محمد سلام مدكور». 
المرجع السابق» ص١١‏ 7. 
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المطلب الثاني 
إسقاط الجنين 
تعددت وتنوعت التعريفات الفقهية للإجهاض . فيعرفه البعض بأنه ' ابتسار 
الولادة أو إسقاط الجنين قبل الأوان' '' ويعرفه البعض الآخر بأنه ' استعمال وسيلة 
صناعية تؤدي إلى طرد الجنين قبل موعد الولادة» إذاتم بقصد إحداث هذه النتيجة "”" 
ويعرفه البعض الأخر بأنه « إخراج الجنين عمداً من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته 
أو قتله عمداً في الرحم »” . 


ويستفاد من التعريفات السابقة أن الإجهاض يتحقق بإحدى صورتين : أولهماء 
وهي الأكثر حدوثاً في العمل ؛ إذ تفترض إخراج الجنين من الرحم بوسيلة غير تلقائية 
قبل الموعد الطبيعي لولادته؟ وتتحقق هذه الصورة ولو خرج الجنين حياً وقابلاً للحياة 
وثانيهماء تفترض قتل الجنين في الرحم» ولا ترتهن بخروجه منه. وترتبط الصورتان 
السابقتان مع بعضهما البعض بصلة وثيقة» فخروج الجنين حياً قبل الموعد الطبيعي 
لولادته يفضي في الغالب إلى موته بعد وقت قليل؟ ومن ناحية ثانية فإن قتل الجنين 
لواح يمعي روي لازام ناننوي تافل أى ماجخ اا ننة 


2210 الدكتور محمد الفاضل. الجرائم الواقعة على الأشخاص» دمشق9576١»‏ ص 6750 . 
(؟) د.رؤوف عبيد جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال. القاهرة» ».١91/8‏ ص”7” 
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ع 


الأخطا 7 


ونحن نرى بأن التتعريفات الفقهية السابقة لاتعكس الحكمة من تجرم 
الإجهاض, ولا تأخذ التطور والتقدم العلمي في الحسبان» إذ بالإمكان من الناحية 
الطبية البحتة توفير الحياة للجنين الذي يسقط قبل أوانه. كما لم يعد مفهوم الرحم 
مقصوراً على رحم المرأة» بل أصبح يشمل المكان الذي تتكون فيه البويضة الملقحة 
وتنمو وتتطور نموا وتطوراً طبيعياً. وعليه نرى الإجهاض بأنه قتل البويضة الملقحة في 
المكان الذي تتكون وتتطور وتنمو فيه نمواً طبيعياً من لحظة تلقيحها وحتى تتم عملية 
الولادة الطبيعية . 

فإذا كان للزوجين كامل الحق في تنظيم النسل» فإن حقهما في اجهاض الحمل 
بعل حلوثه. محل خلاف كبيرء إذ يتنازع دول العالم اتجاهان متضادان. يتمثل 
أولهماء في رفض الإقرار بمشروعية الإجهاض احتراماً لحق الجنين في الحياة وحفاظاً 
للقيم الدينية والأخلاقية والمصالح المشتركة التي يقوم عليها المجتمع. ويتجلى 
ثانيهماء في الإقرار بمشروعية الإجهاض احتراماً لحري ةالمرأة الحامل نفسها. فالقرار 
في استمرار الحمل أو انهاؤه قبل الموعد الطبيعي للولادة يندرج ضمن حياة المرأة 
الخاصة نفسها". وعليه تظهر بجلاء حجج الاتجاهين السابقين وتبريراتهما 


)غ2 الدكتور محمود نجيب حسني. المرجع السابق» ص 798 . 
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القانونية . 

ولاشك أن الخلاف السابق ترك أثراً واضحاً على موقف التشريعات القانونية 
إزاء هذه المسألة المهمة والحيوية على الصعيدين العائلي والوطني. وعليه يمكننا 
تصنيف موقف التشريعات القانونية إلى اتجاهين مختلفين: أولهماء اتجاه يبيح 
الإجهاض في حالات معينة ووفق شروط محددة وثانيهما يحظر الإجهاض ويجرمه 
ويعتبره جرية جزائية يعاقب عليها قانون العقوبات . 
الاتجاه الأول : 

ذهبت تشريعات العديد من الدول إلى الإقرار بحق المرأة الحامل في اجهاض 
جنينها قبل موعد الولادة الطبيعي» وتجلى هذا الاعتراف التشريعي في عدول الدول 
عن تجريم واقعة الإجهاض واعتبارها فعلاً مباحاً في مراحل معينة من الحمل وبشروط 
محددة. ومن أمثلة هذه الدول الولايات المنحدة الأمريكية وبريطانيا والدول 
الاسكندنافية وفرنسا الذي أقر القانون رقم ١7/15‏ الصادر في ١14164 /١/١1/‏ ومن 
بعده القانون رقم ١٠١5/14‏ الصادر في 1914/17/7١‏ بحق المرأة الحامل في 
الإجهاض"" ظ 
الاتجاه الثانى : 

لازالت تشريعات غالبية الدول وعلى رأسها الدول العربية والإسلامية على 


)١(‏ انظر هذا الانجاه الدكتور كامل السعيد» شرح قانون العقوبات الأردني» الجرائم الواقعة 
على الإنسان» عمان »١98/‏ ص 1١77١‏ وما بعدها. 
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موقفها السابق من حيث تجريم الإجهاض واعتباره جريمة جزائية يعاقب عليها قانون 
العقوبات سواء كان فاعل الجرية هو المرأة الحامل نفسها أم الغير» وسواءتم 
الإجهاض برضاها وبطلب منها أو رغماً عنها . 

وعلة ذلك أن الإجهاض في الحقيقة هو إنهاء لحياة الجنين واعتداء صارخ على 
حقه في الحياة فهو عمل من إعمال القتل أيا كان التكييف القانوني الذي نضفيه عليه . 
فضلاً عن كونه فعلاً شنيعاً وخطأ جسيماً غير مبرر» بالإضافة لكونه فعل ضار 
بالمجتمع ككل» والقيم الأخلاقية والدينية التي يرتكز عليها المجتمع العربي 
والإسلامي تحديداً. ولا يمكن الاحتجاج بالاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية لتبرير 
الإجهاض . فالقول بأن زيادة أبناء الأسرة يؤدي إلى سوء مركزها الاقتصادي 
والاجتماعي وعجزها عن تربية أطفالها وتنشئتهم تنشئة حسنة لا يستقيم مع المنطق 
القانوني المجرد والقيم الدينية والأخلاقية التي تقوم عليها الملجتمعات العربية 
والإسلامية. فحق الجنين في الحياة يعلو ويس مو على أي اعتبارات اقتصاديا 
واجتماعية» فعند المقارنة بين الأهمية الاجتماعية للمركز الاقتصادي للأسرة وحق 
الجنين في الحياة يتتضح في جلاء رجحان الثاني» ومن ثم تتعين صيانته بتجريم 
الاعتداء عليه ولو استند إلى هذه الأسباب ''". ناهيك عن صعوبة وضع معيار يحدد 
المستوى الاقتصادي للأسر والعائلات التي يباح لها الإجهاض» إذ يعتبر المستوى 


غ2 الدكتور محمود جيب حسني » المرجع السابق» ص .7١8‏ والدكتور حسن محمد ربيع؛ 
المرجع السابق» ص ١77١‏ : 
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الاقتتصادي مسألة نسبية تختلف من دولة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر فى ذات 
الدولة الواحدة» بل قد يتباين هذا المستوى حسب أقاليم الدولة الواحدة . 


وتتعارض إباحة الإجهاض أيضاً مع الشريعة الإسلامية الغراء التي تحظر قتل 
الأطفال خشية الفقر حظراً كلياً ومطلقاً. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز 
#ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطا كبيرا#””" 
الاعتداء لى امرأة حامل . وعليه لا وجود لجريمة اجهاض إذا كان الاعتداء موجهاً إلى 
امرأة اعتقد خطا أنها حامل. كما لايصح اعتبار هذا الفعل شروعاً في اجهاض 
لاستحالة الجريمة استحالة مطلقة لانعدام موضوعها” كمايتعين لقيام جريمة 
الإجهاض من الناحية القانونية أيضاً أن يكون الجنين المعتدى عليه حياً . 


وعليه لا تقوم هذه الجرية إذا تبين موت الجنين في الرحم قبل إتيان السلوك 
الإجرامي . 


)١(‏ الآية رقم (71) من سورة الاسراء 


فم الدكتور حسن محمد ربيع» المرجع السابق» ص 55. ويقول محمود نجيب حسني 
' يفترض الإجهاض وجود حمل» ويتعين أن يوجد الحمل حقيقة» فلا يكفي توهم الجاني 
وجوده» فقد استبعد الشارع العقاب على الشروع في الإجهاض مما يستتبع استبعاد العقاب 
على الإجهاض المستحيل '» المرجع السابق. صن :0 : ويقول الدكتور فقتو الشاذلئ 
' تفترض جريمة الإسقاط وجود حمل يكون هو المحل الذي يقع عليه الاعتداء ' , المرجع 
السابق.» ص87 . وانظر أيضأ الدكتور عبد المهيمن بكر سالم» الوسيط في شرح قانون 
الجزاء الكويتى» الكويت» 987١؛:‏ ص5١5.‏ 
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أولا: اجهاض المرأة الحامل نفسها: 

نصت المادة )١177(‏ من قانون العقوبات الأردني على هذه الصورة فكل امرأة 
أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه 
الوسائل» تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات . وعليه يتحقق اجهاض 
الحامل لنفسها حينما تقوم المرأة نفسها بما استعملته من الوسائل بإجهاض نفسها دون 
تدخل من طرف خارجي أيا كانت الوسيلة التي استعملتها للوصول إلى النتيجة 
الجرمية التي تدوخاهاء وبذا تكون المرأة الحامل في هذه الحالة هي الفاعل الأصلي 
لجريمة الإجهاض وجنينها هو المجني عليه . هكذا أراد الشارع من تجريم الإجهاض في 
هذه الحالة التتأكيد على التزام المرأة الحامل بالمحافظة على جنينها تجسيداً لرسالتها. 
الطبيعيةوالاجتماعية '"'. ولايهم لغايات تحقق جريمة الإجهاض في هذه ال حالة نوع 
الوسيلة التي استعملتها الحامل وطبيعتها . فيستوي أن تكون وسيلة كيميائية كتناولها 
أدوية وعقاقير طبية أو تمارسة نوع معين من أنواع الرياضات العنيفة أو أن تجهد نفسها 
بغية تحقيق النتتيجة الجرمية . كما تسأل المرأة الحامل عن جريمة اجهاض نفسها إذا 
شرعت في الانتحار ثم فشلت ولكن ترتب على محاولتها مات جنينها إذا كانت قد 
توقعت هذه النتيجة فقبلتهاء إذ يعد القصد الاحتمالي في الإجهاض متوافراً لديها '". 


غ2 الدكتور محمود نجيب حسني » المرجع السابق.» ص 75 7. 
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ويلاحظ أن عقاب المرأة ا حامل التي تجهض نفسها تأكيد على أن الحق الذي 
يحميه القانون من تجريم الإجهاض هو حتق الجنين في الحياة وفي استمرار نوه 
وتطوره الطبيعي في موطنه الأصلي (رحم أمه) حتى يحين ميعاد ولادته الطبيعية 
ومن ثم يقع على عاتق الحامل واجب المحافظة عليه" .لهذا يطلق على هذه الصورة 
من صور الإجهاض (الإجهاض السلبي) '" بالنظر لما يمثله اجهاض الحامل لنفسها من 
إخلال بواجبها بالمحافظة على جنينها وصونه . 


ثانيً: اجهاض الغير للحامل برضاها: 

تفترض هذه الصورة من صور الإجهاض وقوع الإجهاض من شخص أخر غير 
المرأة الحامل . وعليه تسأل المرأة الحامل والغير عن جريمة الإجهاض باعتبارهما فاعلين 
أصليين للجرية . فتسأل المرأة الحامل عن رضاها بقبول إجهاضها من الغير استناداً 
لأحكام المادة 177 من قانون العقوبات الأردني التي تنص ' كل امرأة أجهضت 
نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل» 
تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات " » ويسأل الغير عن إجهاض ال حامل 
استنادا لأحكام المادة 777 من القانون نفسه " من أقدم بأية وسيلة كانت على 
إجهاض امرأة برضاهاء عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ' . وعليه تسأل 
المرأة الحامل عن الإجهاض إذا رضيت بأن يستعمل لها غيرها أية وسيلة كانت تؤدي 


230 الدكتور محمود نجيب حسني » المرجع السابق» ص .٠١60‏ 
(؟) الدكتور كامل السعيد» المرجع السابق» ص 717 . 
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إلى تحقيق التتيجة الجرمية» وبذا تسأل عن رضاها وعدم معارضتها في أن يستعمل 
الغير لها الوسيلة التي تحقق النتيجة الجرمية . ويطلق على هذه الصورة من صور 
الإاجهاض (الإجهاض السلبي)'"' للدلالة على دور الحامل على رضاها وعدم 
معارضتها في استعمال الوسيلة المؤدية أي تحقيق النتيجة الجرمية . ويسأل الغير :الى 
استعمل الوسيلة المؤدية إلى تحقيق النتتيجة الجرمية أيأ كانت الوسيلة المستعملة . 
وعليه يعاقب الفاعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات حتى لوتم اجهاض الحامل 
بطلب منها ويرضاها . 

ثالنا: التسبب عن قصد بإجهاض المرأة الحامل دون رضاها: 

نصت على هذه الصورة الفقرة الأولى من المادة 777 من قانون العقوبات " من 
تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاهاء عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد 
على عشر سنوات " ؛ وعليه تفترض هذه الصورة من صور الإجهاض أن يتسبب 
الغير عن قصد بإجهاض الحامل أيا كانت صلة هذا الغير وأياً كانت الوسيلة التي 
استعملها عن قصد في تحقيق النتيجة الجرمية . كما يتعين لقيام هذه الصورة أيضاً أن 
تتم دون رضا الحامل بتحقيق النتيجة الجرمية. وتتحقق هذه الصورة إذا قام الجاني 
بضرب أو إيذاء الحامل دون رضاها بقصد إجهاضها أو قدم لها دواء أو عقاراً طبياً 
دون رضاها بقصد تحقيق النتيجة الجرمية . 


03 الدكتور كامل السعيد» المرجع السابق» ص 517 ., 
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تشديد العقاب: 

حرصاً من المشرع الأردني على حق الجنين في الحياة وعدم تسهيل عملية قتله في 
رحم أمه فقد اعتبر اجهاض الغير ذي الصفة الخاصة للحامل ظرفاً مشدداً. كما أن 
حرصه الشديد على بقاء الحامل على قيد الحياة واستمرار عملية التكاثر والتناسل فقد 


اعتبر وفاة المرأة الحامل ظرفاً مشدداً . 


أ- اعتبار الإجهاض المفضى إلي الموت ظرفا مشددا: 

اعتبر المشرع الأردني الإجهاض المفضي إلى موت المرأة الحامل ظرفاً مشدداً 
سواء تم الإجهاض برضا الحامل أو بدون رضاها. فإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل 
التي استعملت في سبيله (حالة الإجهاض الاختياري) إلى موت المرأة عوقب الفاعل 
بالأشغال الشناقة المؤقعة مذة لاتقل ع حمسن سنوات"” . هكذا يستوي لغايات 
تشديد عقوبة الغير (الفاعل الأصلي لجريمة الإجهاض) أن يكون سبب تفاقم النتيجة 
الجرمية وتعديها إلى حياة الأم أن يكون السبب هو إجهاضها أو الوسيلة التي استعملها 
الغير في سبيل تحقيق التتيجة الجرمية . كما لا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا 
أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة عمن تسبب عن قصد 


)01( تنص المادة 777 من قانون العقوبات: )١‏ من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة 
برضاهاء عوقب بالحبس من سنة إلى ثللاث سنوات . وتضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها 
وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل 
بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات . 
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لفق 


بإجهاض امرأة دون رضاها ‏ . 
وننوه إلى أن تشديد عقوبة الغير الذي يترتب عن عملية الإجهاض التي قام بها أو 
الوسيلة التي استعملها لتحقيق النتيجة الجرمية لفعله الإجرامي لا يحول دون 
ملاحقته عن جرية القتل . 
ب- اعتبار اجهاض الغير ذى الصفة الخاصة ظرفا مشددا: 
اعتبر المشرع الأردني في المادة (70”) من قانون العقوبات إجهاض الغير ذي الصفة 
الخاصة ظرفاً مشدداً. فإذا كان مرتكب الجرائم المنتصوص عليها في المواد ١(‏ 77 و 
+ عاو م0) طبياً أو جزاحا أو:ضيدلا أو قايلة نواد غلى العقوتة المغينة مقدار قلقها : 
لقد عدد الشارع أصحاب هذه الصفات الخاصة على سبيل الحصر" وبذا لا تشدد 
العقوبة بحق طالب كلية الطب او الموظفين الإداريين العاملين في وزارة الصحة أو 
طيث الاستان | الكسيائى 7+ 


وتتمثل علة تشديد العقوبة بحق أصحاب الصلات الخاصة السابقة فى السهولة 
التي يصادفونها في ارتكاب جريمة الإجهاض حيازتهم للخبرة الفنية والوسائل والمواد 


)١(‏ المادة 777 من قانون العقوبات الأردنى. 
إفرة الدكتور كامل السعيد. المرجع السابق» ص .511١‏ 
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التي تمكنهم من إجرائها بسهولة ويسر” واستخدامهم لفنهم وعلمهم في غير 
الأغراض الواجب استخدامها فيهاء فضلاً عن قدرتهم على طمس معالم الجريمة مما 
يشجع الحوامل على الالتجاء إليهم "”. كما قد يستغل البعض منهم عمليات 
الإجهاض بقصد الإثراء» بل قد يحترفون هذا السلوك ما يشكل باعثاً غير اجتماعي 
وغير أخلاقي ويمثل استغلالاً للعمل في ارتكاب هذه الجريمة بصورة تتنافى مع شرف 
المهنة وأخلاقياتها والقوانين التي تنظم ممارستها وتحكمها " ناهيك عما يمثله ذلك من 
تعدد الجرائم أو العود إلى ارتكابها ثما يعد تيسيراً للإجهاض وتشجعياً عليه '' بصورة 
تؤدي إلى فساد أخلاق المجتمع وقيمه النبيلة . فإذا كانت غالبية الفقه الجنائي ترى 
عدم امتداد ظرف التشديد إلى الطبيبة أو الصيدلانية أو القابلة التي تجهض نفسها” 
وذلك لعدم توافر حكمة التشديد لديها” ‏ إذ لا يكون دافعها وباعثها على الإجهاض 


)210 الدكتور محمود نجيب حسني » المرجع السابق» ص71 7. والدكتور رؤّوف عبيد. المرجع 
السابق» ص 5 . 


(0) الدكتور كامل السعيدء المرجع السابق» ص 5135 . والدكتور فتوح الشاذليء المرجع 


»2 الدكتور حسن محمد ربيع» المرجع السابق» ص"7١٠١‏ 
20 الدكتور محمود نيب حسني » المرجع السابقء ص 7377١‏ 


(4») الدكتور كامل السعيد. المرجع السابق» ص 757. والدكتور فتوح الشاذلي؛ المرجع 
السايق 6 ص ٠ ٠"‏ . والدكتور عبدا لهيم: بكرء المرجع السابق» ص 5١8‏ . 
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هو تحفيق القراءء ولايعتبر فعلها مظهراً لاحتراف ”'". ولكننا نرى أن ظرف تشديد 
العقوبة يشمل الطبيب والصيدلانية والقابلة التي تجهض نفسها. وعلة ذلك أن 
اصطلاح الطبيب واجراح أو الصيدلي أو القابلة الواردة في المادة (95؟) من قانون 
العقوبات يأخذ بالمدلول الواسع» فالمطلق يجري على إطلاقه . كفا أن الحكمة 
الأساسية من التشديد واردة فيهن» فقد استخدمن علمهن وخبرتهن في ارتكاب 
جريمة الإجهاض» فقداستخدمن هذا العلم وهذه الخبرة في غير الغاية الواجب 
استخدامهما فيهاء بالإضافة إلى ما يمثله عملهن من إخلال بشرف المهنة وأخلاقياتها 
ومخالفة مباشرة للقوانين والأنظمة التي تحكم ممارسة مهنهن . كما أن القانون لم 
يتطلب لانطباق الظرف المشدد أن يكون الطبيب أو من هم في حكمه قد احترفوا 
إجراء عمليات الإجهاض. بل يتحقق الظرف المشدد ولو أجرى أحدهم الإسقاط 
لمر الا ول كما لا يلزم لانطباق الظرف المشدد أن يتقاضى امتهم أجراً عن عملية 
الإسقاط””. وعليه يستوي ,أن يتقاضى الطبيب أجراً لقاء قيامه بالإجهاض أو يجريه 
مجاناً على سبيل المجاملة . 

وننوه أخيراً إلى أن العبرة في تحديد الغير ذي الصفة الخاصة التي اعتبرها المشرع 
ظرفاً مشدداً هي للقوانين والأنظمة التي تحدد اكتساب هذه الصفات أو فقدها. 
ويكفي لتشديد العقوبةأن تتوافر هذه الصفة في الغير» فلم يتطلب القانون عناصر 


2000 الدكتور محمد نجيب حسلى » المرجع السابق» ص 777١‏ . 
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أخرى لا”*“. كما يكفي أن تتوافر هذه الصفة في الغير حين إتيان الركن المادي لأن 
الخطورة ماثلة فى شخصه وغير مرتبطة بالمزاولة الفعلية للمهنة "". لهذا يستوي 
لغايات تشديد العقوبة أن يجري الإجهاض طبيب مزاول أو ممارس لمهنته أو موقوفاً 
مؤقتاًعن ممارستة مهنته أو حرفته . ولكن إذا حرم نهائياً من ممارستها فقد زالت عنه 
الصفة ولم يعد محلاً للظرف المشدد””. كما يستوي لغايات تشديد العقوبة أن يجري 
الإجهاض الغير ذو الصمة الخاصة بأجر أو مجاناً وتطوعاً لمساعدة الحامل على 
التخلص من الجنين الذي لا ترغب فيه لأي سبب من الأسباب . 

المبحث الثالث 

إباحة اللإجهاض 

فإذا كان الإجهاض في التشريعات العربية والإسلامية كالتشريع الأردني جريمة 


جزائية يعاقب عليها قانون العقوبات» فهناك حالات معينة يبيح فيها القانون 
الإجهاض إذ يعتبره فعلاً مباحاً. وتتمثل هذه الحالات في الحالات الآتية : 


2 الدكتور حسن محمد ربيع . المرجع السابق.ء ص ٠١7‏ . 
زهوة الدكتور محمود نيب حسني » المرجع السابق» ص 75 7. 
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المطلب الأول 
إباحة الإجهاض لأسباب طبية 


تبيح التشريعات الطبية في حالات معينة إجهاض امرأة الحامل خصوصاً إذا 
انطوى استمرار الحمل على تهديد حقيقي حياة المرأة الحامل . فإذا تعارضت حياة 
الجنين مع حياة أمهء فيجب ترجيح حياة الأم على حياة جنينهاء فحياتها أولى 
بالرعاية . وعلة ذلك أن حياة الجنين مستقبلية واحتمالية» فقد يولد ميتأء في حين أن 


سح 


حياة الأم حالة محققة» وبذا تعد حياة الأم أهم اجتماعيا : 


وحرص المشرع الأردني على تنظيم الإجهاض العلاجي تنظيماً دقيقاً بصورة 
تكفل عدم إساءة استعمال هذا السبب من أسباب الإباحة أو المبالغة والمغالاة فيها. 
فقدنصت الادة 57 من قانون الصحة العامة رقم )75١(‏ لسنة 1417/١‏ على ما يلي : 
ايحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاض امرأة حاملاً وإجراء عملية 
إجهاض لأي حامل» و إنما يجوز إجهاض الحامل في مستشفى مرخص أو في دار 
للتوليد مرخصة. إذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لتلافي تعريض حياة الحامل 
للموت أو للمحافظة على صحتها شريطة : )١‏ أن يسبق ذلك موافقا خطية من الحامل 
بإجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة أو عجزها عن النطق فتؤخذ هذه 
الوثيقة من زوجها أو المسؤول عنها 7) أن يشهد طبيبان مرخصان على أن العملية 
ضرورية للمحافظة على حياة الحامل أو صحتها " . كما نصت المادة )١١(‏ من 
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الدستور الطبي الأردني على ما يلي مع مراعاة القوانين المرعية يحظر على الطبيب 
إجراء الإجهاض الاختياري بأية وسيلة كانت إلا إذا كان استمرار الحمل خطراً على 
حياة الحامل ويشترط حيئئذ: )١‏ أن يتم الإجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة 
طبيب مختص أخر في مستشفى مرخص )١‏ أن يحرر محضر بتقرير الحاجة الملحة 
للإجهاض قبل إجراء العملية ”) أن تنظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم يوقعها 
الأطباء والمريضة وزوجها أو وليها وتحفظ نسخة في إضبارة المريضة» . 


ومتقفاد ها بصق أنه انفورظ لاعفار الجياف فعلاً ساحا توفرعةة تدرو 
مجتمعة بحيث لو تخلف أي منها اعتبر إسقاط الجنين جريمة إجهاض يعاقب عليها 
القانون. وتتمثل هذه الشروط في الآتي : 
الشرط الأول : أن يكون الإجهاض ضروريآ للمحافظة على حياة الحامل أو صحتها: 

لاعتبار إسقاط الجنين فعلاً مباحاً لا يعاقب عليه قانون العقوبات يتعين أن يكون 
هذا الإسقاط ضرورياً إما للمحافظة على حياة الحامل وإما للمحافظة على صحتها . 
لهذا يتتوجب لاعتبار اللإجهاض عملاً مباحاً أن يكون إسقاط الجنين ضرورياً 
للمحافظة على حياة الحامل من موت محقق أو محتمل» أو كمايقول المشرع 
الأردني في المادة )7١١(‏ من الدستور الطبي إذا كان استمرار الحمل خطراً على حياة 
الحامل. كما يعد إسقاط الجنين فعلاً مباحاً أيضاً إذا كان ضرورياً للمحافظة على 
صحة المرأة الحامل . ولكن هذا الاصطلاح واسع وفضفاض يسمح للأطباء بممارسة 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "7 1١ه‏ - ١١١1م‏ 


د . علي خطار شطناوي 


صلاحية تقديرية واسعة. لهذا نرى بأنه يتعين الأخذ بالتفسير الضيق لاصطلاح 
المحافظة على صحة الحامل”" . وعلة ذلك أن اعتبار إسقاط الجنين عملاً مباحاً هو 
مجرد استثناء فالاستثناء وفق قواعد التفسير الأصولية لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس 
عليه . لهذا يتعين لاعتبار إسقاط الجنين فعلاً مباحاً أن يكون ضرورياً للمحافظة على 
صحة الحامل من تعرضهالمرض أو أمراض يصعب معالجتها مستقبلاً (وهي 
الأمراض غير القابلة للشفاء) أو تؤدي إلى ضعف جسمها وعجز. بصورة سريعة 


ولكن مهما بلغ مدى المدلول الواسع الذي يتبناه جانب من الفقه الجنائي 
لاصطلاح المحافظة على صحة الحامل» فلن يشمل قطعاً اللناعب الصحية العادية 


التي تقترن بكل حمل» فالرغبة في التخلص منها لا تبيح الإجهاض. إذ أن تحملها هو 
جزء من الرسالة الطبيعية والاجتماعية للمرأة وعليه لا تعتبر المناعس الصحية العادية 
المصاحبة للحمل سبباً من أسباب إباحة إسقاط الجنين إذ أنها متاعب حتمية ولصيقة 


0010 ل ل ا و ا 1 ن يكون ضرورة لإنقاذ 
الحامل من متاعب صحية لا تقوى على تحملهاء ؛ أي يثبت أن إجهاضها شرط لشفائها من 
مرض تعاني منه ل 0 : فهو يتسع حالة ما إذا كان 
الإإاجهاض ضرورة لوقاية المرأة عر فرص لوجع أو يحتمل أن تصاب به إذا استمر حملهاء 
فالعمل العلاجي يتسع -وفقاً للقواعد العامة- - للعمل الطبي الوقائي . ويدخل في هذه 
الإباحة أن تكون الحامل صغيرة السن ويشبت طبيا أنها لا تقوى لصغرها على احتمال 
الحمل ٠‏ ويباح 00 إذا ساءت الحالة النفسية للحامل بسب ةاحناها ونان محفةا 
إقدامها على الانتحارأ وإحداث إصابات جسيمة بنفسها إذا استمر حملهاء إذ يكون 
الإجهاض ضرورة لحماية الحياة أووشلامة المسيواة الرجم السابقة ل 1 
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بالحمل ذاته» وبذا يتتوجب على المرأة تحملها باعتبارها جزءاً من رسالتها الطبيعية 
والاجتماعية. 

وحرصاً من المشرع الأردني على عدم إساءة استغلال الأسباب الطبية لإسقاط 
الجنين» فقد تطلب في المادة (11) من قانون الصحة العامة أن يشهد طبيبان مرخصان 
على أن العملية ضرورية للمحافظة على حياة الحامل و صحتها. كما اشترط في البند 
الثاني من الفقرة من الدستور الطبي أن يتم الإجهاض بمموافقة طبيب مختص أخر في 
المستشفى المرخص . كما يتعين تحرير محضر بتقرير الحاجة الملحة للإجهاض قبل 
إجراء العملية . 
الشرط الثانى : موافقة المرأة الحامل : 

يتعين لاعتبار إسقاط اجنين لأسباب طبية فعلاً مباحاً موافقة الحامل خطياً على 
الإسقاط . لهذا يتعين أن يسبق إسقاط الجنين موافقة خطية من الحامل بإجراء العملية 
وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة أو عجزها عن النطق فتؤخذ هذه الوثيقة من 
زوجها أو المسؤول عنها"' . وإذا رفضت الحامل إجراء العملية رغم توضيح الطبيب 
لها خطورة وضعها فعليه الامتثال لإرادتها بعد تثبيت معارضتها ". 


. 191/١ لسنة‎ )7١( المادة (11) من قانون الصحة العامة رقم‎ )١( 


(7) الفقرة (ب) من المادة )7١١(‏ من الدستور الطبي الأردني . 
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الشرط الغالث؛ أن يتم إسقاط اجنين من قبل طبيب مختص : 
يتوجب لاعتبار إسقاط الجحنين لأسباب طبية فعلاً مباحاً أن يجريه طبيب مختص ""' . 


فالمقصود بالطبيب المختص هو الطبيب المختص بأمراض النساء والتوليد فقط . 
عملية إسقاط ال حنين . 


الشرط الرابع» أن يتم إسقاط اجنين فى مستشفي مرخص : 

اشترط المشرع الأردني إسقاط الجنين لأسباب طبية فعلاً مباحاً أن يتم إسقاط 
الجنين في مستشفى خاص أو في دار للتوليد مرخصة ”. ويؤخذ اصطلاح. 
المستشفى أو دار التوليد المرخصة بالمدلول الواسع» فيستوي أن يكون المستشفى أو 
دار التوليد حكومية أو خاصة. ولكن هذا المالول الواسع لا يشمل عيادات أطباء 
أميراضن السداء والعوليل: وتتمئل حكمة اشتراط هذا الشرط المكاني في رغبة المشرع 
في أن تتم عملية إسقاط الجنين في المكان الطبيعي للولادة العادية» ذلك المكان الذي 
تتوافر فيه جميع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرأة إن اقتتضت 
الضرورة ذلك . 


. من الدستور الطبي‎ )7١1( من الفقرة (أ) من المادة‎ )١( البند‎ )١( 
. من قانون الصحة العامة السابق الإشارة إليه‎ )51١( (؟) المادة‎ 


جامعة الإمارات العربية المتحدة- كلية الشريمة والقانون 


حق الزوجين في الانجاب 


فإذا توافرت الشروط السابقة مجتمعة فلا تلاحق الحامل ولا يعتبر الشخص أو 
الأشخاص الذين أجروا أو اشتركوا في عملية الإجهاض أنهم اقترفوا جريمة 
إجهاض"”" . هكذا اعتبر المشرع الأردني الإجهاض في هذه الحالة فعلاً مباحاً لا 
يعاقب عليه القانون . 
المطلب الثاني 
إباحة الاجهاض لاعتبارات الضرورة: 


تعتبر حالة الضرورة سبباً عاماً من أسباب عدم المسؤولية الجزائية» وبذا تطبق 
على جميع الجرائم الجزائية بما فيها جريمة الإجهاض . فلا يعاقب الفاعل على فعل 
ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الخال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره» 
خطراً جسيماً محدق الم يتسبب هو فيه قصداً؛ شرط أن يكون الفعل متناسباً 
والخطر” » ولكن لا يعتبر في حالة الفضرورة من وجب عليه قانوناً أن يتتعرض 

وبناء عليه يتعين للاحتجاج بحالة الضرورة أن تدوفر شروط نفي المسؤولية 
الجزائية عن فعل إسقاط الجنين . ولعل أهم هذه الشروط هو أن تتعرض الحامل لخطر 


. المادة (51) من قانون الصحة العامة السابق الإشارة إليه‎ )١( 
. 197٠ لسنة‎ )١7( المادة (89) من قانون | لعقوبات الأردني رقم‎ )1( 
. 195٠١ لسنة‎ )١5( المادة (40) من قانون ا لعقوبات الأردني رقم‎ )"( 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5 5١ه‏ - ١١١1م‏ 


د . علي خطار شطناوي 


حقيقي وجسيم يهدد حياتها أو أن ينطوي استمرار حملها على خطر حقيقي يهدد 
حياتها أوسلامة جسمها. وبهذا يتشابه إسقاط الجنين في هذه الحالة مع إسقاطه 
لأسباب طبية أو علاجية. لكنه يختلف عنه من ناحيتين أولهماء أن توافر شروط 
حالة الضرورة يؤدي إلى منع المسؤولية وليس إلى اعتبار الإجهاض فعلاً مباحاً" . 
وثانيهماء أنه لا يشترط أن يتم إسقاط الجنين كما في الإجهاض العلاجي في 
مستشفى مرخص أودار للتوليد مرخصة من طبيب ممختص وأن يشهد طبيبان 
مرخصان على أن إسقاط الجنين ضره ري للمحافظة على حياة الحامل أو صحتها . 
المطلب الثالث 
الإجهاض لأسباب أخلاقية 


قديكون الحمل نتيجة وثمرة علاقة غير مشروعة بين الرجل والمرأة أو نتيجة 
اغتصاب أو زنى» وبذا يطرح تساؤل مهم حول مدى مشروعية إسقاط الجنين دفاعاً 
عن الشرف والاعتبار واتقاء العار الاجتماعي الذي يلحق بأسرة المرأة الحامل . ولكن 
هذا التساؤل لا يطرح إلا في الدول التي اعتبرت الإجهاض جرية جزائية يعاقب 
عليها القانون» وهي الدول العربية والإسلامية. 

حاول فقه القانون الجنائي إيجاد تبرير قانوني لإسقاط الجنين في هذه ا حالة 


فقد استند البعض إلى فكرة الضرورة . بينما استند البعض إلى فكرة الدفاع الشرعي» 
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جامعة الإصارات الغربية المتحدة- كلية الشريعة والقانوت 


حق الزوجين في الانجاب 


فى حين اعتبرته بعض التشريعات عذراً مخففاً. 


يرى جانب من الفقه الجنائي إلى عدم مشروعية إسقاط الجنين استناداً لحالة 
الضرورة لعدم توافر شرائطها القانونية. وذلك لأن وصف الخطر الجسيم على النفس 
لا يصدق على ما يهدد الإنسان في شرفه وسمعته"'. وعليه لا يمكن إعمال حالة 
الضرورة وتطبيقها في حالة الحمل غير المشروع إذ لا يهدد الخطر الجسيم والحال حياة 
المرأة الحامل» بل شرفها وسمعتها واعتبارها فقطء وهي اعتبارات غير مشمولة بما 
يهدد النفس بالخطر باعتباره الشرط الأساسي لإعمال حالة الضرورة. ولكن غالبية 
الفقه الجنائي ترى بأن للنفس في حالة الضرورة عين مفهومه في الدفاع الشرعي» 
فهي تنصرف إلى الكيان المادي والمعنوي معاًء ولا تقتصر على حق الحياة فحسب» و 
إنما تشمل كذلك سلامة البدن والعرض والشرف والاعتبار» ومن ثم يكون من 
التتحكم إخراج السمعة والشرف من مدلولها لأن ذلك يعتبر تخصيصاً بغير 
مخصص .ء ولذلك لا يوجد مبرر معقول لحرمان من استكرهت فحملت سفاحاً من 
ميزة الإعفاء من العقاب إذا أجهضت نفسها مخافة العار" . 


)١(‏ الدكتور علي راشد. المدخل وأصول النظريات العامة» القاهرة» دار النهضة العربية. 
#لاوكلء ص 5546. 


2 الدكتور حسن محما ربيع؛ المرجع السابق. ص ١١١‏ . والدكتور محمودمحمود 
مصطفى » شرح قانون العقوبات» القسم العام , القاهرة» مطبعة جامعة القاهر ة» »١9/7‏ 
ص .680١‏ والدكتور عوض محمد» قانون ا لعقوبات» القسم العامء الإسكندرية » دار 
المطبوعات الجامعية» »١9/6‏ ص5٠١6.‏ 


ولا يمكن الاستناد إلى حالة الدفاع الشرعي لتبرير إسقاط الجنين إذا كان الحمل 
غير مشروع . وآية ذلك أن شرائط الدفاع غير متوافرة في هذه ا حالة؛ إذ تقتضي هذه 
الشروط أن يوجه الدفاع الشرعي إلى مصدر الاعتداء» فللمرأة حق الدفاع الشرعي 
ضد الرجل الذي يحاول الاعتداء على عرضها وشرفها. هكذا لا يوجه الدفاع 
الشرعي في حالة إسقاط الجنين ضد من صدر عنه الاعتداء» فقد صدر هذا الاعتداء 
عن الرجل الذي ارتكب الاغتتصاب ولكن الفعل قد وقع عدواناً على حق الجنين» 
وله في القانون استقلاله عن ذلك الرجل”"' وعليه إذا ما حصل الحمل كان له الحق في 
النمو والميلاد الطبيعي الذي لا يجوز للحامل الاعتداء عليه " . 


وإذا كانت حالة الضرورة أو الدفاع الشرعي وفق الرأي الراجح في الفقه الجنائي 
لتبرير إسقاط الحنين إذا كان نتيجة أو ثمرة علاقة غير مشروعة» فإن بعض التشريعات 
اعتبرت إسقاطه في هذه ا حالة عذراً مخففاً. ومن أمثلتها التشريع الجنائي الأردني . 
تنص المادة (5 77) من قانون العقوبات الأردني «تستفيد من عذر مخففء. المرأة التي 
تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى 
اجرائم المنتصوص عليها في المادتين (77" و 777) للمحافظة على شرف إحدى 
فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة» . 


)230 الدكتور محمود جيب حسني » المرجع السابق» ص .7١/8‏ 


2 الدكتور محمود نجيب حسنيء المرجع السابق» ص ٠ ١٠8‏ . وانظر أنفنا لد كقورو عه 
السعيد رمضان» شرح قانون العقوبات» القسم الخاص» القاهرة. دار النهضة العربية. 
5 , ص 7 77. 
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حق الزوجين في الانجاب 


ويستفاد ما سبق أنه يشترط لاعتبار إسقاط الجنين عذراً مخففاً أن تتوافر 
مجموعة من الشروط: أولهاء أن يكون الحمل ثمرة علاقة جنسية غير مشروعة 
كالاغتصاب أو الزنى . وثانيهاء» أن يكون الفاعل هو المرأة الحامل نفسهاء أو شخص 
تعتبر المرأة الحامل إحدى قريباته حتى الدرجة الثالثة . وثالشهاء أن يكون الباعث على 
إسقاط انين التحافظة فى الشرق"'"' وعلية سوهت لاععياز إمشقاط المكين عدرا 
مخففاً'” أن تتوافر جميع الشروط السابقة» وبذا يشكل الإسقاط جريمة إجهاض إذا 
تخلف أي شرط من الشروط السابقة 


ويستفيد من العذر المخفف أيضاً الشخص الذي ارتكب فعل الإسقاط إذا كانت 
المرأة الحامل إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة . ويستوي لغاية الاستفادة 
من العذر المخفف أن يكون الشخص الفاعل ذكراً أو أنثى؛ إذ ليس من حكمة 
تمكلعى السوز بيتهما ”+ 


() انظر الدكتور كامل السعيد» شرح قانون العقوبات الخاص الجرائم الواقعة على الإنسان 2 
عمان» 4 . ص١7.‏ 

هع تنص المادة ل و سا 4 لي : إذا 
كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة 
إل اليس سكة على الأقل ؟) رإذا كان الفعل يؤلف إحدى ل لبس 
من ستة اشهر إلى سنتين *7) وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أ شيل أو 
العزاقة كسية ومكيزين دار )ام 

إفرة الدكتور كامل السعيد» المرجع السابق» ص 5 . 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر "5" ؤاه - 3١٠5م‏ تدده 


د . علي خطار شطناوي 


وإذا كانت الاعتبارات الاجتماعية والطابع القبلي والعشائري التي تسود المجتمع 
الأردني بقوة هي التي حملت المشرع على اعتبار إسقاط الجنين لأسباب أخلاقية عذراً 
مخففاًء فلا يستفيد من هذا العذر إلا من تعلق به فقط . وعليه لا يستفيد منه أي 
شخص ساهم مع المرأة الحامل أو من تربطه بها الصلة التي عينها القانون. ومرد هذا 
أن للعذر المخفف طابعاً شخصياً يؤثر في صاحبه فقط دون غير . من سائر المساهمين 


المبحث الرابع 
ماهية الجنين 


ذا كاك فق يناك الذول الغرية والانولؤاهرة ممر عياف عرعة جا 
يعاقب عليها القانون» فان التتساؤل المهم الذي يبرز في هذا المقام يتتمثل في تحديد 
ماهية الحنين المعتدى عليه . 


فيقصد بالجنين الجنين المستكن في رحم أمه" . لذا يتمثل محل جرية الإجهاض 
في الاعتداء على هذا الجنين المستكن في رحم الأم التي تعرف بالمرأة الحامل. كما 
يطلق على هذه العملية با لحمل للدلالة على فترة زمنية معينة تبدأ بتاريخ معين وتنتهي 
)١(‏ الدكتور كامل السعيدء المرجع السابقء» ص 717١‏ . 
(0) الدكتور محمود نميب حسني» شرح قانون العقوبات» القسم الخاصء القاهرة» دار 
النهضة العربية 191/8 ص "١١‏ . ولمزيد من التفاصيل في تعريف الجنين لغوياً وشرعياً 


وطبياً » انظر الدكتور محمد سلا م مدكورء الجنين والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي. 
القاهرة. دار النهضة العربية» ان 5 ص -١١‏ -7560. 
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حق الزوجين في الانجاب 


بتاريخ أخر. 

وتتميز حياة الجنين بخاصيتين أساسيتين تقتضي افراد أحكام قانونية خاصة لها . 
فتتميز أولاً بأنها احتمالية ومستقبلية» فقد لا تستمر هذه الحياة حتى نهايتها الطبيعية 
(ولآذة المولو و شنيا) فقن تميلقن المرأة لأسيات نمولوهية سيو لوجية خاضية 
بالرحم» أي بسبب وجود مشاكل عضوية خاصة برحم المرأة وعدم مقدرته على 
الاحتفاظ بالجنين حتى النهاية . كما قد تجهض المرأة الحامل لاختلاف الخصائص 
البيولوجية والفسيولوجية للزوجين (المرأة والرجل) كالتباين في فصيلة دم الزوجين . 
هكذا تتميز حياة الجنين واستمرار الحمل حتى نهايته بالاحتمالية؛ إذ ليس من المؤكد 
علمياً وطبياً أن تستمر حياة الجنين حتى النهاية . كما تتميز حياة الجنين ثانياً بالتبعية للأم 
وعدم الاستقلال عنها؛ إذ يستمد منها غذائه وحياته» ويرتبط معها في الغالب الأعم 
وجوداً وعدماً» فغالباً ما تؤدي وفاة الأم الحامل إلى وفاة جنينها تلقائياً. لهذا كان قطع 
الصلة التي تربط بين الجنين وأمه من أهم صور الإجهاض"". 

المطلب الأول 
بدء حياة الجنين 
تحتل مسألة تحديد بداية حياة الجنين أهمية قصوىء. إذ منذ تلك اللحظة يمكننا 


23 الدكتور محمود نجيب حسني » المرجع السابق» ص 7١7”‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر 55 1١ه‏ - ١١٠٠م‏ واه 


د . علي خطار شطناوي 


فيجمع الفقه الجنائي أن حياة اجنين تبدأ بالإخصاب, أي منذ تلقيح الحيوان 
المنوي لبويضة المرأة» فمنذ اندماج الخليتين المذكرة والمؤنثة يتكون الجنين "' حتى قبل 
تشكل الجنين أو يدب فيه النبض والحركة"' وهكذا هجر الفقه الجنائي الحديث 
النظرية التقليدية التي كانت تفرق حسب عمر الجنين بين حمل لم تدب فيه الروح بعد 
وحمل دبت فيه وتقصر مجال الإجهاض على الحالة الثانية فقط'". هكذا يمكن 
القول بأن الجدين هو البويضة الملقحة”"". وعليه تبدأ حياة الجنين منذ تلقيح البويضة» 
أي امتزاجها بالحيوان المنوي للرجل واختلاطهما معاً في خلية واحدة دون حاجة 
لمضي مدة معينة على عملية الإخصاب. أو أن يبلغ الجنين في الرحم درجة معينة من 


)١(‏ الدكتور نجيب حسني. المرجع 1200 ."٠‏ ويقول الدكتور رؤوف عبيد يجب أن 
تكون سباشرة وسيلةالإسقاط على امرا ة حبلى في أي وقت من أوقات الحمل» ولو كان 
ذلك قبل أن يتشكل الجنين أو تدب فيه النبض والحركة .كان يقال قدها أن لين لا 
يستحق الحماية قبل مضى مدة معينة » أما الآن فهو يستحقها ولو كان بويضة ملقحة» 
المرجع الستاق: ص8١1‏ 7 . وانظر أيضا الدكتور حسن محمد ربيع » المرجع السابق» 
ص ٠:‏ - . والدكتور كامل السعيد» ٠‏ المرجع السابق. ص 755 .والدكتور محمد صبحي 
نجم . ل 0 الواقعة على الأشخاض والأكوال على 
السسوننة لا يدانه مطدها احرف 140 أنه طن 11 . ويقول الدكتور فتوح 
الشاذلي «والحمل يتحقق بتلقيح الحيوان المنوي للرجل لبويضة . فالمحمل هو البيضة 
الملقحة المرجع السابق» 0848 ويقول الدكتور عبد المهيمن بكره الحمل هو البويضة 
الملقحة منذ التلقيح إلى أن تتم الولادة الطبيعية»» المرجع السابق ه ص 5١6‏ . 


زفرة الدكتور محمد نجيب حسني » المرجع السابق» ص .5١١‏ والدكتور رؤوف عبيد» المرجع 
السابق» ص 5 .5١‏ 
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حق الزوجين في الانجاب 


النمو» فالجنين يستحق الحماية ولو كان بويضة ملقحة فى ساعاتها الأولى ”" . 


تباين موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من تحدد بدء حياة الجنين . فلقد قال 
سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز ‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» ثم 
جعلناه نطفة في قرار مكين» ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا 
المضغة عظاماً فكسونا العظام لمأ ثم أنشأناه خلق ا آخرء فتبارك الله أحسن 
الخالقين #”" . 


فإذا اتفق فقهاء الشريعة , جميء مذاهبهم الفقهية على أن إجهاض الجنين بعد 
حاترن بجر ترد ا وجرقه 0 بحل اليا [ديتعليا لياتسا من 
حىء متكامل الخلق» ظاهر الحياة ". 


كما اتفقوا أيضا على أن الروح تنفخ في الجنين بعد مائة وعشرين يوماً من بدء 
الحملء فقداخحتلفواإزاء مسألة إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه. وتجلى هذا 
الخلاف الفقهي على النحو الأتي : 

ذهب جانب من الأحناف إلى أن إسقاط الحمل قبل أن يتخلق الجنين مباح ولو 
)١(‏ الدكتور حسن محمد ربيع, المرجع السابق» ص .7١‏ 
(0) الآيات )١1739175911١(‏ من سورة المؤمنون. 


(*) الدكتور يوسف القرضاويء المرجع السابق» ص 09١‏ . وانظر أيضاً السيد سابق» فقه 
السنة» بيروت . الطبعة الثالثة. المجلد الثانى 3 ص 616. 
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بلا إذن الزوج '" وذلك لأن اجنين قبل نفخ الروح فيه يعتبر جماداً ولا حرمة 
لجماد» وبذا يعد فعلاً مباحاً إسقاط الجنين الذي لم يتخلق منه شيء» أي لم تنفخ فيه 
الروح . بينما يرى جانب من الأحناف أن إسقاط الجنين بدون عذر قبل مرور مائة 
وعشرين يوماً من بدء الحمل» أي قبل نفخ الروح فيه مكروه" » والفعل المكروه هو 
ما لا يطلب الشارع تركه على سبيل الجزم ولا على سبيل الالتزام . 


وفي المقابل يرى الشافعية أن بداية التخلق هي الحد الفاصل بين حرمة إسقاط 
الجنين وإباحته . فالتخلق هو ما ظهر فيه صورة الأدمي: من يد أو إصبع” وعليه 
يسأل الجاني عما تطرحه المرأة إذا استبان بعض خلقه» فإذا ألقت مضغة لم يتبين فيها 
شرح من خلقه فشهد ثقات بأنه مبدأ خلق آدمي لو بقي التصور ". وتتمثل بداية 
التخلق بعد اثنتين وأربعين ليلة من حدوث الإخصاب . وعليه لا يعد إسقاط الجنين 
قبل تخلقه حراماً» ويعد الإسقاط محرماً حراماً مطلقاً إذا مر على بدء الحمل أربعون 


)١(‏ انظر الدكتور محمد سلام مدكورء الجنين والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي » القاهرة 
دار النهضة العربية» .١479‏ ص .٠١"‏ 

2 الدكتور محمد سلام مدكورء المرجع السابق.» ص .5١١‏ 

(*) السيد سابق» المرجع السابق» ص 656 . 


)2 الدكتور عبدا لقادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» بيروت» 
مؤّسسة الرسالة. كمو» الجزء الثانى . ص590. 
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وتذهب غالبية المالكية والحنابلة إلى أن إسقاط الجنين محرم ولو كان ذلك مع 
بداية الحمل» فلا يجوز برأيهم إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين 
يوم" إلا انهم تدرجوا في مدى الحرمة واعتبروا أنها تشتد وتزداد المعصية كلما 
تطور ا حمل واقترب من التخلق الكامل وتصل الحرمة إلى أقصى درجاتها بعد نفخ 
الروح» أي مرور مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل" . 


ويعد رأي الإمام الغزالي وهو من فقهاء الشافعية أقرب الآراء الفقهية للقانون 
الوضعي» فيرى أن إسقاط الجنين حرام منذ التقاء ماء الرجل بماء المرأة أي من بداية 
تلقيح الحيوان المنوي لبويضة المرأة وفي ذلك يقول « وليس هذا: منع الحمل- 
كالإجهاض والوأد لأن ذلك جناية على موجود حاصل وله مراتب» وأول مراتب 
الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء امرأة وتستعد لقبول الحياة و إفساد ذلك 
جناية» فإن صارت نطفة فعلقة» كانت الجناية أفحش» وإن نفخ فيه الروح واستوت 
الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً» ومنتهى التفاحش في الجحناية بعد الانفصال حياً»”" . 
موقف القضاء من بدء حياة الجدين: 

استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن حياة الجنين تبدأ بالإخصاب فقطء 
وبذا يعد الإسقاط مكوناً للركن المأدي لجرية الإجهاض حتى ولو وقع قبل أن يتشكل 
م 0 


20 انظر الدكتور محمد سلام مذكور. المرجع السابق.» ص ؟١١7٠.‏ 
فر الدكتور يوسف القرضاوي. المرجع ا لسابق» ص .١960‏ 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر "5 ؟اه - ١.."م‏ 01 


د . علي خطار شطناوي 


الجنين أ و تدب فيه الحركة”" . لهذا رفضت إباحة إسقاط الجنين الذي لم يتجاوز أربعة 
أشهر بحجة أن الشريعة الإسلامية تبيح ذلك» فقد قررت «أن إياحة الشريعة 
الإسلامية إجهاض ال حمل الذي لم يتجاوز أربعة أشهر ليس أصلاً ثابناً في أدلتها 
المتفق عليها وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم» . 


البويضة وإخصابهاء ويستوي في هذا الشأن أن تكون الوسائل المستعملة تستهدف 
منع دخول الحيوانات المنوية للرجل إلى رحم المرأة أو ترمي إلى منع وصولها إلى 
البويضة أو الحيلولة دون تلقيحها لأي سبب من الأسباب ". 


المطلب الثاني 
تحديد نهاية فكرة الحمل 


يتعين لتكييف الفعل الذي أتاه الفاعل جرية إجهاض تحديد نهاية الحمل . لهذا 
يرى الفقه الغالب أن فترة الحمل تنتهى ببدء عملية الولادة وبذا يعد فعل الاعتداء على 
الجنين بعد بدء عملية الولادة جريمة قتل وليس إجهاض . فتبدأ عملية الولادة حينما 
غ2 نقض مصري15/77١/0١1917ءس‏ ١7رقم؟١",‏ ص١٠ ١١65‏ : مشر له في مسرجع 
الدكتور محمود نجيب حسني » المرجع السابق» ص .73١1١‏ 


فم نفض مصري » 41/7 مجموعة أحكام محكمة النقض. س ٠‏ ارقم 196ء. 
ص 407 مشار له في مؤلف الدكتور محمود نجيب حسني » المرجع السابق» ص .١ ١7١‏ 
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تبدً المرأة الحامل تشعر بالآلام التي تنجم عن تقلصات عضلات الرحم» وهي 
التقلصات التي تستهدف قذف الجنين إلى العالم الخارجي"'' . ولكن جانب آخر من 
الفقه الجنائي تردد في تحديد مرحلة نهاية الحمل . فبعد أن عرف الدكتور محمد 
الفاضل الإجهاض بأنه إسقاط البويضة الملقحة من لحظة التلقيح إلى اللحظة التي 
تتم فيها الولادة الطبيعية» عاد وفرق بين الإجهاض وقتل الوليد» فالإجهاض بنظره 
هو إسقاط الجنين و إخراج لما في الرحم قبل الأوان» وقتل الوليد يفترض أن الطفل 
ولد ولادة طبيعية» ثم قتل ومات. إما أثناء عملية الولادة نفسهاء وإما عقب الولادة 
مباشرة '""'. وهكذا يتبنى الدكتور محمد الفاضل الرأي الغالب في الفقه الجنائي الذي 
يرى بأن فترة الحمل تنتهي مع بدء عملية الولادة وليس بانتهائها . 


وبناء عليه يرى أنصار هذا الرأي بأن جريمة الاجهاض تنتهي من الناحية الزمانية 
ببدء عملية الولادة» فلا اجهاض بعد بداية عملية الولادة ولو كانت لم تنته بعد" . 
لهذا يخرج برأيهم عن نطاق جرية الاجهاض جميع الأفعال التي ترتكب بعد بداية 
عملية الولادة» ولو كان ذلك أثناءهاء وتمس حياة المولود أو سلامة جسمه» وإنما تعد 


220 الدذكتور محمود نحيب حسني » المرجع السابق ء ض: 1 1 وانظر أيضا الدكتور رؤوف 
عبيذ» المرجع السابق» ص ”5 ومابعدها. 


هم الدكتور محمد الفاضل » المرجع السابق» ص 071 . 


إفرة الدكتور محمود نجيب حسنى » المرجع السابق.» ص5 .7١‏ 
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قتلاً أو جرحاًء إذقد صارت له حياة عادية''". ونحن لا نتفق مع الرأي السابق الذى 
قصر فترة الحمل على بدء عملية الولادة فقط؛ إذ أن هذه الفترة تستمر حتى تنتهي 
عملية الولادة كاملة. وعلة ذلك أن فترة الولادة تختلف من حالة إلى أخرى» وبذا 
تختلف وتتباين من امرأة إلى أخرى . كما أن حياة الجنين طوال هذه الفترة الزمنية 
(فترة الولادة) غير مستقلة عن الأم » فلا يزال الجنين في هذه الفترة الزمنية مرتبطاً 
بأمه وتابعاً لها . لهذا لا يمكن القول بأن الحياة الذاتية المستقلة للجنين تبدأ ببدء مرحلة 
الولادة بل تبدأ باتتهائها . 

المطلب الثالث 

تحديد الرحم 


المدلول الضيق رحم الأم الحامل» أي الرحم الطبيعي للمرأة وفق تكوينها البيولوجي 
والفسيولوجي . ويقصد به وفق المالول الواسع المكان الذي يتكون فيه الجنين وينمو 


- 


فواطبيعياً. 


لاب نا 


فيتبنى جانب الفقه الجنائي المدلول الضيق للرحم» فيعرف الحنين بأنه الجنين 
المستكن في رحم أمه "". ولكن جانباً آخر يتبنى المالول الواسع» فيعرف الإسقاط 
(الإجهاض بأنه استعمال وسيلة صناعية تؤدي إلى طرد الجنين قبل موعد 
)١(‏ الدكتور محمود نجيب حسنيء المرجع السابيق» ص .7١7‏ 


0( الدكتور محمود نجيب حسني » المرجع السابق» ص اليرت 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 0 


حق الزوجين في الانجاب 


الولادة» إذاتم بقصد إحداث هذه النتيجة”” . 


ونحن من جانبنا نرى بأن المدلول الواسع للرحم هو الواجب الاتباع» فليس 
الملمصود بالرحم في الوقت الحاضر»ء وقت الاكتشافات والاختراعات العلمية 
المتسارعة» رحم الأم فقطء فليس هو المكان الوحيد الذي يتكون الجنين فيه وينمو 
نوا طبيعياً» فقد أمكن للعلم اكتشاف أماكن أخرى جديدة لتكوين الجنين عن طريق 
إخصاب البويضة من ال حيوان المنوي» أي تلقيح البويضة فيها . 


وبناء عليه يشمل اصطلاح الرحم بالإضافة إلى رحم الأم باعتباره المكان الطبيعي 
لتشكل الجنين» الأنابيب التي يمكن للعلماء فيها تلقيح البويضة الأنثوية من الحيوان 
المنوي للرجل» ففي هذه الأنابيب (أطفال الأنابيب) يمكن للأطباء أن يلقحوا 
البويضة من ال حيوان المنوي» وفيها تتم عملية التلقيح والإخصاب قبل نقلها نهائياً إلى 
رحم الأم. لهذا نرى بأن جريمة الإجهاض تتحقق في حالة الاعتداء على الجنين في 
هذه الأنابيب قبل عملية النقل إلى رحم الأم . هكذا تمتد مرحلة الحمل من تاريخ 
تلقيح البويضة وإخصابها من الحيوان المنوي وحتى انتهاء عملية الولادة أياً كان المكان 
الذي يتكون وينمو فيه اجنين . 


ولكن التساؤل المهم الذي يبرز في هذا المقام يتمثل في تحديد التكييف القانوني لا 
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يسمى بالخداج » فهل تعد هذه المرحلة امتداداً طبيعياً للحمل واستمراراً له أم مرحلة 
جديدة بحيث يعتبر الاعتداء على حياة اجنين فيها جرية قتل؟ 

تذهب غالبية الفقه الجنائي إلى أن مرحلة الخداج مرحلة مستقلة ومنفصلة عن 
مرحلة الحمل» وبذا يعتبر الاعتداء على حياة الجنين جريمة قتل وليس جريمة إجهاض 
باعتباره إنسانا كاملاً تتوافر جميع العناصر اللازمة للحياة استقلالاً عن أمه. ولكننا 
نرى ضرورة التفريق بين فرضيتين مختلفتين : 

الفرضية الأولى: أن يكون وضع الجنين في الخنداج ضرورياً لاكتمال تموه 
الطبيعي» بحيث لا يمكن من الناحية الطبية البحتة أن يحيى الجنين بدون وضعه في 
ذلك المكان المعد لذلك (الخداج). وذلك حينما يخرج الجنين طبياً أو طبيعياً من رحم 
أمه قبل الأوان ويوضع في الخداج لاستمرار مراحل تكوينه حتى نهايتها . وعليه تعد 
الخداج في هذه الفرضية امتداداً اصطناعياً لرحم الأم ومكملاً له . 


وعلة ذلك أن الجنين لا يمستطيع في هذه المرحلة | أن يستقل في حياته» فلئن 
استقل الجنين عن أمه عضويأ» فهو غير مستقل في حياة ذاتية خاصة» فهو بحاجة 
لصدر خارجي يستمد منه حياته . كما أنه ليس المقصود بالرحم كما رأينا سابقاً رحم 
المرأة من الناحية العضوية» بل هو المكان الذي يتكون الجنين وينمو فيه نم وا عادياً 
وطبيعياً. لهذا نرى بأن الاعتداء على اجنين في هذه الحالة يشكل جرية إجهاض 
وليس جرية قتل . 
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الفرضية الثانية : أن يكون وضع الجنين في الخداج ضرورياً لاكتمال نوه لكن 
بإمكانه من الناحية الطبية أن يحيى بدونها حتى لو ترك ذلك آثاراً سلبية على صحته 
المستقبلية. فيعد الاعتداء عليه حين وضعه في الخداج جرية قتل وليس إجهاض . 
وآية ذلك أنه أصبح للجنين في هذه الحالة حياته المستقلة الخاصة به استقلالاً عن أي 
مصدر خارجي . 
المبحث الخامس 
أركان جريمة الإجهاض 


تقوم جرية الإجهاض كغيرها على ثلاثة أركان أساسية هي الركن القانوني 
والركن المادي والركن المعنوي» وبذا لا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافر أركانها مجتمعة . 
لهذا نعرض في هذا المبحث للركنين المادي والمعنوي خصو صا أننا بحثنا في المباحث 
السابقة الركن الشرعي . وعليه نكتفي بما قلناه آنفاً . 


المطلب الأول 
الركن المادي في جريمة الاجهاض 


يتمثل الركن المادي في جريمة الإجهاض في ثلاثة عناصر أساسية» هي فعل 
الإسقاط والنتيجة الحرمية. وعلاقة السببية بينهما. هكذا يقوم الركن المادي لجريمة 


الإجهاض بتوافر هذه العناصر الثلاثة» وبتوافرها يتحقق الفعل الذي يحقق الاعتداء 
على الحق الذي يحميه القانون . 
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العنصر الأول؛ فعل الإسقاط : 

يقصد بفعل الإسقاط ذلك السلوك الإيجابي أو السلبي الذي يأتيه الجاني 
ويكون من شأنه إحداث النتيجة الجرمية. وعليه يتمثل فعل الإسقاط في نشاط 
مادي إرادي وخارجي يصدر عن الجاني''' . ويستوي لغايات توافر العنصر الأول من 
عناصر الركن المادي أن يكون السلوك الجرمي إيجابياً أو سلبياً. 


ويتحقق السلوك الجرمي الإيجابي إذا أتى الجاني سلوكاً إيجابياً» أى إذا قام 
بعمل مادي خارجى بصرف النظر عن الشكل الذي يتجسد فيههذاالسلوك 
الإيجابي'". كما لايهم الوسيلة التي يستخدمها الجاني لتحقيق النتيجة للجرية التي 
يتوخاها. فيستوي أن تكون الوسيلة المستخدمة مادة كيميائية كتناول أدوية وعقاقير 
طبية من شأنها قتل الجنين في الرحم أو تحفيز عضلات الرحم على التقلص لقذف 
الجنين و إخراجه مبكراً قبل الأوان أو وسيلة غير طبية كاستعمال العنف والضرب 
وممارسة ألعاب الرياضية العنيفة التي يكون من شأنها إخراج الجنين من الرحم مبكراً 
وقبل الأوان. هكذا لايهم نوع الوسيلة التي يلجأ إليها الجاني وطبيعتهاء بل المهم أن 
يكون من شأن استخدامها قتل الجنين أو إخراجه من الرحم قبل الأوان. 


ويرى جانب من الفقه الجنائي أن السلوك الإجرامي الإيجابي قد يكون معنوياً» 


23 الدكتور حسمن محمد ربيع ) المرجع السابق» ص .١96‏ 
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أي يكون بالقول لا بالفعل . يقول الدكتور كامل السعيد : « لا شك لدينا بأن الأقوال 
والأفعال المعنوية يمكن أن تتحقق بها هذه الجريمة. فترويع الحامل وتخويفهاأو 
تهديدها بالقتل أو الضرب أو الصراخ فجأة في وجهها أو تفجير قنبلة صوتية شديدة 
الانفجار على مقربة منهاء مما يقوم بها الإجهاض جميعاً. 

و إذاكان من العسير تصور وقوع هذه الجريمة بالسلوك السلبي أو ما يطلق 
الامتناع إلا أنه ليس ثمة ما يمنع أن تقع الجريمة به» فتجويع الحامل أو صيامها أو شم 
ريح ضار بها مسالك سلبية يقع الإجهاض بها» ". 


وإذا كنا نتتفق مع هذا الجانب الفقهي في أنه لا يشترط أن يكون السلوك 
الإجرامي دوماً مادياً» بل يمكن أن يكون معنوياً مادام أن المشرع الأردني لم يحدد 
ومكيلة فين فالتعبيرات التي استعملها المشرع الأردني واسعة وفضفاضة تشمل 
الوسائل المادية والمعنوية معاًء فقد وردت التعبيرات التالية في المادة ٠7١‏ من قانون 
العقوبات «بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل»» 
وجاءت التعبيرات التالية في المادة ٠77‏ من القانون نفسه«بأية وسيلة كانت». ولكننا 
نختلف معه في أن بعض الوسائل المعنوية التي ذكرها هي وسائل مادية كالصراخ 
فسجأة في وجه المرأة الحامل أو تفجير قنبلة صوتية شديدة الانفجار على مقربة منهاء 
والبعض الأخر هو سلوك سلبي كصيام المرأة الحامل . 


23 الدكتور كامل السعيد» المرجع السابق. ص 507. 
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وقد يكون السلوك الإجرامي المكون للعنصر الأول في الركن المادي سلبياً 
كامتناع الحامل عن الحيلولة دون إتيان الغير فعل الإجهاض على جسمها"' أو امتناعها 
عن تناول الطعام والشراب لمدد طويلة أو امتناعها عن تناول بعض الأدوية والعقاقير 
إذا كان حملها يقتضي طبياً تناولها . 


ولايهم لغايات توافر هذا العنصر من عناصر الركن المادي نوع الوسيلة 
المستخدمة في إسقاط اجنين وطبيعتها . كما لايهم أن يتم ذلك من المرأة الحامل نفسها 
الوسيلة المستخدمة فى إسقاط الجنين تتجلى فى بعض الدول فى اختلاف التكييف 
القانونى للجرية الجزائية» وبذا يختلف التكييف من جنحة إلى جناية» وتختلف 
العقوبة الزائية المقرزة '": ولكة الوسيلة المبتشعيئلة ضمزورية وأساببية تمييز 
الاجهاض المعاقب عليه قانوناً عن الاسقاط التلقائي الذي يتحقق بسبب طبيعي أو 
مجهود عنيف » وعن الولادة المبكرة التي تؤدي إلى خروج الجنين قبل الموعد الطبيعي 


)2231 الدكتور محمود نجيب حسني» المرجع السابق» ص .7١١‏ والدكتور فتوح الشاذلي». 
المرجع السابق» ص١69.‏ 1 


(0) انظر الدكتور حسن محمد ربيع» المرجع السابق». ص١0‏ . والدكتور محمود نجيب 
حسنيء المرجع السابق» ص "٠ ٠‏ وينتقد الدكتور رؤوف عبيد اختلاف تكييف الجريمة 
تبعا للوسيلة الستخدمة4:فيقول" وتكييفية الخرية تبعاً للوسيلة المستعتملة أمرغريب على 
قانوننا » ومصدره القانون العثشمانى» حيث أن مصدر المادة )١751(‏ ومابعدها القانون 
الفرنسي» وليس لهذه التفرقة من سند واضح من العدالة', المرجع السابق.؛ ص777 . 
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دون استعمال أي وسيلة صناعية"" . 


العنصرالثانى :النتيجة الجرمية : 

تعد النتيجة الإجرامية الأمر الذي يترتب على السلوك الإجرامي سواء كان هذا 
السلوك إيجابياً أو سلبياً. وعليه يرى الفقه الجنائي أن النتيجة الجرمية لفعل الإسقاط 
باعتبار. العنصر الأول من عناصر الركن المالي تتمثل في موت الجنين أو خروجه من 
الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته'". هكذا تنخذ النتيجة الجرمية إحدى الصور 
التالية : أولهاء موت الجنين في الرحم» فتعد هذه الصورة للنتيجة الجرمية أكثر صور 
التتيجة الجرمية شيوعاًء فتتجلى هذه الصورة في انفصال الجنين عن رحم الأم 


)١(‏ الدكتور فتوح الشاذلي» المرجع السابق»ء ص40 . وانظر أيضاً الدكتور عبدالمهيمن بكرء 
المرجع السابق. ص6١5.‏ 


فم الدكتور محمود نجيب حسني » المرجع السابق» ص .7١١‏ ويقول الدكتور حسن محمد 
ربيع " تتمثل النتيجة الإجرامية في إنهاء حالة الجهل قبل الأوان» سواء بإعدام الجنين داخل 
الرحم أو بإخراجه منه وطرده و لو حيا قبل موعد ولادته الطبيعي. أي أن المهم هو إنهاء 
تطور الحمل وثموه الطبيعي في الرحم قبل الموع دالطبيعي لولادته حتى نكون بصدد 
إجهاض» ولاايهم بعد ذلك أن يبقى الحمل ميتاً فترة من الزمن في رحم الأم ثم يتم 
إخراجه بعد ذلك. أو يبقى فيه إلى الأبد لوفاة موطنه الطبيعي معه أي "'الأم'. أو أن 
يخرج من الرحم أو ميتاً المرجع السابق » ص 57 . ويقول الدكتور كامل السعيدء تتمثل 
التتيجة الجرمية ص قفالما هو مألوف وشائع- في إسقاط الحامل» أن طرد الحمل من رحم 
أمه قبل أن يكتمل موه الطبيعي ويحين موعد ولادته . فكل ولادة تبتسر عمداً تهدد حياة 
الجنين» المرجع السابق» ص 195 . ويقول الدكتور رؤوف ععبيد ' وتتم الجرية طبقاً 
للراجح من الآراء حتى ولو نزل الجنين حيأ ولكن كان نزوله غير طبيعي» أي قبل الميعاد 
المقرر للولادة» بسبب الوسيلة التي استعملتء إذ يعد إسقاط كل ما يترتب عليه المساس 
بالتطور الطبيعي للحمل نتيجة لوسيلة صناعية» أو تعريض حياته أو صحته للخطر - 
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وخروجه منه ميتاً قبل الموعد الطبيعي لولادته نتيجة لأفعال الاعتداء الواقعة عليه من 
الجاني والذي كان يقصد إجهاض الحمل'''. هكذا يتحقق بموت الجنين الاعتداء على 
حقه في الحياة'". وثانيهاء خروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته "» 
وتتحقق هذه الصورة في انفصال الجنين عن الرحم وخروجه منه حياً وقابلاً للحياة 
نتيجة لأفعال الجاني التي قصد منها إنهاء حالة الحمل”'". وعليه يتمثل الاعتداء في 
حق الجنين في النمو الطبيعي والولادة الطبيعية» فللجنين حق النمو والتطور الطبيعي 
داخل الرحم فضلاً عن حقه في الولادة الطبيعية الأمر الذي تنعكس آثاره السيئة 
بالضرورة على حالته الصحية بعد أن يصبح إنسانا حياً. وثالشهاء موت الجنين في 
الرحم دون خروجه منه» وتتحقق هذه الصورة عندما يتم تدمير الموطن الطبيعي 
للجنين والقضاء على ظروف البقاء والعيش فيه لمواصلة النمو والتطور الطبيعي 


يحت الرلادة ذل فيتدادها" : الرجع انيار »طن 1106 .بوالظر ايضنا لداعتيو فوج 
الشاذلي » المرجع السابق. ص ١ه‏ 0 : ' فاللإجهاض إذن 
دن اراق الاب » وبا الى قانه يشوم على نشاف ينمل في أعمال وسيلة صناعية بحيث 


تؤدى إلى نتيجة معينة لا وجود لحريمة تاما بدونهاء هي طرد م: متحصل الحمل قبل أوان 
ولادته الطبيعية سواء خرج ميتاًء أو كان حياً ولكنه غير قابل للحياة». المرجع السابق» 
ص .5١8‏ 


20 الدكتور محمود نجيب حسني المرجع السابق. ص؟١١7.‏ 
9ر6 الدكتور محمود نجيب حسني. المرجع السابق» ص ؟7١7.‏ 


)20 الدكتور حسن محمد ربيع » المرجع السابق» ص 68 . 
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للجنين”'. فقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن» أن الإسقاط هو تعمد 
إنهاء حالة الحمل قبل الأوان وتتوافر أركان الجريمة ولو ظل الحمل في رحم الحامل 
بسبب وفاتهاء وليس في استعمال القانون لفظ الإسقاط مايفيد أن خروج الحمل من 
الرحم ركن من أركان الجريمة» ذلك أنه يستفاد من نصوص القانون أن المشرع افترض 
بقاء الأم على قيد الحياة ولذلك استخدم لفظ الإسقاط»ء ولكن ذلك لا ينفي قيام 
الجريمة متى اتتهت حالة الحمل قبل الأوان ولوظل الحمل في الرحم بسبب وفاة 
الحامل ". 

ونحن نرى بأن التتيجة الجرمية في جريمة الإجهاض هي موت الجنين» فحق 
الجنين في الحياة هو الحق الذي قرر الشارع حمايته وصونه بمنع الاعتداء عليه من تجريم 
فعل الإجهاض”" . وعلة ذلك أن المشرع عاقب المرأة التي تجهض نفسها. كما أن 
جرية الإجهاض تفترض أن الجنين قبل إسقاطه كان حياً» وبذا لا يسأل الفاعل جزائياً 
عن جريمة إجهاض إذا كان الجنين ميتاً في الرحم قبل إتيانه للركن المادي للجرية . 
وعليه لا نتفق مع الرأي القائل بأن التتيجة الجرمية هي أما موت الجنين وأما خروجه 
من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته. وآية ذلك أن الجاني لا يستهدف من نشاطه 
الإجرامي خروج الجنين من الرحم قبل موعد ولادته الطبيعي فقط» بل يرمي من 
م 


هعم نقض مصري» لاا ١/1‏ . مجموعة أحكام النقض». س 2.5١‏ ”7 ص ١١6٠١٠‏ 
أشار إليه الدكتور حسن محمد ربيع» المرجع السابق» ص 08 . 


220 الدكتور حمد السعيدى » المرجع السابق » ص 0729 . 
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ذلك إخراجه وطرده من ميدان نموه الطبيعي, أي نزعه من الموطن الطبيعي الذي 
يكفل بقائه على قيد الحياة . 

وبناء عليه يتحقق موت الجنين باعتباره النتيجة الجرمية في صورتين مختلفتين : 
أولهماء موته في الرحم نتيجة لأفعال الاعتداء التي وقعت عليه من الجاني . ويستوي 
بقاء الأم الحامل على قيد الحياة أو وفاتها. ولكن بقائها على قيد الحياة يستلزم إخراج 
الجنين اميت خارج الرحم لإنقاذ حياتها . وثانيهماء موت الجنين لإخراجه من الرحم 
قبل الأوان» إذ يؤدي إخراجه من موطنه الطبيعي قبل اكتمال نوه في بعض الأحيان 
إلى وفاته . وعليه لا تتحقق النتيجة الجرمية إذا بقي الجنين الذي أخرج من رحم أمه 
قبل الأوان على قيد الحياة فيعد ذلك تعجيلاً للولادة قبل أوانها أو شروع في الجريمة 
فقط" . 


العنصر النالث : علاقة السببية: 


يتعين لقيام الركن المادي للجريمة أن يتوافر عنصر ثالث وهو رابطة السببية '"» أ 
أن يكون هناك علاقة سببية بين النشاط الإيجابى أو السلبى الذي أتاه الجانى وبين 


8 


التتيجة الحرمية التى نمت وترتبت عن هذا النشاط . فقد قضت محكمة التمييز 


)١(‏ الدكتور رمسيس بهنام» القسم الخاص في قانون العقوبات» الاسكتدرية متدأة المعارفن» 
8 ١غ‏ ا" وانظر أيضا الدذكتور حسن صادة المرصفاوي» قانونالعقويات 
الخاص . الإسكندرية. منشأة المعارفء» ص57”8 . 
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الأردنية في هذا الشأن ' نجد أن محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في تقدير ووزن 
البينة عملاً بأحكام المادة )١57(‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية قنعت بأن 
إجهاض المشتكية لم يكن بفعل المميز ضدها اعتماداً على البينة الفنية المستمعة في هذه 
القضية وهي شهادة الطبيب النسائي . . الذي ذكر بشهادته أنه لدى معاينة المشتكية 
تبين أنها تعاني من نزيف بسبب الإجهاض الأمر الذي يستدعي إجراء عملية تنظيف 
لها وقد ذكر أيضا أن المشتكية كانت حاملاً في الشهر الثاني أو الثالث ولم يجد آثاراً 
لشدة أو عنف على جميع أنحاء جسمها وقد استبعد أن يكون الإجهاض نات عن 
الفرب لأنه في حال تعرض الحامل في الأشهر الثلاثة إلى الضرب أو العنف من 
منطقة البطن والظهر فإن في ذلك لا يؤدي إلى الإجهاض إلا بنسبة قليلة لآ تتجاوز 
(75/) أو (5/) كون الحمل يكون محمياً بعظام الحوض وذكر أيضاً أن (70/) من 
حالات الإجهاض التي تحصل في الثلاثة أشهر الأولى يكون سببها عدم النظام في 
الكروموسو مات. وحيث أن البينات المقدمة في هذه القضية تبرر اقتناع المحكمة 
بالتتيجة التي توصلت أليها بعد أن تبين لها عدم توافر علاقة السببية بين فعل الضرب 
وإسقاط الحمل '''' . هكذا فعدم توافر علاقة السببية بين فعل الضرب وإسقاط 
المحمل يبرر عدم مساءلة المشتكي عليها عن جرم الإجهاض وملاحقتها عن فعل 


2). 


)200 تمييز جزاء /11/ 21١9957/1١1١‏ مجلة نقابة المحامين /ا19191١»‏ ص 5١7/8‏ 
(؟) تمييز جزاء 11/ ١547/1١1١‏ مجلة نقابة المحامين /11491. ص7/8١7‏ 
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د . علي خطار شطناوي 
[ذ[آآآ يببسب ب سه 
وتفريعاً عما سبق يتخلف تكامل عناصر الركن المادي لجرية الإجهاض لتخلف 
علاقة السببية إذا لم يتسبب النشاط الجرمي في تحقيق النتيجة الإجرامية» وبذا لا 
يقوم الإجهاض المجرم مالم تتسبب إنهاء حالة الحمل عن نشاط الجاني"". وعليه لا 
يتكامل توافر عناصر الركن المادي إذا اتنفت علاقة السببية» وذلك حينما يرتكب 
شخص فعل الإسقاط بقصد الإسقاط فلا تحدث النتيجة الجرمية بتأثر هذا الفعل» 
ومع ذلك تجهض الحامل لإصابتها في حادث سنارة أوختريق» :و غير" .ولا يعندو 
أن يشكل الفعل في هذه ا حالة شروعاً في إجهاض » وهو شروع غير معاقب عليه في 
التشريعات الجزائية كالتشريع المصري ". 


ولا تدميز علاقة السببية في جريمة الإجهاض بأي خصوصية» وبذا يخضع تقدير 
مدى توافرها وأثرها في تحقيق التنيجة الجرمية للقواعد العامة التي تحكم العلاقة 
السببية عموما» فالقول بتوافرها وانتفائها من شأن قاضي الموضوع" . ولكن خلو 
حكم قاضي الموضوع- من بيان رابطة السببية بين الفعل والنتيجة باعتباره بيان 
جوهرياً ولازماً للقول بتوافر عناصر الركن المادي» جعل الحكم مشوباً بالقصور متعيناً 


)غ2 الدكتور كامل السعيد». المرجع السابق» ص501. والدكتور فتوح الشاذلي» المرجع 
السابق» ص 6 ., 


)0( الدكتور حسن محمد ربيع ؛ المرجع السابق. ص ١١ا.‏ 


إفرة الدكتور محمود نيب حسني 2 المرجع السابى. ص .١١١‏ والدكتور رؤوف عبيد» المرجع 
السابق» ص9؟75. 


62 الدكتور محمود نيب حسني » المرجع السابق؛ ص ؟7١7.‏ 
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حق الزوجين في الانجاب 


نقّضه. ويعد الدفع بانتفاء رابطة السببية دفعاً جوهرياً. يجب في حالة رفضه أن ترد 
تنه بعكو ا عورالا كان كبا قا" 


وننوه أخيراً إلى أنه في حالة تعدد الأسباب التي أدت إلى تحقيق النتيجة الجرمية 
تبنى المشرع الأردني نظرية تعادل الأسباب في حالتي القتل والإيذاء''. وعليه يسأل 
الفاعل عن جرية الإجهاض مهما تداخلت عوامل بين فعله وبين النتيجة الجرمية» 
سواء أكانت سابقة أم معاصرة أم لاحقة» شاذة أم متوقعة» اللهم إلا إذا كان العامل 
الأجنبي مستقلاً وكافياً بحد ذاته لإحداث التبيحة الخرهية »:وعندثة سال الجاني عن 
القدر المتيقن في سلوكه وهو الشروع '” 


)23 الدكتور حسن محمد ربيع » المرجع السابق. ص ١37‏ . 


00 تعن ماده (8؟ ين تاتون اتويات 1١‏ رين 'إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد 
نتيجة أسباب متعددة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أو لانضمام سبب منفصل 
عن فعله تماماً عوقب كما يأتي . . . الخ" . 


(*) الدكتور كامل السعيدء المرجع السابق. ص 5901 . 
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د . علي خطار شطناوي 

2# 202020213330لق93ف 227272727275727 006060600600002 
المطلب الثاني 
الركن المعنوي 


تعتبر جريمة الإجهاض جرية قصدية”'» فيعد القصد ركناً أساسياً فيها. وعليه 
يتعين لقيام الركن المعنوي وجود عنصرين أساسيين هما العلم والإرادة فيجب أن 
يتوافر لدى الفاعل العلم بوقائع معينة وانصراف إرادته إلى النشاط الإجرامي 
والتيجة الناجمة والمدولدة عنه”“. وعليه لا تقوم جرية الإجهاض لتخلف ركنها 


المعنوي إذا تخلف أي عنصر من عنصري القصد الجحنائي العام . 


وبناءً عليه يتعين لقيام الركن المعنوي لجريمة الإجهاض أن يكون الفاعل عام بأن 
المرأة التي اعتدى عليها حامل» وأن يتوافر لديه هذا العلم وقت إتيان النشاط 
الإجرامي وليس بعده. لهذا يتخلف عنصر العلم» ويتخلف الركن المعنوي إذا كان 
الفاعل جاهلاً بحمل المرأة التي اعتدى عليها أو علم بحملها بعد اقترافه لنشاطه 
الإجرامي . كما يتوجب أن يعلم الجاني أيضاً بأن النشاط الذي أتاه يحدث النتيجة 
الجرمية» وبذا تتفي مسؤولية الفاعل عن جريمة الإجهاض إذا كان جاهلاً بالأثر الذي 
يؤديه النشاط الذي اقترف» فمن يعطي امرأة. حاملاً مادة فيغشقندا أنهنا لاتضيز 
بالجنين» أو يعتقد أنها تساعد على موه» لا يسأل عن إجهاض ولو أدى تناولها لهذه 


)2 الدكتور عبد المهيمن بكر سالمء المرجع السابق» صح١ا١؟.‏ 


(0) الدكتور محمود نجيب حسنيء المرجع السابق» ص .5١5‏ والدكتور رؤوف عبيده المرجع 
السابق» ص .5١19‏ 
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حق الزوجين في الانجاب 


المادة إلى إجهاضها " . 


ويتعين لقيام الركن المعنوي لجرية الإجهاض توافر العنصر الثاني في القصد 
الجنائي» أي توافر عنصر الإرادة» أي أن تنصرف إرادة الجاني إلى إتيان النشاط 
الإجرامي والنتيجة الناجمة والمتولدة عنه . فينتفي عنصر الإراد اللازم لقيام الركن 
المعنوي إذا لم تتجه إرادة الفاعل إلى إتيان النشاط الجرمي أو إذا لم تنصرف إرادته 
إلى تحقيق النتيجة الجرمية '". 


ويتطلب جانب من الفقه الجنائي لقيام الركن المعنوي في جرية الإجهاض أن 
يتوافر قصد خحاص"". أي أن يتوافر لدى الجاني الرغبة في تحقيق النتيجة التي يؤدي 
إليها النشاط الذي أتاه. وبعبارة أخرى أن يتوافر لدى الفاعل الرغبة في أن يحقق 
النشاط الإجرامي الذي أتاه التتيجة التي يرغب فيها ويتوخاهاء وهي موت اجنين . 
وعليه يتتخلف القصد الخاص لدى الشخص الذي يضرب امرأة حاملاً وهو يعلم بأن 
الفرب قد يؤثر على حملها ولكنه لا يرغب في تحقيق التيجة الجرمية '"". ولكن 
غالبية الفقه الجنائي لا تؤيد هذا الرأي» ويكتفون لقيام الركن المعنوي بتوافر الققصد 


.45 الدكتور حسن محمد ربيع؛ المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) انظر الدكتور كامل العيدء المرجع السابق.؛ ص508 . 

() يقول الدكتور رؤوف عبيد ' كما يتطلب كذلك قصداً خاصاً» هو نية تحقيق نتيجة معينا 
بذاتهاء وهي طرد الجنين قبل الميعاد " ؛ المرجع السابق» ص 519 و١517‏ . 

0( الدكتور حسن محمد ربيع» المرجع السابق. ص 87. 
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د . على خطار شطناوي 
02033 ألطططصسح 70330303000 000007702272022 


العام فقط " . 

ويجمع الفقه الجنائي أيضاً على أنه لا تأثير لنوع الباعث في وجود القصد 
الجنائي » فيستوي أن يتم الإجهاض بدافع الانتقام من المرأة احامل أو من غيرها أو 
القصد الجنائى أيضاً أن يتم الإجهاض برضاء المرأة الحامل وبطلب منها أو رغماً عنها 
وبغير علم منها'". ولكن لنوع الباعث تأثيراً واضحاً على ممارسة القاضي الجنائي 
في بعض التشريعات كالتشريع الأردني عذراً مخففاً إذا توافرت بعض الشروط التي 
حددتها المادة 5 ”7 من قانون العقوبات الأردني رقم )١15(‏ لسنة 115١‏ . 
اللازم لقيام جرية الإجهاض "2 فيقصدبهاتجاه إرادة الجاني إلى الفعل مع توقع 
النتيجة كأثر للعلة يحتمل فى تقديره أن تحدثا و لا تحدث» ولكنه يقبل احتمال تحققها 


المرجع السابق. ص 88 والدكتورة فوزية عبد الستارء قانون العقوبات الخاص. القاهرة. 
دار النهضة العربية» :ص 5:58. 

»0 الدكتور رؤوف عبيد. المرجع السابق.» ص 5١١‏ . والدكتور حسن محمد ربيع» المرجع 
السابق » مثله. والدكتور كامل الصعيدي المرجع السابق» ص 509. 


فر الدكتور محمود نجيب حسني » المرجع السابقى» ص7١‏ 7. 
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في سبيل تحقق النتيجة التي يستهدفها بفعله” . ويأخذ أنصار هذا الرأيئ على أنصار 
الرأي المعارض انه يخلط بين التتيجة الاحتمالية والقصد الاحتمالي”". وعليه تسأل 
المرأة الحامل لتوافر القصد الاحتمالي لديها إذا ما توقعت حين مزاولتها الرقفص على 
الحبال إمكان إجهاضهاء فلم يشنها ذلك عن المضي قدماً في مارسة تلك الرياضة 
مرحبا بهذه التتيجة لعدم رغبتها كل الحمل في هذا السن المبكرة من سني عمرها " . 


وندوه أخيراً إلى أن مدى توافر القصد الجنائي من عدمه يدخل ضمن 
عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام أن استخلاصها لذلك هو استخلاص سائغ 


زطق 


تؤيده ظروف الدعوى ووقائعها . 


. 84 الدكتور حسن محمد ربيع» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(0) يقول الدكتور حسن محمد ربيع : ' التتيجة الاحتمالية هي عبارة عن تلك النتيجة غير 
اللقصودة التي يلقي القانون تبعتها على الجاني سواء توقعها أو لم يتوقعهاء لما استبانه من 
خطورتها وتوقع حصولها وفقاً للمجرى العادي للأمورء فكان يجب على الفاعل توقعها 
قبل أن يباشر فعلته» والعقاب على هذه التتيجة الاحتمالية استثناء من القواعد العامة ولا 
تقرر إلا بنص» ومن ثم فلا يصح القياس عليها. وحقيقة لا وجود لهذا النص الخاص في 
جرائم الإجهاض في القانون المصريء أما القصد الاحتمالي» لهوقصد جنائي ننصرف فيه 
إرادة الجاني إلى نتيجة غير مرغوبة ولكنها مقبولة لديه» ولا يصح القول بان الشارع 
المصري لا يأخذ به في جرائم الإجهاض. . المرجع السابق» ص ١1و‏ 15 . 


(*) الدكتور كامل السعيدء المرجع السابق» ص50١.‏ والدكتور محمود نجيب حسني. المرجع 
السابق» ص ١7‏ 7؟. 


00( تمييز جزاء ١945 /* /”١/‏ » مجلة نقابة المحامين 26 ص94؟. 
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- . علي خطار شطناوي 


خاتمة: 

ينضح من دراستنا السابقة أن حق الزوجين في الإ جاب حق مقدس حرصت 
الإعلانات والمواثيق الدولية على صونه وضمانه باعتباره امتداداً طبيعياً لحقي الزواج 
والحياة معاً. ولكن تمارسة هذا الحق الطبيعي يقابله حق المجتمع ككل في إنمجاب 
أظلقال أصجاء: فليس من مصلحة المجتمع في شيء ترك الأزواج يمارسون حقهم في 
إنجاب الأطفال كيفما يشاءون. لهذا فرضت العديد من الدول الفحص الطبي قبل 
الزواج للتأكد من خخلو الزوجين من الأمراض الورائية التي تؤثر قطعاً على أجيال 
المستقبل . كما حظرت تشريعات دول أنخرى زواج الأقارب كلية بهدف منع استقرار 
الأمراض الورائية و استمراريتها ضمن نطاق العائلة الواحدة . 

واتفقت القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية على تنظيم النسل» فقدأقر 
فقهاء الشرع بتنظيم النسل قياساً على ما كان متبعاً زمن الرسول عليه الصلاة والسلام 
من اتباع طريقة العزل . 

لهذا يمكن اعتبار الوسائل الحديئة لمنع الحمل وسائل مشروعة مادام أن اتباعها 
يتم باتفاق الزوجين ولا يلحق ضرراً بالزوجة ولا يؤدي إلى قتل البويضة الملقحة. 
كما اتفقت القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية بشان التلقيح الصناعي؛ فيجب 
مشروعية هذا الأسلوب أن يكون مصدر الحيوان المنوي والبويضة هو الزوجان . 
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حق الزوجين في الانجاب 


وإذا كانت القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية تبيح استعمال الوقائية لمنع 
حدوث الحمل» فإن ممارسة هذا الحق ليس مطلقاً» بل انه مقيد بحق الجنين في 
الحياة. وعليه حظرت تشريعات الدول الإسلامية الإأجهاضء فتعد بنظرها جرية 
جزمية يعاقب عليها قانون العقوبات حتى لو كان مرتكب الفعل هو المرأة ا حامل 
نفسها. ولاشك أن هذا التجريم يستهدف ضمان حى الجنين في الحياة محقه في 
الحياة يعلو ويسمو على أي اعتبارات أخرى . ولكن تجريم الإجهاض لا يعني إطلاقا 
أنه فعلاً مجرماً في جميع الحالات» فقد أجازت التشريعات الإجهاض لأسباب طبية 
شريطة توافر مجموعة من الشروط التي عينتها صراحة أو لاعتبارات الضرورة فقط . 
لكن البعض منها كالتشريع الأردني اعتبر الإجهاض لاعتبارات أخلاقية عذراً مخففاً 
إذا وقع من المرأة حفاظاً على شرفها أو وقع من شخص حفاظا على شرف إحدى 
فروغه أو قريبات حتى الدرجة الثالثة . ولااشك أن هذا التخفيف ينسجم مع قوة 
الروابط العشائرية والاجتماعية . 


وفى المقابل لجأت بعض التشريعات إلى تشديد عقوبة الإجهاضء كالإجهاض 
اللفضى إلى موت المرأة الحامل أو الإجهاض الذي يرتكبه الغير ذي الصفة الخاصة . 
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بسع رباع مكة واجارتها 
فى الفقه الإسلامى 


م١‏ 
في 


لكرزو 


الدكتور/ عبدالحفيظ رواس قلعةجي * 


* حائز على شهادة الدكتوراة من الأزهر عام 1917م عمل رئيسا لمركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن 
سعود فرع أبها سابقاً ومن ثم استاذا بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالجزائر ووضع معلمة 


القواعد الفهقية بتكليف من المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 


بيع رباع مكة وحكم إجارتها 


ملخص البحث 


يركز الببحث على عدم جوار استغلال الحجاج والمعتمرين برفع أجور الدور 
والفنادق في مكة أيام مواسم احج والعمرة وأن التسعير واجب كما جاء على لسان 
ابن تيمية رحمه الله تعالى. كما أن الجدال مرفوض حول فتح مكة عنوة أم صلحاً 
كونها ليست من المسائل الاجتهادية والمؤكد فيها الرجوع إلى ثقات المؤرخين. 

وقد اختلف الفقهاء في بيع رباع مكة وحكم إجارتها على خمسة أقوال مدارها 


الحل والحرمة والكراهية من باب السياسة لا التشريع. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاصب عشر "65 ١ه‏ - ١..٠5"م‏ فك 


د . عبد الحفيظ رواس قلعه جي 


مقدمة: 
الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد 


الحكيم. 


مخطط موضوع إجارة دور مكة ورباعها: 
تمهيد: أهمية مكة وأنها مثوى أفئدة الملايين من الناس كما قال تعالى على لسان 


إبراهيم عليه السلام #إربنا إني أسكنت من ذريتي بوادغير ذى زرع عند بيتك 
المحرم. . . حاجة الناس للسكن فيها . 


وإذا قلنا بجواز إجارة دور مكة فإنه لايجوز الاحتكار خصوصاً أيام المواسم . 
رأى ابن تيمية في التسعير بالنسبة للإجارة . 

منشأ الخلاف : وهي أن رباع مكة ملك لأربابها أم للناس؟ 

وللخلاف سببان : أحدهما أن مكة فتحت عنوة فتكون مغنومة كما قال مالك 
وأبو حنيفة أم صلحاً فتبقى ديارهم في أيديهم؟ الخلاف في ذلك : 


رأى الإمام القرافي أنه لايجوز الاعتماد على قول الأئمة في ذلك لأن هذه وقائع 
وليست أحكاماً شرعية والاعتماد فى ذلك على ثقات الأخبار . 
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بيع رباع مكة وحكم إجارتها 


حكم بيع رباع مكة وإجارتها: 
١‏ - المنع وهو بالنسبة للأرض خاصة وهو مذهب أبي حنيفة -الأدلة . 
3 المنع مطلقاً وهو رواية عن مالك وأحمد بن حنبل - الأدلة . 
- الجواز وهو مذهب الشافعية والظاهرية - والصاحبين من الحنفية . 
ورواية عن أبي حنيفة والمالكية والحنابلة - الأدلة . ذكر المناظرة التي جرت 
بين الشافعي وإسحاق بن راهويه. 
: - الكراهة مطلقاً وهو قول مالك لتعارض الأدلة . 
- الكراهة في الموسم وهو قول أبي حنيفة ومالك . 
تحديد محل النزاع : 
إنما هو في الدور التي ورئت في الجاهلية أما إذا انهدمت تلك الأبنية وبنى أهل 
الإسلام دوراً غيرها فإنها لاتكون وقفاً إجماعاً» نقل القرافي في ذلك . 


الخاتمة : تلخيص البحث وذكر أهم النتائج . 
والحمد لله رب العالمين» » 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاصسس عشر ؟17١ه‏ - ١1١٠م‏ 01 


د . عبد الحفيظ رواس قلعه جى 


5 5 )0 
حكم بيع واجارة دور مكة ورباعها: 


دمهنك: 
جعل الله سبحانه وتعالى البيت الحرام وما حوله من مكة المكرمة حرماً آمنا كما 


قال الله تعالى # أولم نُمَكدٌّن لهم حَرماً أمنا يجبي إليه ثمرات كل شىء*"" ؛ وقال 
تعالى # أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم»” . 


فهي مهوى أفئدة المسلمين من جميع بقاع العالم» وهي دعوة أبينا إبراهيم على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام حيث دعا ربه فقال: #ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد 
غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفكئدة من الناس تهوي إليهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» ” . 

فلذا ترى مكة المكرمة -حرسها الله- عامرة بزوارها من جميع بقاع العالم طيلة 
العام وتزداد كثافة المقبلين عليها أيام المواسم خاصة أيام الحج وشهر رمضان المبارك 
وكل هؤلاء يحتاجون إلى مطعم ومسكن وبالطبع ينبغي أن يرتفع ثمن الطعام وأجور 
البيوت أما الطعام فلا نجد أثراً لارتفاع أسعاره بل هو متوفر أغزر مايكون بفضل الله 


وربع القوم محلهم( نهاية) . 
(6) القصص أية لاه . 


(*) العنكبوت آية (/51). 
(5) إبراهيم آية (/1”) . 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 4ه 


بيع رباع مكة وحكم إجارتها 


ثم بنفضل سهر الحكومة السعودية ورعايتها للحجاج والمعتمرين جزاها الله عن 
الحجاج والمعتمرين كل خير . 

أما السكن فلا تزال المشكلة قائمة» فلذا نرى ارتفاع السكن في شهر رمضان 
المبارك وفي الحج أضعاف ما عليه في الأيام العادية. وإذا قلنا بجواز إجارة رباع مكة 
وهو الراجح من أقوال العلماء كما سنرى فإننا نرى أن تتدخل الحكومة لوضع حد 
لهذا الغلاء في السكن كما أمنت الغذاء بشكل وافر دون أي ارتفاع في السعر» وهذا 
من التسعير الواجب» وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : 
" فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل 
واجبأ يجبرهم ولي الأمر إذا امتنعوا عنه بعوض امثل ولايمكنهم مطالبة الناس بزيادة 
عن عوض امثل» ولايمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم كما إذا احتاج 
الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم 
فإن الجند يلزمون بأن لايظلموا الفلاح كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند" ". 

ويقول في موطن آخر" والمقصود هنا أن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على 
ما تحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية فإنه يقدر أجرة المثل 
ولايمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك ولايمكن الصانع من المطالبة بأكثر 
من ذلك حيث تعين عليه العمل» وهذا من التسعير الواجب» وكذا إذا احتاج الناس 


)غ2 رسالة الحسبة في الإسلام ص 715-77١‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاصيس عشر177١ه‏ - ١١١1م‏ هه 


د . عبد الحفيظ رواس قلعه جي 


إلى من يصنع لهم آلات الجمهاد من سلاح وجسور للحرب وغير ذلك فيستعمل 
بأجرة المثل لايمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم 
مع الحاجة إليهم فهذا تسعير في الأعمال " . 
منشأ الحلاف فى بيع رباع مكة وإجارتها: 

ذكر السهيلي في الروض الأنف والقرطبي في تفسيره ونقله الزيلعي في نصب 
الراية عن اليعميري في سيرته عيون الأثر أن الخلاف في بيع رباع مكة وإجارتها يعود 
إلى أصلين : أحدهما أن مكة فتحت عنوة فتكون غنيمة ولكن الرسول يق لم يقسمها 
وأقرها لأهلها كما فعل عمر بسواد العرق أم صلحاً فتبقى في أيديهم يتصرفون فيها 
كيف يشاؤون؟ . 

الثاني : وهو مبني على الأول أن دور مكة ملك الناس أم لأربابها خاصة”؟ 

بالأول: وهو أنها فُتحت عنوة قال جماهير العلماء منهم أبو حنيفة وأصحابه 
ومالك وأحمد في أظهر روايتيه والأوزاعي وجماهير العلماء وأهل السير وعلى ذلك 
فهي وقف للنا س جميعاً . 

وبالئاني : وهي أنها تحت صلحاً فتكون ملكا لأربابها خاصة قال الشافعي 


وأحمد فى الرواية الأخرى . 


. 78-١/ص رسالة الحسبة في الإسلام‎ )١( 
.7717//5 ”ا نصب الراية‎ /١١ الروض الأنف للسهيلي 2777/17 تفسير القرطبي‎ )0( 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 


بيع رباع مكة وحكم إجارتها 


وقد استدل كل فريق من الجمهور والشافعي بأدلة كثيرة استوفاها الدكتور وهبة 
الزحيلي في آثار الحرب فلتنظر هناك”" . 
فح مكةقضي ةتريخية: 

هذا ما يذكره الكاتبون والمؤلفون عن فتح مكة حين يتعرضون لحكم بيعها 
وإجارتها ولكن المسألة ( يعني مسألة الفتح) قضية تاريخية بحتة لا مجال للاجتهاد 
فيها بل يعتمد فيها على ثقّات الأخبار وليست مما ينبغي أن يثور الخلاف حوله وقد 
رأيت للإمام القرافي في الفروق كلاماً نفسياً جداً في هذا الموضع وأنا أنقله على 
طوله لكونه صادف هوى في نفسي قال: ' قول مالك رحمه الله تعالى : إن البلد 
الفلاني تتح عنوة ليس هذا بفتيا يقلد فيها ولا مذهباً يجب على مقلديه اتباعه فيه بل 
هذه شهادة والقاعدة أن كل إمام أخبر عن حكم بسبب اتبع فيه» كان فتياً ومذهباًء أو 
أخبر عن وقوع ذلك السبب فهو شهادة وأن المذهب الذي يقلد فيه الإمام خمسة أمور 
لاسادس لها: 

-١‏ الأحكام كوجوب الوتر. 

؟- الأسباب كال معاطاة ( وكذا سائر العقود) . 

”- الشروط كالنية في الوضوء والصلاة . 

5- الموانع كالدين في الزكاة ( وكذا القتل في الإرث) . 

- الحجاج ( أي البينات) كشهادة الصبيان والشاهد مع اليمين . 


)١(‏ آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص508 ومابعدهاء الطبعة الأولى ط دار الفكر. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "5 ؤ1اه - ١١٠٠م 00١‏ 


د . عبد الحفيظ رواس قلعه جي 


فهذه الخمسة إن اتفق على شيء منها فليس مذهباً لأحد بل ذلك للجميع فلا 
يقال: إن وجوب رمضان مذهب مالك ولا غيره بل ذلك ثابت في الإجماع وماعدا 
هذه الخمسة لايقال إنها مذهب يقلد فيه بل هو إما رواية أو شهادة أو غيرها كما لو قال 
مالك: أنا جائع أو عطشان فليس كل مايقوله الإمام هو مذهب له بل تلك الخمسة 
خاصة, ولو قال إمام : زيد زنى لم توجب الرجم بقوله بل نقول هذه شهادة هو فيها 
أسوة جميع العدول إن كمل نصاب الشهادة بشروطه رجمناه وإلا فلا . 


فكذلك قول مالك فتحت مصر عنوة أو مكة شهادة وإذا كانت شهادة فهو لم 
يباشر الفتح فيتعين أنه نقل هذه الشهادة عن غيره ولايدري أأذن له ذلك الغير في النقل 
عنه أم لا؟ وإن سلمنا أنه أذن له فقد عارضت هذه البينة بينة أخرى وهي أن الليث بن 
سعد وابن مسعود والشافعي وغيرهم قالوا: الفتح وقع صلحاً فهل يمكن أن يقال إن 
أحد البينتين أعدل فتقدم أو يقال: هذا لاسبيل إليه؟ والعلماء أجل من أن نفاوت 
نحن بين عدالتهم» ولا يمكن أن يقال : هذه الشهادة ليست نقلاً عن أحد بل هي 
استقلال ومستندها السماع لأننا منع أن هذه المسألة مما تجوز فيه الشهادة بالسماع وقد 
عد الأصحاب مسائل السماع خمساً وعشرين مسألة ليست هذه منهاء سلمنا أنها منها 
لكن حصلا المعارض المانع من الحكم بهذه الشهادة . 


وبهذا التقرير إن من أفتى بتحريم البيع والإجارة والشفعة في هذه البقاع بناء على 
قول مالك إنها تحت عنوة خطأ وإن هذا ليس مذهباً لمالك بل هى شهادة لايقلد فيها 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون كمه 


بيع رباع مكة وحكم إجارتها 


بل نجري مجرى الشهادات» وكما يرد هذا السؤال على المالكية فى العنوة يرد على 
الشافعي في قوله''': إنها فتحت صلحاً ويبنون على ذلك الفتيا بالإباحة ويجعلون 
هذا مما يقلد فيه وإنما هو شهادة أيضاً بالصلح» وليت شعري لو أن حاكماً شافعياً جاء: 
الشافعي فقال له: إن فلاناً صالح امرأته على ألف دينار نقداً وقد صارت خلعاً منه 
أيقضي بقوله وحده فيخرق الإجماع أو نقول هذه شهادة لابد فيها من آخر مع 
الشافعي يشهد له بالخلع فينبغي أن يفعل هنا كذلك" . 
بعد هذا البيان الشافي ننتقل إلى صلب الموضوع وهو : حكم بيع رباع مكة 
وإجارتها فنقول : 
اختلف العلماء فى ذلك على خمسة أقوال: 
الأول المنع مطلقاً سواء أكان للأرض أم للبناء وهو المشهور عن مالك 
)١(‏ اختلف النحاة في دخول ' أل ' على ' غير ' وكل وبعض وقالوا هذه كما لاتتعرف 
بالإضافة لاتتعرف بالألف واللام قال الإمام أبو نزار الحسن بن أبي الحسن النحوي في 
كتابه المسائل السفرية : منع قوم دخول الألف واللام على ' غير ' و 'وكل" و 'بعض' 
وقالوا هذه كما لا تتعرف بالإضافة لاتتعرف بالألف واللام. قال : وعندي أنه تدخل 
الألف اللام على غير وكل وبعض فيقال: فعل الغير ذلك والكل خير من البعض» وهذا 
لأن الألف واللام هنا ليستا للتعريف ولكنها المعاقبة للإضافة نحو قول الشاعر : ٍ 
'كأن بين فكها والفك : إغاهو كان بين فكها وفكهاء فهذا لأن من نص على أن غيراً 
الجملة والبعض يحمل على الجزء فصلح دخول الألف واللام أيضاً من هذا الوجه والله 
أعلم . انظر تهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني ج١‏ ص55 . 


(؟) انظر الفروق للقرافي الفرق الثالث والمائتان 4/ 5-5» وانظر الإحكام في تمييز الفتاوى 
عن الأحكام ص7 25١‏ وقد نقل أستاذنا الجليل الشيخ عبدالفتاح أبو غدة طيب الله ثراه 
عبارة الفروق في تعليقه على الإحكام في موطنئين ص5١‏ "وص8١5‏ . 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخامس عشر "145 اه - ١١٠٠م‏ ردك 


د . عبد الحفيظ رواس فلعه جي 


ورواية عن أحمد. 

الغانى: الجواز مطلقاً وهو مذهب الشافعية والظاهرية والصاحبين من 
الحنفية . 

الثالث: جوز بيع البناء دون الأرض وهو رواية عن أبي حنيفة . 

الرابع: الكراهية مطلقاً وهو قول مالك . 


الحامس : الكراهية في الموسم وهو قول الحنفية ومالك . 

المذهب الأول: المنع مطلقاً سواء للأرض أم البناء وهو المشهور عن مالك وهو 
قول سفيان الثوري وأبي عبيد وإسحق بن راهوية ورواية عن أحمد'". 

الأدلة: وقد استدل هؤلاء لمذهبهم بالكتاب والسنة والآثار والمعقول . 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد " . 


فقد روي عن عمر وابن عباس أن القادم له النزول حيث وجد وعلى رب المنزل 


: اع م 
أن يؤويه شاء أم ابى : 


. 787" /5 القوانين الفقهية 17» الفروق 5/ 5. المغنى‎ )١( 


(0) الحج آية رقم (15). 
() أحكام القرآن للجصاص ؟/ 2787 تفسير القرطبي 7/١17‏ 77. 


جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون أهه 


بيع رباع مكة وحكم إجارتها 


وأما السكة : 

١‏ - فقد روي عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يَلِة: 'مكة مناخ" 
لايباع رباعها ولا يؤاجر بيوتها". 

-١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتاً أو 
بناء يظلك من الشمس؟ فقال : لا إنما هو مناخ لمن سبق إليه " . 

'- روري محمد بن الحسن في كتاب الآثار قال : أخبرنا أبو حنيفة عن عبيد الله 
بن أبي زياد عن أبي جيح عن عبد الله بن عمرو عن النبي يدل : من أكل من أجور 
بيوت مكة فإغا يأكل نارا ' . 

4- عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله وَل وأبو بكر وعمر وماتدعى 


رباع مكة إلا لسوائب من احتاج سكن ومن اغتنى أسكن ". 


. المناخ بضم الميم مبرك الإبل (قاموس)‎ )١( 


(0) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه عن إسماعيل بن مهاجر عن أبيه 


عن عبد الله بن باباه عن عبدالله بن عمرو قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه» انظر 
نصب الراية الحديث السادس والثلاثون 4/ 756 . 


() رواه أبو داود كتاب المناسك باب تحريم مكة والترمذي كتاب الحج باب أن منى من سبق إليه 
حديث ؟8/87. 


(4:) نصب الراية لأحاديث الهداية كتاب الكراهية الحديث السابع والثلاثون. 


)0( رواه ابن أبي شيبة مصنفة ومسنده ومن طريقه الطبراني في معجمه والدارقطني في سننه 
انظر نصب الراية كتات الكراهية الحديث الثامن والثلاثون. 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الخاميسب عشر ”65١ه‏ - ١.٠.٠م‏ 


د . عبد الحفيظ رواس قلعه جي 


وأما الآثار: 

١-فقدروى‏ عبدالرزاق في مصنفه في احج أخبرنا ابن جريج قال: كان عطاء 
ينهى عن الكراء في الحرام وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تبوب دور مكة 
لآن ينزل الحاج في عرصاتهاء فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو فأرسل إليه 
عمر بن الخطاب في ذلك فقال له: انظرني يا أمير المؤمنين إني امرقتاجر فأردت أن 
اتخذ باباً يحبس لي ظهري فقال : فذلك إذا' . 

؟ - وروى عبدالرزاق عن مجاهد أيضاً أن عمر بن الخطاب قال : يا أهل مكة لا 
تتخذوا لدوركم أبواباً لينزل البادي حيث شاء "". 

خ- وقال معمر لقد استخلف عمر وما لدار يمكة باب . 

: - وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله بمكة أن ينهي أهلها عن كراء دورهم إذا 
جاء الحاج فإن ذلك لايحل لهم . 

وقال مالك رحمه الله إن كان الناس ليضربون فساطيطهم بدور مكة لاينهاهم 
ا 
أما المعقول: فقد استدلوا ما يلى : 
-١‏ إنها أرض محترمة فهي فناء الكعبة» وقد ظهر أثر التعظيم فيها حتى لاينفر 


. ١15 /54 نصب الراية 7/4 557» فتح الباري‎ )١( 
.517/5 نصب الراية للزيلعي‎ )'( 
. 377/7 الروض الأنف للسهيلي‎ )0( 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 001 


بيع رباع مكة وحكم إجارتها 


صيدها ولايختلى خلاها ولايعضد شوكها فكذا في حق البيع" . 
؟- إنها فتحت عنوة ولم تقسم فكانت موقوفة فلم يجز بيعها كسائر الأرض التي 
0 | | نوه . 


القول الثاني: الجواز مطلقاً: وهو مذهب الشافعية والظاهرية وهو رواية عن 
المالكية والحنابلة» قال ابن قدامة وهو أظهر في الحجة وهو مذهب الصاحبين من 
الحنفية ورواية عن أبي حنيفة وهو المفتى به عندهم حتى قالوا: إن الفتوى على 
وجوب الشفعة في دور مكة وهو دليل ملكية أرضها ". 

الأدلة: 

وقد استدل هؤلاء لمذهبهم بالكتاب والسنة والآثار والمعقول : 

أما الكتاب: 

فقوله تعالى : # للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم»" . 

احتج ابن خزيمة بهذه الآية على أن الله قد نسب إليهم الديار كما نسب إليهم 
الأموال ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور 


. 77١/4 الهداية بأعلى فتح القدير 8/ 540 وانظر المجموع‎ )١( 
. 775/7 المغني‎ )0( 


ف المجموع 779/9» إعلام الساجد بأحكام المساجد ١55‏ . المحلى // 177ء الفروق 5/ 4 » 
المغني "7/ 5 277 الهداية بأعلى فتح القدير 8/ 545» الزيلعي 55/7.» ابن عابدين 0/ 15 . 


(5) سورة الحشرء أية رقم (8). 
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ليست بملك لهم . 

أما السكة: 

١‏ - فقد روى أسامة بن زيد أنه قال أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا 
عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرئه جعفر ولا 
على رضي الله عنهما لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين""". 

قال الشافعي تأخضات املك التذوا من اقاعهاضه” - 

- استدلوا أيضاً بقوله يَكَِةٍِ يوم فتح مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" . 

قال الإمام النووي : استدل به الشافعي وموافقوه على أن دور مكة تملوكة يصح 
سغها وإجارتها لأن أصل الإضافة إلى الآدميين تقتضي الملك وما سوى مجاز " . 

وأما الآثار: 

١‏ - روى البيهقي وغيره أن نافع بن الحارث اشترى من صفوان بن أمية دار 
السجن لعمر بن الخطاب يليه بأربعمائة درهم"". 

. 196 /5 فتح الباري‎ )١( 


(؟) رواه البخاري في كتاب الحج باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها ومسلم في باب نزول 


(*) فتح الباري 199/5 . 
2 رواه مسلم باب فتح مكة . 
(4) النووي على مسلم 171/١17‏ . 


جامعة الإمارات المربية المتحدة - كلية الشريعة والقانون 0ه 


بيع رباع مكة وحكم إجارتها 


؟ - روى الدارقطني في أسماء رجال الموطأ أن حكيم بن حزام باع دار الندوة في 
الإسلام بمائة ألف درهم وذلك في زمن معاوية فلامه معاوية في ذلك وقال: ابعت 
مكرمة أبائك وشرفهم؟ فقال حكيم : ذهبت المكارم إلا بالتقوى ولقد اشتريتها في 
الجاهلية بزق خمر وبعتها بمائة ألف وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الله فأينا المغيون”"؟! 

وأما المعقول: فإنها أرض حية ليست موقوفة فجاز بيعها كغيرها ''. 

القول الثالث: لأبي حنيفة فقد توسط بين القولين فقال: يجوز بيع البناء دون 
الأرض". فقد روى عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس ببيع بيوت مكة وأكره بيع 
أوافنها + 

أما الأرض فلما تقدم من أدلة المانعين» وأما جواز بيع البناء فلأنه ملك لمن بناه ألا 
ترى أنه لو بنى في المستأجر أو الوقف صار البناء ملكاً له كذا هذا" . 


. 71١/9 وانظر المجموع للنووي‎ ١54 إعلام الساجد للزركشي‎ )١( 

(*) وقد مر أن الفتوى على قول الصاحبين ببيع الأرض أيضاً. انظر ماسبق من هذا البحث . 

(5) أحكام القرآن للجصاص ”/ 787» الهداية بأعلى فتح القدير8/ 545 . والمقصود 
بالكراهية هنا الحرمة فقد نص محمد بن الحسن أن كل مكروه فهو حرام إلا أنه لما لم يجد 
1 ره 
إلى الحرام أقرب قال في الجامع الكبير : ا 0 
والنساء ومفادها التحرم؛ وقال أبوحنيفة وصاحبا بكر ه أن يلبس الذكور من الصبيان 
لب كر ا 0 بيع أراضي مكة 

)0( مدا بعلن لق 481 ال لني 41+ 
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د . عبد الحفيظ رواس قلعه جي 


القول الرابع: الكراهية مطلقاً بيعاً وإجارة أرضاً وبناء وهو قول لمالك لتعارض 
5 و-(1١)‏ 
الادلة . 


القول الخامس : كراهية الإجارة في الموسم وهو قول الحنفية وقول لمالك: فقد 
روى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: أكره إجارة بيوت مكة في 
الموسم وفي الرجل يقيم ثم يرجع فأما المقيم والمجاور فلا نرى بأخذ ذلك منهم بأسا"” 
قال القرافي لكثرة الناس واحتياجهم للوقف لأن العنوة وقف عندنا " . 


وفى غاية البيان”'' مايفيد أنه قولهما أيضاً ' أي الصاحبان" . حيث نقل عن 
تقريب الإمام الكرخي ما نصه: " وروى هشام عن أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة 
في الموسم ورخص في غيره كذا قال أبو يوسف. أخبرني محمد عن أبي حنيفة أنه 
كان يكره كراء بيوت مكة في الموسم ويقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا كان 
فيها فضل وإن لم يكن فلا وهو قول محمد أه فأفاد أن الكراهية وفاقية وكذا قال في 

5 5 5 . (ه6 

الدر المتتقى صرحوا بكراهيتها من غير خلاف' 
)١(‏ الفروق للقرافي 5/ 4 . 
(؟) أحكام القرآن للجصاص ج”. ص77 . 
(*) الفروق للقرافي 5/ 4 . 
0( هو كتاب غاية البيان شرح الهداية للإمام الاتفاقي توفي سنة /9/اه مخطوط في المكتبة 


الأحمدية بحلب رقم 15٠‏ ومنه نقلت في رسالتي في الدكتوراه وأظن أنه نقل إلى مكتبة 
سلب مك 


(4) ابن عابدين 0/ 70607 . 
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تحديد محل النزاع: 

ومحل النزاع إنما هو في الدور الموروثة من الجاهلية» وأما ما بناه أهل الإسلام 
فليست محل النزاع بل يجوز بيعها وإجارتها وهذا ماقاله الإمام القرافي في فروقه 
ونصه: ' وهذا التقرير يطرد في مكة ومصر وغيرها (مما فتح عنوة) والقول بأن الدور 
وقف إنما يتناول الدور التي صادفها الفتح أما إذا انهدمت تلك الأبنية وبنى أهل 
الإسلام دوراً غير دور الكفار فهذه الأبنية لاتكون وقفاً إجماعاً » وحيث قال مالك 
تكره دور مكة يريد ما كان في زمنه باقياً من دور الكفار التي صادفها الفتح واليوم قد 
ذهبت تلك الأبنية فلا يكون قضاء الحاكم فيها خطأ. نعم يختص ذلك بالملك بالشفعة 
في الأرضين فإنها باقية"' " . 
المناقشة والترجيح: 

ولقد تبين لنا من عرض المذاهب أو الآراء الخمسة أنها تؤول إلى مذهبين الجواز 
والحرمة وماعدا ذلك فهى تابعة لهما. 


وتبين لنا أن أدلة المانعين من بيع رباع مكة وإجارتها لم تسلم لهم بل عورضت 
بأدلة أخرى وأما أدلة المجيزين فأحاديثئها صحيحة فهي في الصحيحين وغيره وعمل 


.اسم 


عمر بن الخطاب يَرِلَهُ بعد عصر التنزيل من شراء دار صفوان بن أمية مرشح لصحة 


ماذهبوا إليه . ولنناقش أدلة المانعين دليلاً دليلا . 
١-نقض‏ استدلالهم بالقرآن : أما استدلالهم بقوله تعالى ##سواء العاكف فيه 
)١(‏ الفروق 5/ 5-5 الفرق الثالث والائتنان. 
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والباد» وأن المقصود به جميع أرض مكة. فقد نقض استدلالهم ابن حزية فيما نقله 
عنه الحافظ ابن حجر بأنه لو كان المراد بذلك جميع أرض مكة لما جاز حفر بكر ولا قبر 
ولا التغوط والبول ولا إلقاء اجيف والنتن . قال: ولانعلم عالماً منع من ذلك ولاكره 
لحائض وجنب دخول الحرم والجماع فيه ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة 
وحوانيتها ولايقول بذلك أحد"'. وسيأتي إن شاء الله في الحوار الذي دار بين 
الشافعي وإسحق بن راهويه مايشبه هذا . 

أما استدلالهم بالسنة فمردود با يلي : 

. أما حديث «مكة مناخ لايباع رباعها ولايواجر بيوتها"‎ - ١ 

فالعلة فيه إسماعيل بن مهاجر قال فيه الدارقطني ضعيف ولم يروه غيره وذكره 
ابن القطان في كتابه من جهة الدارقطني وأعله بإسماعيل من مهاجر قال البخاري 
منكر الحديث ورواه ابن عدي والعقيلي في كتابيهما وأعله بإسماعيل وأبيه وقالا في 
إسماعيل : لايتابع عليه ' . 

: حديث عائشة : منى مناخ لمن سبق إليه‎ - ١ 

يجاب عن هذا لد اي ا السند والآخر من ناحية 
المتن : أما من ناحية السند فمداره على يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة 


() فتح الباري 157/5 . 
(0 انظر نصب الراية كتاب الكراهية الحديث السادس والثلاثون 5/ 510 . 
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ومسيكة لايعرف حالها كذا فى التقريب وذكرها الذهبى فى الميزان فى المجهولات”" . 
وأما من ناحية المآن فإن مئى موضع لأداء النسك من النحر ورمي الجمار والحلق 
يشترك فيه الناس كلهم فلو بنى فيها لأدى ذلك إلى كثرة الأبنية تأسيا به يل فقتضيق 


على الناس وكذلك حكم الشوارع ومقاعد الأسواق””. 


- حديث أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نمجيح عن عبد الله بن 
عمرو «من أكل من أجور بيوت مكة الحديث». فجوابه أن الحديث ضعيف من 
وجهين: أحدهما ضعف إسناده فإن ابن أبي زياد هذا ضعيف. الثاني أن الصواب فيه 
أنه موقوف على عبدالله بن عمرو وقالوا: رفعه وهم هكذا قال الدارقطني وأبو 
عبدالرحمن السلمي والبيهقي ". 

-أما حديث توفي رسول الله يل وما تدعى رباع مكة إلا لسوائب فجوابه من 
وجهين . 

. أحدهما أنه منقطع قاله البيهقي‎ - ١ 

؟- أجاب البيهقي والأصحاب أنه إخبار عن عادتهم الكريمةفي إسكانهم ما 


استغنوا عنه من بيوتهم بالإعارة تبرعاً وجوداًء وقد أخبر من كان أعلم بشأن 


.57١/7” تحفة الأخوذي‎ )١( 
. 57١/9” تحفة الأحوذي‎ »171١/7 عون المعبود‎ )١( 
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د . عبد الحفيظ رواس قلعه جى 


مكة منه بأنه جرى الإرث والبيع لها 


وأما الآثار فليس فيها النهي عن الكراء مطلقاً بل النهي في الموسم وهو لايفيد 
التحريم بل غاية مافيه أنه الكراهية . 

أو يقال إن هذا لينن تشدريها بل هومن العدابب: السباسية الت يتخذها الولاة 
لفعل ما هو أرفق بالناس”"' سيما أن الفاعل ذلك أعدل بعض الولاة وهما عمر بن 
الخطاب وسبطه عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنهما . 

رد دلالة المعقول: أما استدلالهم بأنها أرض محترمةفهي فناء الكعبة وقد ظهر 
أثر التعظيم فيها فقد سبق عنه من كلام ابن حزيمة فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر بأنه 
لو كان كذلك لما جاز حفر بئر ولا قبر ولامكوث الحائض والجنب والجماع فيه" . 


. ١59 المجموع9/ "71؛ إعلام الساجد‎ )١( 


(؟) وقد عقد الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين فصلا أثبت فيه أن السياسة من الشرع فقال: ' 
وجرت مناظرة بين أبي الوفاء بن عقيل وبين بعض الفقهاء فقال ابن عقيل : العمل بالسياسة 
هو الحزم ولايخلو منه إمام وقال الآخر لا سياسة إلا ماوافق الشرع فال ابن عقيل السياسة 
ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم 
يشرعه الرسول يِه ولانزل به الوحي فإن أردت بقولك لا سياسة إلا ماوافق الشرع أي لم 
يخالف مانطق به الشرع فصحيح وإن أردت مانطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد 
جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ملايجحده عالم بالسير ١‏ ه. 
قال ابن القيم: ولانقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة بل هي جزء من 
أجزائها وباب من أبوابها وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي وإلا فإن كانت عدلاً فهي من 
الشرع . . . الخ" انظر إعلام الموقعين 5/ 777 وقد أعاد هذا الكالم في أوائل الطرق الحكمية 
فانظره هناك . 


)1 انر مسق هن هذا ايت 
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أما قولهم : إنها فتحت عنوة ولم تقسم فقد أجاب عنه ابن قدامة في المغنيى حيث 
قال: وأما كونها فتحت عنوة فهو الصحيح الذي لايمكن دفعه إلا أن النبي يل أقر 
أهلها على أملاكهم ورباعهم فدل ذلك على أنه تركها لهم كما ترك النبي يَلِِ لموازن 
نساءهم وأبناءهم” إزاء هذا فإننا لانرى مناصاً من ترجيح مذهب الشافعي والصاحبين 
من ال حنفية والراجح عند الحنابلة من جواز بيع ربوع مكة وإجارتها والله أعلم . 
المناظرة بين الشافعى وابن راهوية: 

ونختم هذا البحث بذكر المناظرة التي جرت بين الإمام الشافعي وإسحق بن 
راهويه والتي روتها كتب التراجم والفقه والحديث والتي كان فيها الغلبة للقرشي 
المطلبي . 

روى البيهقي بسنده إلى إبراهيم بن محمد الكوفي قال: رأيت الشافعي يفتي 
الناس ورأيت إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل حاضرين فقال أحمد بن حنبل 
لإسحاق: يا أبا يعقوب تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله فقال إسحق : لم تر 


عيناي مثله . . قال: نعم . فجاء فأوقفه على الشافعي فذكر القصة إلى أن قال: ثم 
فقال له إسحق : أتأذن لي في الكلام؟ فقال: تكلمء فقال: حدثنا يزيد عن هشام عن 
الحسن أنه لم يكن يرى بذلك بأساً وأخبرنا أبو القاسم وغيره عن سفيان عن منصور 
)01( المغني 5/ 500 . 
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عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بذلك» وعطاء وطاووس لم يكونايريان بذلك فقال 
الشافعي لبعض من عرفه: من هذا؟ فقال: إسحق بن راهويه الحنظلي الخراساني 
فقال له الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟! . . . فقال إسحق : 
هكذا يزعمون. قال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك فكنت آمر 
بعرك أذنيه أنا أقول: قال رسول الله يل وأنت تقول : عطاء وطاووس وإبراهيم 
والحسن هؤلاء لايرون ذلك! هل لأحد مع رسول الله يَدلِةِ حجة؟ فذكر قصته إلى أن 
قال: قال الشافعي : قال الله تعالى #للفقراء المهاجرين الذين أخرجو من ديارهم#”” 
فنسب الديار إلى المالكين أو غير المالكين ؟ قال إسحق إلى المالكين. فقال الشافعي 
فقول الله أصدق الأقاويل وقد قال رسول الله يد من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 
فنسب الديار إلى مالك أو إلى غير مالك؟!... فقالإسحق: إلى مالك» قال 
الشافعي : وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين وأسكنها. وذكر جماعة من 
الصحابة فقال له إسحق: إق رأ أول الآية قال الله عز وجل : #سواء العاكف فيه 
والباد#”" . فقال الشافعي لو كان هذا كما تزعم لكان لايجوز لأحد أن ينشد فيها ضآلة 
ولا ينحر فيها البدن ولا تلقى فيها الأرواث» ولكن هذا في المسجد خاصة. قال 
فسكت إسحق ولم يتكلم فسكت عنه الشافعي رحمها الله تعالى' . 

01110000000 .)8( الحشر‎ )١( 


20 الحج 16 . 


)١(‏ انظر إعلام الساجد بأحكام المساجد »١147‏ مناقب الشافعي للبيهقي »517/١‏ المجموع 
848 » نصب الراية5/ 555-/ا55 . 
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بيع رباع مكة وحكم إجارتها 


الخاتية: 

ولقد تبين لنامن عرض هذا الموضوع أنه لايجوز استغلال حاجة الحجاج 
والمعتمرين ورفع أسعار أجور دور مكة وفنادقها أيام الحج ورمضان وأن التسعير في 
ذلك واجب كما جرى ذلك على لسان ابن تيمية رحمه الله تعالى كما تبين أنه لايجوز 
النلاف في فتح مكة أفتحت عنوة أم صلحاً وكذلك سائر بلاد المسلمين لأن هذه 
ليست من المسائل الاجتهادية بل يرجع البت فيها إلى ثقات المؤرخين فمن الشابت 
تاريخياً وحديئياً أن رسول الله يدل قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن رواه مسلم 
كما مر معنا وهذا دليل واضح على أن مكة فشحت عنوة وأن الرسول وَِِ من على 


ِِ 


أهلها . 

أما بالنسبة لبيع رباع مكة وإجارتها فقد اختلف العلماء على خمسة أقوال مدارها 
على الحل والحرمة وتفصيل بينهما . 

ولقد وجدنا بعض الفقهاء وهم ال حنفية والمالكية يكرهون إجارة مكة في المواسم 
عنهما . 
واستظهرنا أن يكون ذلك من باب السياسة لا من باب التشريع . 


وإن لم نقل بقول هذين الإمامين العظيمين فلا أقل من أن تتدخل الدولة لوضع 


مجلة الشريعة والقانون - المدد الخامس عشر "5 1١اه‏ - ١١٠٠م‏ /اكه 


د . عبد الحفيظ رواس قلعه جي 


حد لغلاء الأجورأيام المواسم كما أشار إلى ذلك ابن تيمية حتى يعود الوضع إلى 
الكتن امسو 


وختمنا البحث بذكر المناظرة التي جرت بين الإمام الشافعي وإسحى بن راهويه 
وكان فيها الغلبة للإمام القرشي المطلبي . 


وبهذا نكون قد أتينا على نهاية البحث نسأل الله سبحانه أن يكون خالصاً لوجهه 
الكريم . 


والحمد لله رب العالمين» »2 
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بيع رباع مكة وحكم إجارتها 


أ لل إاى؛ 
-١‏ أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي المتوفى 
سنة 737١‏ ه .ء المطبعة البهية المصرية /1"51١١اه.‏ 
-١‏ الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 
١ه‏ مطبعة دار الكتب المصري ط؟ . 
ثانيا: الحديث الشريف ظ 
3 سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 
0 مطبوع مع عون المعبود الأتي . 
5- صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البحاري المتوفى سنة 
6 جامع الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة 71/4 ه 
انظر تحفة الأحوذي . 
57 ١ه‏ مطبعة الفجالة الجديدة ط؟ . 


د . عبد الحفيظ رواس قلعه جي 


-٠‏ عونالمعبود: محمد أشرف بن أمير بن علي العظيم أبادي طبع دار 
الكتاب العربي لبنان . 

4- فتح الباري: الإمام الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
5 البابي الحلبي مصر ١104‏ . 

- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري المتوفى سنة 771١‏ 
مطبوع مع شرح النووي الأتي . 

-٠‏ النووي على مسلم: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 1ه 
المطبعة المصرية» الطبعة الأولى . 

-١‏ نصب الراية: للإمام جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي المتوفى سنة 
1ه طبع المجلس العلمي » الهندء الطبعة الأولى /11"601ه. 

ثالغآ: الفقه الإسلامى 

أ- الفقه الحنفي 

7- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوفى 
سنة 57/اهالمطبعة الأميرية الكبرى بيو لاق سنة ١717‏ . 

-١‏ رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين بن عابدين المتوفى سنة 1١1707‏ ه 
طبع بولاق 17177ه. 

4- الهداية شرح بداية المبتدي : برهان الدين المرغيناني المتوفى سنة 0947 ه 
طبع المطبعة الميمنية البابي الحلبي مصر مطبوع مع فتح القدير والكفاية . 
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بيع رباع مكة وحكم إجارتها 


ب- الفقه المالكى: 

06 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام : شهاب الدين أبو العباس القرافي 
المصري المتوفى سنة 1/5 ه تحقيق أستاذنا الأجل الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة طيب الله ثراه. مكتب المطبوعات الإسلامية حلب /17/81ه. 

7- الفروق: للقرافي طبع دار إحياء الكتب العربية ‏ 5 7١ه.‏ 

7- القواني الفقهية: أبو القاسم بن جزي الكلبي المتوفى سنة ”597 ه طبع 
وأو الكقيو العلية لا 

ج- الفقه الشافعي: 

- إعلام الساجد بأحكام المساجد: محمد بن عبدالله الزركشي المتوفى سنة 
5ه طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة 1"85١ه.‏ 

4- المجموع شرح المهذب: الإمام الحافظ أبو زكريا النووي المتوفى سنة 
1ه طبع مطبعة العاصمة القاهرة . 

د- الفقه الحنيلى: 

0 علاط الر تعن هر وي لعاللين انقصص الندرن موحفلاي أ كن لمرو 
بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١‏ 8ه تحقيق محي الدين عبد الحميد مطبعة 
السعادة مصر القاهرة 5/ا:7١ه.‏ 

-0١‏ الحسبة أو وظيفة الحكومة الإسلامية: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
المتوفى سنة 7717 ه طبع المكتبة العلمية في المدينة المنورة . 


د . عبد الحفيظ رواس قلعه جي 


7- المغني : للإمام محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المنوقى سنة 
7ه طبع منير الدشمقي مصر 1707 ه. 
رابعاً: كتب اللغة 
- تهذيب الأسماء واللغات: الإمام الحافظ أبو زكريا النووي المتوفى سنة 
57 هاإدارة الطباعة المنيرية مصر. 


06- القاموس المحيط : مجد الدين الفيروزبادي المتوفى سنة /1١./ه.‏ 


خامسآا: كتب السيرة والمناقب 
7- الروض الأنف : لأبي القاسم عبدالرحمن الخثعمي السهيلي المتوفى سنة 
١ه‏ طبع المطبعة الجمالية مصر 117"7ه. 
7- مناقب الشافعي : لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة /40 ه 


طبع دار التراث مصر سنة ١114١ه.‏ 
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1 م30 مط مستاعنة74 211 4ه ده امصتادعل عط عصتعط قصة 102:60 كذ طق1طك] 
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.علتلة مكنا 320 2121:1286 طغوط 4ه غطعت عط 4ه م أكطع]ءاء 23210721 2 ك1 غ11 
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عأماه عط ععصله عأنت[ووطة غمج كذ غطع طعا عصامن2ع)<ء .1101762 .ع1 2عتالء 
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60 ]01 155116 
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عط 4ه كام عط زه عصرهد عع أقدم لغ عاأطتودمم كذ )ذ طعتطت 0غ غصعنكاء غط) مضه 
عط 04 عمده5 عصاج217م علط 4ه كده16360[مصة 25 13 #واتاقصه2321 هنا 
5م طاتد؛ 0ممع 4ه 2م10 عطا معااع مقط أ أقطا وستمطة ةا بز 11لق ه220 عأ 2عتصطط 
5 8017611216111 عط معطم اعبه1 6غواد عط غ2 جمعك كذ قنط1" .ععصة]02م 12 عتك 
مط عه [أعنه16 عط غ2 أصعلاتاء 2150 15 غ1 .ا نله ه2210 عط ع صن لماوع 511165 عط 
ا للقصم6هط عتعط) عتامعم 2ه 1056 ,360101 عأممعم طعطنة «#مالتقطعط 120151041121 
قط 01 علاط فط طاتم أوعل معطب ومعطاه عط عستدععصمء مدعكء :(211ناوء 15 غ1 
6510 لنعع1 قنط صذ معصقط 3 ذا عدعط) طعطن 22102116 


عط غه كأءاء) عطا 0غ 27221227 تك00 له لدع اتزاقصة 25ع0أقصدمء 50107 قلط 1 
عط غه غطع1] مط طذ وعغ2عتطط طوعث لعنغتصتا عط عه مكة1 67 1[قص2210 
أكتالعدم» 3 لصة 5تعأمقط متلطا ]0 كاكأكطمء غ1 . /12150 2126م 6012 

كه ممع ت1أمممة :هجا معام قط بطاتة لممع غه أمععصمف عط1 :عص0 معأمقطت 
ده 1كتتاعطمء عط1' .11210521115 هتنا عط غه 5610 عطا صذ طاتد ممع 4ه دع10 عط 
لطعموعوة2 عط كه 2606 لاع صسصطامءع2 عط ملصة كوصتقصة متقحم عط 5ع(اع 


1214 1120105211697 هتنا عط أقطا مدعك 15 غ1 بطععدعوع2 قلط الامطع تاممط1 
8 


11305 نتسنحسلك مث عطا ص 116012105 
نط طومة 0ع تنآ عط 121 


5 


21-17 طعطنو53 4ه 11533 . 2201 
بللاقاعة وأنقطك آه لطاناعد] 


باأوزع/ا صلا وع ور اصع طوعم لم ]اونا 


01 تدع 51ز5 عط طغذم؟ دعتامصدمء دوعأ تمتطظ طدعث 0عأتدنا ع1 
2 أذ م أأإعصدط 21ك01ناز عط ,5216 1606221 2 35 غ813 .م10اء1لكتختازر 
د عدم م1 .5ه تعتصطظ عط لة امعستطصع تمع 221ع0ه1 غطا جعء ماعط 
دعم عط 164 لمة منء تل كتساز [دجعلء؟ عط 4ه ععصعاءمططم عط لعمقعل عقط 
1251 220 21طتاناآ أمرععءاء كنظ عط 04 211 غأنا8 .ؤعده 5ع 2ختاطط عط 10 
دمتناء نلكهتاز لدجعلع1 عط لعصذهز عتكقط متسعغط] 

عط 02 511262515101 مم1 لنهتاز عط 4لعصمقصمء 02ت طألأكدمء ع1 
لوععله1 عط 01 ععتعاءمتصطمء عط لعقنعمه 0ه كصملقعة 22602 كتستسلة 
1 ع1 .دنا ممكتل م تصنطصطل2 04 أمعصء]ااء5 عطا مذ 5م0120 كاختاز 
ا 221112165 اممعوعع لصة كده6 م امنعوع1 [دععلع1 أعع11ء مغصا أنام فقط كأتتامء 
2576 جامتستصل2 عط عتكأاموع: 16 0202 

04 116م5 لذ روعع 2ع 06 ععقط ده لع تتنصطتناء 2126 1165 مكتل 211576 كتتتتتطلك 
21 هم6112مم3 مه 0غ ئع2ع2 أم 010 هلتقم عط أقطا أعد؟ عطا 
ناطث 04 أتنامء 1606231 اتقصكعم عط أقطا علصتط 1876 .ععصعاكلكاء اجنام 
قط ع[اموة2 0غ غصءأمطم كذ لأقتامء 1206221 عتدع2متاد عط )م7 لة- أطقطنا 
عست مطعطاه معط 12561 له 21ط1ا2 زه طعدء حنذ 1125 مكلك 22056 كتستحص 30 
.عذقنط ءط 7111 22065ع 110121[ 04 21152161011511655 16 

ة 35 20721مم2 2عأنام عط 5عتتتتوع2 357[ عتأوع مده عط ,أوطتانا 1[ 
عط نه معاتم قط ؛أكصتدع3 تصتمك نقحة 2ه ععصمامعءع3 غط؛ 0غ 01605جممقء 
أ عكناوءه6ط 10221 كمع تتا كذ 1350 قتط1' .جطملع2122م علا كأ الع تمع 5017 
0 1أع11 عط 35511265 أقطا ممصم عط زه 41 ع1ع326 2015نم 
تاطحم 11016121( 


لمطاعمط لع1لع 111-362 2 لذ 221151561560 ,22015 

21115 فد وععصع2ع)ء2 رككلووط 11560 211 4ه تطمدععه1اطاط م 
ع د20014 صذ ,معل2ه 1أهدعةطقطم21 صق صذ 0لع20110م عط 10امطد 
.ع6 عصنطعناطنام قصة باءمط)2 وصتطعتاطنام عط 158ل2011م 

ه طاتمد طععوعوءم ععط/روتط علتتاعصمء لألتامطة #عطعممعوع غ15 
أطوم 1161 0ن كع منقصة بده م تستادكة 77 أكل ا أعطمء 

م 220 رأمعكامتة1] 3 0 لامتتدع تاوع نضا عتامعطاتج عط حق لعجوعوع7 ع1 
ص ع1طوءع11مم2 025 علأمعك5 60 11لعمع1[1-3اء 1 غط) عققء طأعناد 
عط 04 2115م 50226 01 تإرزمء د لصة 401000 هط لاتامطة 250ع76 خنطا 
لعطع 33 عط أكتاتط أ ماع كتتة2ا 

رطعصعءء 02 طاقتاعطط رعتطومم صذ مالم عط نتقحط كده أ ناطأمادهم) 
عنلتلءءاء (5ع228 4خ 32 هغ 16) 1170205 10,000 0غ 5,000 لط10 8ضاع13121 
206012 أطة 765تاعام رع قتاع 8 روعععرء1ع7 01 كأكناً 

ذكز جه ططط 71625 عط زه أقهم 2 عط غمص أقتتط كده 6 ناطتعاده) 
ليك مذ عجمعقءط لعطقتاطتام صععط عكقط أمص أقتائط لطة ركتدعط) 
عط .لقحطناهز معطاأه نتصة م0 مقع ت[طتام 10 14 لطططناك 2ه 

أعع له علطا مغ األعطمع 52 2 اتمططناد 40 0ع تأناوع1 15 311)501 

1[نامطة وعتأممء م112 .61 امتطام6 ده لعمعط عط 10نامطد كه 6 تا ط عاج 0 ) 
تممه عده طغلل ع8دم1ة لقصناهز عط ؤه 3ط 2531م لله عط مغ غرعد عط 
.151ل لام110 2 01 

عنصدعء 20ع2 تأعطا 01 51111112212177 ج 06تااعطة مغ 1760ناوع2 356 015ط1نالك 
.0ق ن[اطتام لتة كد0 01121122 

لطععوعوة: عط طاتمد لعا )تسسطندد عط 1تامطة غع53أوط2 ع38م -ع05 -م 
51 8ط لمع اده امطع ل ققدم مغ أعء زطناد 356 كله تاطأاصمء [أم 
11565 

11م رمغ 5ه1ء1عج عه #اللأط3أناة أناوطة طعا[ة) دماولع0آ 
21 لقنا ةط 3 استطاتي ولامطامج مغ لع )2عتستتسصصرمء هط 51211 
31ل أأععه2 عط ممع عطتصمم ععقط) 1ه 

عط بط 2260مع1م مرج ومه2م4ه2 أقلدع]كاه 320 12162221 04 5أكانا 
عط مغ لع أتطططتاك لصضة ‏ 167ناعةآ قط 4ه وأمعصعدمعك عتحوع 2220 
0م 6ط القطة 5مع2م)ء: 5616160 .531معممة +ه؟ 0350 016055121 
116 هتنا طانم ععصملجمء22 طذ 22010215 52111151 مطمط 
١‏ . 11115 

عط مغ عصتلجمءع36 دع7ااع كز عممغتاطتسادمء عمتطكتاطتام 2ه 1مك ”] 
: مأمعاتى عمالده[ه) 


50617 تا م عتمم عط 4ه ععصهغ2همحطا عطا 
. أنععع: 04 غ102 
0216 لتتة 15م 10 01 اود 017آ 


1277 320 3أتتقطك 01 1011م ل 
5 وستطعتاطن لصة كع 5لاءءزط0 


: 5©5قاء» زط0 01115231[ (3) 
طقعم لعأندتآ عط ؤه نكما لصة تأتقط5 2ه بإالتعة8 عط 4ه لقتصتامز 126 
[تتامصع-لط لصة مء2614626 رلععتاقاعع6م5 2 15 [أأوجع اتلدلا 5ع072طط 
: 40110545 25 356 اقتستناوز عط 4ه 5ع0كتاءءزطه ع1 .2221ناه0[ لع طاكتاطتام 


معطا صذ 5أفتلهعممد ترط صمل وع1ء321 [قصلعاءه عوستطعتاطنا] 
مغ 020672 ة 216221ع8 ص 390[ له ( تم[ عتمنهأاذآ ) تتتقطد 04 116105 
ع6 متلا عوغطا لعتعحء 

معءساءط كأعوغدمء عقللمعكن5 لصة عتططعلدء3 عط عوستصع طاعدع:5 
هه 2176251697لآ متا عط 4ه لامآ له تعقط5 04 #التاعدآ غطا 
عطا ضذ دع زوع تتدنا متعطاه 

كه العو عصدع عط صتط 1م 1551165 02227متطع1طم ‏ 1(:2128دطه 
رهتآا عط مغ عصنهاء: 5عناوذا عط /إالهعءموء ,:3[ 3220 5112212 
نام عنحطة51آ لطة ,10110 طدجم عغطأا 

13 لطة تتمقط5 عه 5ل1ع5 عطا صذ دمع عتنحطع20ء2 عطا عصتمق 510 
مز 2ك هطع 35 كاأمعططمه062610 2[1ع16 11126226 3556355128 320 
عط ضذ مضه , 1350 لد دعقط5 4ه 26105 عط صذ كدم0دء1[طنام تلاعم 
لقده فعاض مضه عنصدأكآ ,طوعث كلنا0 مغ 0ع اغتتططناك كده2)2)1ء155ل 
لصة و5ععطع2عقطمء 35 1611 35 170214 عط عه 211 112112516165 
5 1551165 12431ع ه12 ته لقة 165اللتقتطتتط طغذتم عوصتلدء0 225 تاساك 
5 10 20011405 طذ كذ عنط؟ .5عذمه) 0260طعم عناوطة عط 0غ 1260ع1 
لمضة كتنامتعتاء: رععة عط اأقتاءء [[عغطة عتصداكآ لصة عتطوعة )نا260 
.ك0 تمامه [دعع1 

طغلمم وبع1ا 4ه ععصقطء»<ه عنتصع20ع2 عه1 دعأ لطتاممم0 عطاغدء2) 
.0111113[5[ 511211121 


1 - 


2 - 


5- 


5ع لنتكآ عتتتنطدت1طن”]1 (ط) 
1 


عصتنتطعع بلقصتواده وعطقتاطنام نهآ مضة متأجقط5 04 02221[ ع1 
ع12110622م515ناز عتصدأة1 عغطا مغ 1260 5010165 طامع150 224 
.1 3520 (طن1) 

م لمجمعء: طاايد دع1ناج عنطعل2ء2 علرعوط0 0غ 3051560 256 0015] نام 
طعنوووع2 4ه وعاتام تعطأه 211 320 رذ5عء5011 ر5ع]0050؟ ر5ععرع2ء1ع] 
. لإتعممعم لماك ع 10نامطة 5ع000006؟ لتنة خععمع167ع1 

عتأعطمه2م 02 كم110120نو عأصه نان إلمطصء طاعتطنن معطعممعوع م12 
1 7زامدعكء لطة 0عكاتقخط تإلقعمه2م عط 0غ 560 اناو 35 كضالز[52 

2 تتتسوعع لة عتاأكتتاعصئا نإصة حطمع عع52 عط 14امطد كطه أ نط ج60 ) 


5 


5ع مناه لع تنة]/!! :145 عأدعى 220 وا أطوتكا ع1 
465-41 8141 ش51 35 قطك1 أأث .1012 
)| عنحصملةآ عطا سن 851246 1[دع8 دعءعء14 04 عقدع.آ له 5216 


543-2 لل 0313366 12191835 طاعء1131 اناقطث .101 


207 


5-6 ل.ل القستده[ عط كه 1165 وستطعناطنا لصة 5ع35اءء[ 06 ل] 
تيا |8« 
9-1 1 16ل 1117 580101 


أطوعة و 1ا) دءألنأك به معطء بجعدع5 لعععأع] 
طوعة 0غغتطنا عط مز دغ غنمامو1نآ 1 نحطل م عط صذ كم 5460142610 ل] 

115ظ2ظ 

13-51 ل 81-1 طعغطع 13 11260 .18101 
لعانمتا عط 2ه المآ أاتلقصه د11 لوععلع1 عطا صذ طغتهظ 0000 0 

5 43م 

53-3 ملت ققش 5152329776 20 تللتطقطه11 .نآ 
عنصا عط سا مادج 1 1قطمعءءء172 20113221 أقدصه تنأ كد00 ع1 5 

24136 5 

145-3 ...832 -لث 210132221طث 1031000 .01آ 
ا كتسنسل ف 2ه مأأتءء<8 01 51277 402 كم20160ده© عكتاءء[0 2 ل] 

31 330 1025كلء106 والعصتاهك 51246 طعصعع8 عطأ ص قسمزوء12 

5037 2720776 محده © خ :ع15]16[ 01 أ1نا0) اع ذآ] 

305-77 م 5261331 141155342 5401152 .02آ 
أتتقطء] 5115 عط أكستدع لذ : 105111 2آ 10176 [] 


379-64 لطع مسععطة2ط1 20 ممنتسخطه]1 .:ئآ 
3 


03 
شآ 2آلة 51141214 01 0101ل 32 


151477 217لا 5غعغ72قاتطط طوعذ 1160صلنا 
" 01010141[ 81خ 81-41111141181 3 " 


1 عصتال- 181 1422 ,12721 'أء1356 /15 ١0‏ نآناذذآ 


م سرج مط 
41-51211151 تنمع521 1اذ 51 [د5ة [ .17101 


77 ورا 41 .رمعل -71ة- 4107 لم100 
83 ]5111 تمتطة 1ن لطم 7:1:20تصمة 5101 .01آ 


1411717 74 


81-1117 طعغطعة ]1 542[60 .11201 
1 :11121 طشم 11و02 .12101 
11ة1ناتطث 0 تتشتطكذ 131373737373:0110 1/12 .1101 
771 1266 1011313111120 17151311 .12101 
251111 0- آل :11355211 110113131311130 .101 


011211 20511621028 ع1ممع20عث لاط ل0ع1152[طناظ 
1715177 4185لا 


بالا 


1217522610221 5أطء1ج1انا عط 12 لع]115 15 101011221 1215 
83٠.6 09‏ [10معع: خع20 '" ل«7ماءع112 15نء 1:001نمعءلرم 
1688-55 1558 


